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۵A۳ _- 4 


الركن الثاني في مباحث الستة“ 


أى: فى بيان الأحوال المختصّة بالسّئَّة. والمرادُ بالمباحث المختصّة بالسّنّة: 
هي البحث عن كيفية انّصالها بِالنِيَ عليه الضلاة والسّلامء وأنه بطريق التواثر 
أو الشهرة أو الآحاد. والقرآن لا طريق له غير التواثّرء فلا يشار السْنَّةَ فى شىء 
من ذلك» والبحث عن حال الراوي» اند معروفٌ» أو مجهول. أو مستورٌ حال» 
أو مَجْروح. والبحثٌ عن شرائط الراوي من العَقل والضَّبْط والعدالة والإسلام 
وعن ضِد الاتصال وهو الانقطاغٌ إلى غير ذلك مما يأتي في مَحلّه والله أعلم. 


ثم إنّه أخد في تعريف السْتّةء فقال: 
ال ةالول محم اسول وا واب لفون 


اعلم أن ن السْنّة في اللغة: الطريقةٌ ولا وفي اصطلاح الفقهاء: هى 
العباداتث النافلة وفي اصطلاح المخدثية والأصوليين: ما صَدَر عن E‏ 
الصلاة والفاام حر ر أو فعلء او الأول مخت باسم 
الحديث» فاته إذا أطلِقَ لا يفْهَمْ منه إلا الشنهُ القولية. والمراد بالتقرير: هو 
أن يرى فغلاء أو قؤلاً صدَرَ من أيه أو من بعضهم؛ فلم يُنكزهء وسكت عليه 
مع القذرة على إنكاره. والله أعلم””". 


)20 لتمام الفائدة انظر «المحصول» )5١150:5(‏ للفخر الرازي» و«إحكام الفصول»: ۳٠۸‏ للباجي» و«أصول 
الجصّاص »)۲۰٣:۱(‏ و«العدل والإنصاف» (۱۳۹:۱) للوارجلانى» و«العْدّة» )00:۲( لأبى يعلى الفراء 
و«التلويح» ):( للتفتازاني. ۰ ۰ 

(۲) انظر «المصباح المنير»: ١١١‏ للفيُومي. 

(۳) انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (159:5). 


5 مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

ولما كان صدورٌ السُنّةِ منه عليه الصّلاة والسّلام بطريق الوّخي إليه احتيج 
إلى بيان أنواع الوحيء فقال: 

والوَحئن منه باط وظاهِدٌ والكلٌ حُحَةٌ فأمَا الآخِد 

أفواه أن يَشمع أو أن تخ له إشارة فإلهامٌ وَضِخ 

والباطِنٌ اجتهادة وإن مع وقوقة قوم ؟فإنَهوَقَعْ 

والخلفُ في خطبِه ولا قر عليه إجماعا فإن به استَمَرٌ 

قَهْوَ ين الو ليل امع خلاة لاه يماشر 

اعلَمْ أن الوحي الذي أَوْحاه الله إلى نبيّه نوعان: 

أحذّهما: وَحْيّ باط وهو اجتهاده َيه في الأشياءٍ التي لم ينزلٌ عليه فيها 
شيءٌ وسيآتي الكلامٌ عليه قريبا. 

الثاني وَحْيَ ظاهر. وذكروا له حَمْسَ كيفيات”": 

إحداها: أن يأتيه الملّكُ في مِثْل صَلْصَلةٍ ارين وهي أشد حالات 
الوخي”" . والثانية: أن يأتيه في صُورة الرجلء ف ع فيكلمّه. وهاتان الكيفيّتان وى 
من سائر الكيفيات» وإليهما أشارَ المصدّفٌ بقوله: «أقواه اَن يَسْمّعَ)) فان الْوَحْيَ 
في كل وده من ن سر 


)١(‏ للاطلاع على هذه الكيفيات انظر «شرح مسند الربيع» (11:1) للإمام السالمي» و«فتح الباري شرح 
صحيح البخاري؛ (11:1) للحافظ ابن حجرء و«الإتقان في علوم القرآن» )١18:1(‏ للإمام السيوطي. 

(۲) قد أخرج الربيع في «المسند» (۲) - واللفظ له والبخاري (۲) ومسلم (۲۳۳۳) من حديث عائشة 
ر الله عنها قالت: سأل الحارث بن هشام رسول الله ي: كيف يأتيك الوحيئ يا رسول الله يا؟ 
قال: «أحياناً يأتينى مِثْل صلصلة الجرس وهو أشده على»... الحديث 
قال الومام السالمي في شرح المسند» :)1۳:١(‏ الصلصلة في الأصل: صوت وقع الحديد بَعْضِه على 
بعض ثم أطلق على کل صوت له طنين. ‏ , 
وقوله: «وهو أشذه عليً» يُهَمُ منه أن الوحي کله شديد» ولكنّ هذه الصفة أشدها؛ وذلك أن الفهمّ من 
كلام مل الصلصلة أصعبُ من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود. 

۳( وفائدة هذه الشدَّة الناشئة عن هاتين الكيفِئيْن هي ما يتردَّبُ على المشقَّةِ من زيادة الزلفى والدرجات.- 


الركن الثاني في مباحث السنة مه ۷ 
والكيفيةٌ الثالثة: أن يَنْفِتَ في رُوعه”" الكلام نمثأ كما قال عليه الصلاهٌ 
والسّلام: «إنَّ روح القُدُْس نقَّتَ في رُوعي”» وإلى هذه الكيفية أشار المصتّف 
بقوله: «أو أن تتضح... له إشارة» وهي في القوة دون ما قبلها من الكيفيات. 
وفوق ما بعدّها حتى قيل: إنها ترجمٌ في الحقيقة إِمّا إلى الأولى أو إلى 
الثانية» لأن المَلَّكَ يأتيه فى إحدى الكيفيتئن وينفِثٌ فى رُوعه". ورد بأن 
الوخي في الكفن المتقدمتين يكون بطريق ,المع من المَلك» وفي هذه 
الكيفية يكون الإشارة ولا يكون على هذه الكيفية شيءٌ من وي 
والكيفية الرابعة: ن يُلْهِمَهِ الله تعالى ذلك المعنى بغير واسطة المَلّك وهو 
المرادُ بقوله تعالى: #ومَاكنَ لبر أن بِكَلِمَهُ مه إل وتيا 4 أي: إلا إلهاماً « أو 
من ورای اب #4 «(الشورى: 0 0 هذه الكيفية اسار اأ بقوله: «فإلهام 
وَضِح) بكسر الضاد بمعنى واضح وهي في القوة دون ما قبلّها من الكيفيات» 
ولا يكون منها شيءْ من وَځي القرآن أيضا. 
الكيفية الخامسة: أن يأتيه المَلّكْ في النوم بما يأمرُه الله به. قيل: ومن هذه 
الكيفية الوَحَئْ بسورة الكوثر“. 


- أفاده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (58:1). 

)0( يعني قله وعفَله. انظر «الصحاح» )۱١۲۳:۳(‏ للجوهري. 

(۲) أخرجه أبو نعم في «حلية الأولياء» (١17:1؟)‏ من حديث أبي أمامة الباهلي» وإسناده ضعيف لأجل 
عُمَيْر بن معدان. ولك الحديث يتقوّى بغير واحدٍ من الشواهد منها ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
)٤:1(‏ من حديث اين مسعوده وفيه «فإن جبريل ألقى في رُوعي أنَّ أحداً منكم لن يخرج من الدنيا 
تى يتكمل ترزقة» وذكره المتلرى في #الترغيب والرخب ٠١۴(٠‏ وسكت عت وقعب بعض آهل 
العلم إلى تقويتهء انظر«المداوي لعلل المناوي» (574:5) للحافظ الحُماري. 

(۳) ذكره السيوطى فى «الإتقان» (۱۲۹:۱). 

() وهو ثابٹ في الف أخرجه مسلم :)2 وأبو داود )٤۷٤۷(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
(۱۱۳۸) من حديث اښ بن مالك. 


کن 


۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


وجميعٌ هذه الكيفيات حڻ» وهي ج على النَِيَ وعلى سائرٍ المكلّفين 
بللا حلاف تعلمه فن أحدمن الستلمينةة 

وأما الوح الباطن: وهو ما ينال بالاجتهاد والتأمّل في حكم النصّ فمنعه 
الاشاعرة وأكثز المعتزلة» وجَوَرّه أحمدٌ وأبو يوسفف والشافعيٰ وَجوَّرّه بعضل 
ی الحروب دُون أحكام الدين". قال الْبْدرُ رَحِمَه الله تعالى © الما 
رقوعه» لقوله تعالى:عَمَا أله عَنلك لم لَوِنتَ لَهُرّ 04 (التوبة: 57) الآية 
ولقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام: «لو استقبلث مِن أمري ما استَدذبَرٹ ما سُقْتَ 
الهذي». 

واحتجّ المانعون بأنه لو جار ذلك لجارّت مخالفته كسائر المجتهدينء 
والإجماع على مَنْع مُخالفته. 


الآراء» كان مُتفراً من قبول كلامه. لأنه يلرّمُ من تجويز ذلك تجويرٌ الغلط عليه 


ع ¢ 7 ع 2 
وأجيب: بان لله سبحانه قد أوجب علينا اتباع قَوْلهِ سواء صدرٌ عن وخي 
| 


م عن اجتهاد بخلاف غيريء وحينئذ لا مخالفة ولا تنفير ولا علط يُحْشىء 
وأيضاً فاجتهادُه عليه الصَّلاةٌ والسلامٌُ وئ باطنٌ» بمعنى أنه إلهامٌ منه تعالى 


.)٠۹۷:۲(»لوصألا لتمام الفائدة انظر «حاشية الإزميري على مرآة‎ )١( 

(۲) انظر «كشف الأسرار» )٠٠٠:۳(‏ للعلاء البخاري» و«المعتمد» )۲٠٠:۲(‏ لأبي الحسين البصري» 
واشرح الأمع» (۹1:1( لاي إسحاق الشيرازي. ۰ 

)۳( «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص17 0. 

©) انظر «فتح القدير» (517:7) للشوكاني حيث ذكر أن في الآية دليلا على جواز الاجتهاد منه 4ي 

(5) أخرجه البخاري )١1901(‏ والنسائی )١575:0(‏ وغيرهما من حديث جابر بن عبدالله. وهو فى «مسند 
اید ۱446 )وف ترام تعريجه. ٠‏ 


الركن الثانى فى مباحث السنة 8 


بمو 
لقوله تعالى: # وَمَاْطِقُ اهو ٭ إن هو إلا وى يوس #(النجم: 50). 


احتجّ المانعون من وُقوعه في الأحكام دون الحروب بأنه لو وقع في 
شيءِ من الاحکام» لجازت مُراجعته فيه وترجيحٌ غير رايه كما كان يقعٌ مِن 
أصحابه في اجتهاده في الحُروب. فإنه يَرى الرأي ولا يَروْنهء فيراجعونّه 
فيرجع كحديث E‏ في کو و در عن رات فژوجع فانتقل ”2 
وكذلك في صُلح يوم الأحزاب حتى هم أن يُصالِحَهم على ثلث ثمار المدينة» 
فژوجع في ذلك فرجع'”. وقد راجعوه في صُلح يوم الحديبية حتى اخبرهم 
أنه وځي”» ونځو ذلك كثير. 

¢ 5 و 4 

وأجيبَ: بأن اجتهاداته في الأحكام الشرعية تُخالف اجتهاداته في الآراء 
د كر وإلآ لم : E E aS‏ دروبم يدت 
بهذه المنزلة. 


قال صاحبُ «المنهاج°»: ولنا أن نقول: إِنّما لم يُراجعوه في الاجتهادات 
الدينية وإِنّما راجعوه في الاجتهادات الدنيوية لمعرفتهم أنه أعرف منهم 0 
دينهم؛ إذ لم يأخذوا الدين إلآ عنهء فلا سبيل لهم إلى المعارضة لنظره فيها 
لَجْهِلهم الشرائع: E.‏ وفروعها إلا ما كان من جهته بخلاف الأحكام 
الدنيوية» فلهم المجالٌ الواسعٌ في النظر فيها لتقدّم خبرتهم وتجريتهم» بل 


)١(‏ الذي راجعه في ذلك هو الحباب بن المُنذر كما في «سيرة ابن هشام» )۲٥۹:۲(‏ وفي إسناده جهالة» 
وذكره الحاكم في «المستدرك» (577:1) وفي سنده ابن لهيعة ضعيف» وفيه من لم يُعْرّف» فلأجلٍ 
ذلك استنكره الذهبي في «تلخيص المستدرك» )٤۲۷:۳(‏ وقال: حديث منكر. 

(۲) ذكره ابن هشام في «السيرة» (:729؟) وهو حديٿ مرسلٌ من حديث الزهري. 

۳) هذا ثابت في «الصحيح» أخرجه البخاري (۳۱۸۲) ومسلم (175) وغيرهما من حديث سهل بن 
حنيف. 


€3 «منهاج الوصول» (5525-55) للمرتضى الزيدي. 


٠١‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
رُبما كان أحذّهم فيها أقوى نظراً من الأنبياء لممارستهم إياها واشتغالهم بها 
وتمكنهم من معرفة ما يبتني عليه النظرٌُ فيها من خبرة وتجربة ونحو ذلك”". 

أقول: :والبيهات ون :هذه التذاشع كلها جرا قد عله اهاد طا 
في الأحكام الدينية والآراء السياسية» لكنّه لم يِقَعْ منه يي في الأحكام الدينية. 
وإِنّما وق منه في الآراء السياسية في حُروب الأعداء بمعنى أنه لم ْمَل إلينا 
وقؤع ذلك إلا في الحروب. 

والمختارٌ أيضاً: أنه عليه الصَّلاةٌ والسلام ينتظرٌُ في الحادثة الوحي 
الظاهِرَء فإذا جاءه فيها أمد من ربّه عمِلَ به. وإن مضت المدَةٌ التى تعوّد 
ها حورل ا جد في لك اة راه فقول نيعا را ارتا 
٠ OTe‏ 


واعلم أن المجوّزين لتعيده بي بالاجتهاد اختلفوا في جواز خَطَيْه فيه 
فجوّزه بعضّهم”" لقوله تعالى: عقا اله عنلك لم لَدِنتَ لَهُْرَ 4 (التوبة: )٤۳‏ 
ع ر 


وقوله: #ماكات لى أن يَكوْنَ لر سر 4 (الأنفال: /51) الآية حتى قال كلله: 
«لو نزلَ من السماءِ عذابٌ ما نجا منه غير عمر*» لأنّه أشار بَقتلهم. 


وَمَنعه اخرّون لامرين: 


أحذهما: أن الأَمةَ معصومة عن الخطأ في اجتهادهاء فالرسؤل أؤلى 


)001( لتمام الفائدة» انظر «الشفا» (۲: )١894‏ للقاضي عياض . 

(۲) وهو الذي مشى عليه ملا خُسرو في «مرآة الأصول» (۲: 194) بحاشية الإزميري. 

50 منهم الإمام الغزالي في «المستصفى؛ (۲: 05") وعلله بأنه ليس بمحال في ذاته» ولا يُقْضي إلى 
محال ومَفْسّدة. انتهى. وكذا قال ملا خُسرو في «مرآة الأصول»(۲: )١114‏ بحاشية الإزميري. 

(5:) أخرجه الطبري في التفسير :٠١(‏ 58)» وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۳: ۳۷۷) من طريق ابن 
إسحاق. 


الركن الثاني في مباحث السنة مه 1١١‏ 
وثانيهما: أنَّ الشك فى إصابته مُتَفْمَ عن قبول قوله فينتقض الغَرضٌ بالبعثة. 
وأجيت عن الأوّل: بأن دلّيل العصمة من الخطأ فى الاجتهاد موجود فى 
حقّ الأمة دون حَقَّه عليه الصّلاة والسلام» ولا يلرم من ذلك شقوط رتبته عن 
زتبتهاء إِذْ لم يجب اتبا الأمّة إل امتثالاً لأمره» فمرتبثه أعلى. 

أقول: وفي تجويز خطبه بيا َظرء لأنا إذا قلنا بصحة تعيّده بالاجتهاد, 
ون اھا دروو عليه فى الك ا 
المطلوب من المجتهد ما أداه إليه ظلّه لا غير ذلك فلا خطأ حينثل مع تَؤفِية 

وأما ثانياً فلقوله تعالى: ن هو إلا وى وى #(النجم: 5) والوحيئ لا يجوز 
EEN SONE NEE‏ 
التعجلٍ فى ذلك ولم ينتظر الوحي انتظارّه المعتاد. قال صاحتٌ المنهاج 4 
ولعلّه لم يوفّ الاجتهاد حقه كما قد يعترض المجتهد في اجتهاده» وليس في 
اعتراضه استلزامٌ كون الحقّ مُتعيّناً. 

وأجيب عن الوجه الثاني: بأنه لا شك مع قوله: مأمَاتَيِعُوه # (الأنعام: 

ره ر سس مر جر 

۳ لَمَدََانَ لک في رول أله اسوه حَسََةُ 4 (الأحزاب: )1١‏ ثم إن الشكَ 
في الاجتهاد لا يستلزم م الشك في الرسالة والوحي كما في الاجتهاد في الآراءٍ 
والحروب. بهذا أجيب والحق ما قدَّمْتُْ لك من منع تجويزٍ الخطأ عليه. 

ثم أجمع المُجَوَزون لخطته في الاجتهادات والمانعون من ذلك على أنه 
عليه الصلاة والسّلام لا يُقَرَ على خطأ. فإن أخطأ عند مَنْ جَوّز عليه الخطأ في 
ذلك تبه على خطأه حالآء فإن استمرٌ على اجتهاده وأقِرّ عليه ولم ينزل عليه 


)١(‏ «منهاج الوصول» (577) للمرتضى الزيدي. 


۱۲ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
فيه عتابٌ عَلِمّْنا نه إلهام من الله سبحانه وتعالى فكان دليلاً شرعياً يجبُ على 
الأمة اتباعه قطعاً ولا يسَعْ لأحد خلافه بلا خلاف بين أحد من المسلمين في 
ذلك. والله أعلم”". 

ثم إنه أخدّ في بيان الحديث وُحكمُهِ فقال: 


(مبحث الحديث) " 


والمرادٌ به السنّةٌ القوليةٌ كما تقدّم. وعبّر عنه أكثر الأصوليين بالخبر نظراً 
إلى حال مَنْ نقله من الناس عن النبيَّ عليه الصّلاة والسّلام وإنما عَدَلنا من 
عبارة الأكثر نظراً إلى أن الحديث الوارة عنه بيه يكون تارة خبراً ومرَةً إنشاء 
ولأن الخبرَ لا يختصٌُ بالمنقول عن الرسول 4 بخلاف الحديث. فَإنَّهِ يخْتَصٌُ 
بالمنقول عنه اصطلاحا. 


ثم إنهم عرّفوا الخبّر بتعاريفت كثيرةء منها صحيح ومنها مُزْيّف فلا نطيلٌ 
بذكرها ههنا بل نقتصرٌ على تعريف يتميّرُ به الخبز من الإنشاء فنقول: أمأ 
الخ فهو: لفظ أورّدَه المتكلّمُ على قصد الإخبار به في طريقة تحتملٌ الصَّدقَ 
والكذب لذاتها" فقولنا: «على قضد الإخبار به» مُخْرِجٌ لكلام الساهي والنائم 
ومَنْ لا عَقْلَ له» فإنه لا يُسَمَى خبراً بل يُسمّى هذياناً أو نحوَ ذلك. 

وقولا: «على طريقة تحتملٌُ الصدق والگذب» مُخْرجٌ للإنشاءِ على ما 
سيأتى ودخل بقولنا: «لذاتها» إخبارٌ الله تعالى وإخبارٌ انبيائه» فإنّه لا يحتمل إلا 
الخد لكق لا لذات الخر بل لوجوب ميدق اله 


)ا( لتمام الفائدة انظر «شرح اللمع» ٠:90:5١‏ ١غ(‏ لأبى إسحاق الشيرازي. 
(۲) انظر «شرح المع» (۳: )٥٨۷‏ للشيرازي» و«علوم الحديث» «لابن الصلاح» وتدريب الراوي»(۳۸:۱) للسيوطي. 
كتابه «الفروق» :١(‏ 45). ولتمام الفائدة» انظر «البحر المحیط» (۳: ۲۸۳) للبدر الزركشى. 


الركن الثاني في مباحث السنة مه ۱۳ 

وكا الإنشاء فهو: مالا يحتمل الصدق والكذب» کالأمرء وال 
والاستفهام. وال والترججّىء» والعَرؤض» والتنّخضيضء والقَسَمء والنداءء 
والعقود الشرعية”" كَرَوَّجْتُك وبعث لك فإنه لم يُقُصَدْ بها الإخبازٌ عن وُقوع 
التزويج والبيع» وإِنّما قَصِدَ بها انعقادُ ذلك. 

ومِنْ هذا الباب: «الحمدٌ له والصّلاةٌ والسَّلامُ على رسول الله فإنّه لم 
يُقْصَدْ بذلك نفس الإخبار عن الواقعء وإنما قصِدَ به إنشاءٌ الثناء على الل 
والدعاءٌ بالرحمة المقرونة بالتعظيم لنبيّه عليه الصّلاة والسلام» وكذلك حُكمْ 
كلّ لفظ قَصِدَ به الدعاءُ كرّحمه الله وعَفَرَ له ونحو ذلك وإِنْ كان بصيغة الخبرء 
والله أعلم. 

ثم إن الخبر ينقسمُ إلى: مقطوع بصدقه وإلى مقطوع بكذيهء وإلى مظنون 
الصدق وإلى مظنون الكذب. وإلى مُتَردّدٍ فيه". 

فالمقطوع بصدقه: حبر الله تعالى» وخب أنبيائه عليهم الصّلاة والسّلام 
وخب مَنْ أخبر الله أو أحذ من أنبيائه عن صِدَقِهِء والخبر المعلومٌ بالضرورق 
والمنقول بالتواثرء وَالخَبرُ المشهورٌ المُتَلقَى بالقبول على قولب وَخَبِرُ من أخبر 
عن جماعة / بحضرتهم» فلم پنکروا عليه ولم يمنعهم من الإنكار ِ مانع» وكذا 

مَنْ أخبّر عن الرسول بحضرته ولم يكز عليه مع العِلم بأه قد سَمِعَ ذلك 
الخبر. والخبرُ المقطوع بكذيه: هو ما خالفت وعدا من هذه الأشنائ 


8 و س 7 3 
والمظنون بصدقه: حبر العدل. 
E‏ 
والمظنون بكذبه: حبر الكاذب. 


)١(‏ انظر «البحر المحيط» (۳: 195) للزركشى والفروق )9١8:1(‏ للقرافى. 
(۲) انظر «المستصفى» )١15٠ :١(‏ للغزالى 


1١‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


م. 
وَالمُتَردَدُ فيه: حَبَرُ المجهول. والله أعلم. 
ثم قال: 


والقولٌ فى الحديث إِما بَنَصِلْ ١‏ إسنادة تقلا وتا بَنْفَصِلْ 

وأوَّل لوعن فاي وهو الذي رَواه جَمْعٌ ناقِلٌ 

عن مِثْلهم وتمنعُ العادة من تواطي مهم على مين ركن 

فذاهوالتواتژاللفظئ أو تقل المعنى فَمَمْنَوِيٌ 

اعلم أن الحديث المنقول عن الرسول يكل إا أن يتصل نقلّه به بحيثُ 
يرويه الراوي حتى يُنْهِيهِ إليه 5ي وإِمًا أن ينفصل في روايته عنه» فلا ينتهي إليه» 
بل يقتصر به على الصحابي أو يكون في إسناده إلى النبئّ واسطة بينه وبين 
الراوي ولم تُذْكَرْ تلك الواسطةء أو تقح واسطة بين بعض الرواة عن بعض ولم 
يذكزها الراوي أيضاً على حسب ما سيأتي في محَلّه. 


أما المتصلٌ إسناده بالنبيَّ عليه الصلاة والسلام فهو تؤعان: 


أحدّهما: ما اتّصَل به اتصالاً غير كامل وهو المُعبّدُ عنه بالمتصل 
والمستفيض وسيأتي الكلامٌُ فيه أيضاء وإما أن صل إسناده به بي اتصالاً 
كاملاً وهو المُعبّرٌ عنه في اصطلاحهم بالتواتر وهو: ما رواه جماعة لا يمكنْ 
واو مِئْلهم على الكذب عادةٌ عن جماعة مثلهم بحيث إِله لا يُمكِنْ تَواطْؤ 
مِئْلِهم على الكذب عادة أيضاً حتى ينتهي به النقلٌُ كذلك إلى الرسول عليه 
الصّلاة والسّلامء فإن نُقِلَ اللفظ بَعيْنهِ يُسمّى تواثراً لَفْظيا وإن نُقِلَ المعنى فقط 
سمي تواثراً مَغنوياً. هذا حاصلُ ما في النظم" وينّضحٌ لك تحقيقّه بأن نُورد 


)١(‏ انظر «الكفاية فى علم الرواية»: ٠١‏ للخطيب البغدادي» و«شرح نخبة الفكر»: 15 للحافظ ابن حجر 
العسقلانى» و«العدل والإنصاف» )١57 :١(‏ لأبى يعقوب الوارجلانى. 


الركن الثانى فى مباحث السنة 1٥‏ 


شروط التواتر التي ذكرها الأصوليون وهي أربعدٌ"' 


أحدّهما: أن ينقُلَ الخبرّ ف كثيرة فما نقله الأربعة فليس بمتواتر قطعاً 
ااال ا ليس بكثرة. وإلى هذا الشرط أشارٌ المصنّف بقوله: «ما رواه جَمْعْ 
ناقل» إذ المرادُ بالجمع في كلامه الفئة الكثيرةٌ لما سيأتي في كلامه من القيود 
المخرجة لنحو الأربعة. 

الشرطً الثاني: أن يكونٌ عددٌ الناقلين لا يمكنٌ في العادة أن يتواطأ مهم 
على الكذب لأجل أحوالهم من كثرة وغيرها ل لمجرّد كثرتهم» فما من 
عدد إلا ويمكن منهم التواطق أي: التوافق على حال ؛ من الأحوال؛ ألا ترى 
أن فائقة لما مدنت بالحوأب” نبحتها كلابها فی مَخُرجها على على همت 
بالرجوع لأخل حبر ذكره لها كَل فتمالاً عبذالله بن الزبير في أربعين رجلا 
من خيار العسكر على الشهادة بن الموضع ليس الحوأب» وإنما هو الجوأبُ 
بالجيم وهي اول شهادة زور وقَعثُ 2 الإسلام ولا شك أن الأربعين عد 
كثيرٌ وأن خبرّهم تواتريٌ حيث لم يكونوا على حال يجوز في مثْلها التواطؤ 
كما ذكرناه. وذلك الحال نحو أن يكونوا من جهات شتی ولم يجتمعوا قبل 
تأدية الخبر ومن ذلك: أن يكون المُخبرون لا غرض لهم فيما أخبروا عنه 
يَدُعوهم إلى الإخبار بذلك مع كونهم جماعة لا يُتصوَّرُ في العادة أنه اتفق 
)١(‏ تمام الفائدة» انظر «مرآة الأصول» (۲: )٠٠١‏ بحاشية الإزميري. 
)۳( انظر «المحصول» .)55١:5(‏ 
)( موضع ماءِ للعرب في طريقهم إلى البصرة. انظ ر امعجم البلدان»(5:7 071١‏ لياقوت الحموي. 
(5) قد ذكر ياقوت الحموي في «معجم البلدان» )”١5:5(‏ أنهم غالطوها وحلفوا لها أنه ليس بالحوأب. 


ولكن هذا الخبر معارض ببعض الأخبار الثابتة كما في «مسند أحمد» (15705) من حديث قيس بن 
أبي حازم: لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلاً نبحت الكلاب» قالت: آي ماءِ هذا؟ قالوا: ماع 


الحوأب» قالت: ما ا إلا أني راجعة» فقال بعضل من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون» 
فيُصلح الله عرّ وجل ذات بينهم. قالت: إن رسول الله ية قال لها ذات يوم: «كيف بإحداكن تنبح عليها 
کلاث الحوأب» وهو فى «مصنف ابن أبى شيبة» (1/1/70”؟) وصحّحه ابن حبّان (70975). 


15 مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
منهم الكذبُ من غير تواطؤٌ بل اتفق خبرهم اتفاقاً لا لغرض حاصل مع كلّ 
واحد منهم في تعمّدٍ الكذب وإلى هذا الشرط أشار المصنف بقوله: «وتمنع 
العادةٌ من... تواطؤ مثلهم على مَيْنِ رُكِن» أي: كذب. فإن الجمع إذا أمكن 
في العادة اتفاقهم على الكذب لا يكون خبرهم تواثرياً في الاصطلاح» وإذا 
اجتمعوا قبل الإخبار أمكن اتفاقهم على حال يتواطؤون عليه ما لم يكن هنالك 
حال يقتضي مَنْعَ تواطئهم على شيء» وكذلك إذا كان غرضهم في الإخبار 
متّفقاً أمكنَ في العادة أن يحمِلَ ذلك الغرضٌ كلّ واحد منهم على الإخبار 
بغير الواقع» ولا يكون تواتراً في الاصطلاح. قال صاحبٌ «المنهاج”»: وإذا 
عرفت أن ذلك هو المقصودٌ بالحال التي لأَجْلِها نقطعٌ أنهم لم يتواطؤوا على 
الكذب فيما أخبروا به» فلا شك أنه يجوز حصول هذه فى العشرة على حد 
مر الى للق ول فى لبك و كبيط نك مضت هنا الجن ال قله 
لا نقطغ بقلت كالأربعة وج حصول العم بخبرهم وجوباً اعتياداً. قال: فهذا 
تحقيقٌ قول أصجابنا: لابْدَ وأن يُْلَمَ أنه لا يتواطأ مهم على الكذب فاقهم 
هذه النكتةء فإنها تنبني عليها معرفةٌ مسائل. 


أقول: وبمثّل ما حققه ينه يضح في التحقيق من قول بشير”” رحمه الله تعالى: 
بل هو الظاهرٌُ من قول أصحابناء ولأجْل مراعاة هذا المعنى اختلفت أقوال 
العلماءِ من أصحابنا وغيرهم في عدد من يحصّلُ بخبرهم العِلَمُ فقيل: إذا كانوا 
خمسة فصاعداً حصل بخبرهم العلمُ ووجت القطع بصِذقه2. 

وقيل: إذا كانوا عَشَرةَ فصاعداً ©. 


)001( «منهاج الوصول» )5٠7(‏ للمرتضى الزيدي. 

زفق أبو المنذر بشير بن المنذر. من أشياخ عمان فى القرن الثانى الهجري» صف كتاب «المحاربة» وكتاب 
«الخزانة». له ذكر في كتاب «الشعاع» (201/5:1 /17). 

(۳) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف» )۱۷١(‏ للبدر الشمّاخي. 

(5) وهو منسوب للإصطخريّ من الشافعية. انظر «البحر المحيط» (۳: ۲۹۸) للزركشي. 


الركن الثاني في مباحث السنة مه ۱۷ 

وقيل: إذا كانوا اثنى عَشَّر واحداً فصاعداً . 

وقيل: إذا كانوا عشرين فصاعدا ". 

ول او ارش افا واشواط يعضن أضخانا: أن کون قن 

وقيل: إذا كانوا سبعين فصاعداً “ إلى غير ذلك فالظاهدٌ أن أرباب هذه 
الأقوال إنما أرادوا أن يعيّنوا أقلّ عدد يحصّلٌ بخبرهم العلمُ فاختلفّت أحوالٌ 
المُخبرين بالنظر إلى كلّ واحد من هؤلاء القائلين» فاتضح لبعضهم حصول 
العم من خبر خمسة مع حُصول الشرط المذكور فقال: إنه أقَلُ عدم يحصّلٌ 
به العل» واتضّح للآخر حصوله من عشرة وللآخرّ من عشرين وهكذا. وعلى 
هذا المعنى فلا تنافي بين هذه المذاهب»ء وإن كان الظاهرٌ تنافيها لأنهم مُتَّفِقَون 
فيما يظهَرُ على أن الخبر الذي يحصّلٌ به العلمُ هو خبرُ من يمتنعٌ كذبُهم عاد 
وعلى هذا فتُوجّه احتجاجاتهم التي ذكروها على موافقة أحوالهم التي ظهرت 
لهم والله أعلم. 

و 58 

الشرط الثالث: أن يكونوا في خبرهم مستندين إلى المشاهدة نحو الإخبار 
عن البُلدان والملوك والأصوات والمّطعومات والمَشّمومات» فيخرجٌ بذلك 
الإخبازٌ عن الأمور العقلية كما لو أخبر جَمْعٌ كثير من جهات مختافة بأن العالّم 
حادث أو أن القرآنَ مخلوق» فإنّه لا يكون خبرهم بذلك تواثراً في الاصطلاح 
لأن الأمورٌ العقليةَ مما يمكنٌ النظدُ فيها لكلّ عاقل» فليس لكثرة المُخْبرين فيها 
)١(‏ ذكره السمعاني في «قواطع الأدلة» :١(‏ 77”) وعزاه لغير الشافعية. 
(۲) وهو قول أبي الهُذيل من المعتزلة. واحتجّ له بقوله تعالى: #إن یکن نکم شروت صَدِرُونَ لبوا 

مِأْئَئيْنِ 4 (الأنفال: )٠١‏ أوجب الجهادَ على العشرين وإنما خَصَّهم بالجهاد لأنهم إذا أخبروا حصل 


العلم بصدقهم. انظر «المحصول (577:5). 
() حكاه السمعاني في «قواطع الأدلة» (1: 17) وعلله بأنّهِ عَددُ نصاب الجُمعة. 


(5) واحتّجّ له بقوله تعالى# واختار مومئ فوم سَبَعِينَ رجلا 4 (الأعراف:150). 


۸ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
أثر بل المرجعٌ فيها إلى الدليل العقليَ» فما صَدَّقَهُ الدليل العقليُ مِن ذلك كان 
صادقاً وما كَذْبَه الدليل العقليئْ كان كاذباً ». ولم يذكر المصنّ هذا الشرط 
تعويلاً على أخذه من المَقام؛ نه نا بتكا في الخبر المنقول عن الرسول. 
والخبر المنقولٌ عنه إِنَّما يدركة الناقلٌ بالمشاهدة التي هي شاملةٌ للحواس 
الخمس» فغيرٌ المحسوس لا يكون الخبرُ به تواترياً في الاصطلاح وإن كان 
منقولاً عنه بلا فإن شيئاً من الأمور العقلية كوجود الله وثبوت الكمالات له 
تعالى قد نقَلّث عنه كي لكن لم تَنْظر العلماءٌ إلى حصول العلم في ذلك من 
جهة الناقلين وإنما حصل لهم عِلمٌُ ذلك من جهة الدليل العقليّ وانضمٌ إليه 
الدليل السمعئ فزاده قوةً إلى قوته. والله أعلم. 


الشرط الرابع: أن يكون عددٌ الناقل كعدد المنقول عنه أو مقارباً لعدده. 
قال ابن الحاجب”: يتقارّبون في الطرفيّن والوسط. وإلى هذا الشرط أشار 
المصنّث بقوله: «عن مثلهم) أي عن ع مثلهم كثرةً وغدداًء لكن قال 
صاحبٌ «المنهاج : والأقربثُ عندي أن هذا الشرطً غير مُعتبرء بل الشروط 
المتقدمة كافية. وتحقيق ذلك: آنه لو نقل د عَشَرة لا تتهياً منهم المواطأة على 
الكذب لحال هم عليهاء ولا يُقَدَرُ اتفاق الكذب منهم بغير مُواطأة» ونقلوا عن 
عشرينَ كذلك» والعشرون نقلوا عن مئة أنّهم شاهدوا الهلالَ أوَّلَ الشهر كان 
ذلك تواثراً لا مَحالةَ يوجبُ العِلمَ قطعاء لحصول الحالة المقتضية لذلك وهو 
عِلَْمُ السامع الضروري بأن هؤلاءٍ المخبرين لا يتهيّأ منهم الكذب» لا تواطوًا 
0 ا فالصوابُ عدمٌ اشتراطه» 

فتبقى الشروط المعتبرةٌ في صحة التواتر ثلا 


)2 انظر «البحر المحيط») (۳: (۹٦‏ للزركشى» و«رفع الحاجب» (: ۳*۱( للتاج السبكى. 
(۳) «منهاج الوصول» (5 )25١5 ٠١‏ للمرتضى الزيدي. 
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٩۶ 


وذكر بعضّهم للتواتر شروطا غير التي ذكرنا منها: کونهم عالمين بِالمُخْبَرِ 
عنه شرطه بعضهم"» وهو فاسدٌ لعدم الحاجة إليه لأنّه ل 
الكلّ به فباطلٌ» لأنه لا يمتنعُ أن يكون بعض المخبرين مُقلّداً فيه» أو ظانًا أو 
مُجازفاًء وإِنْ أريدَ وجوبُ علم البعض به فهو لازمٌ مما ذكزناه من الشروط 
الثلاثة عادة لأن هذه الثلاثة لا تجتمع إلا والبعض عالِم قطعاً. 


ومنها: اشتراط الإسلام والعدالة كما في الشهادة» شَرّطه بعضّهم أيضاً 
سعدلا باه لو لم : ترط لأفاد إخباز اليهود بقتل عيسى عليه السّلام الِعلَم 
به وإِنّهِ باطلٌ بالضرورة وهو فاس أيضاً ”» لأن أَهْلَ فشطنطينية - مثا - لو 
أخبروا بقل مَلكهم يحصل لنا العِلّمْ به وإن كانوا كُفَارآ وأما خبر اليهود بمَنّل 
عيسى عليه السّلام فلاختلال شزط التواثر فيه. إِمّا في القرن الأول أو في القرن 
الأَوْسَطء أي: لقُصور الناقلين عن عدد التواتر في إحدى المرتبتين. والظاهر 
أن قُصور ذلك إِنَّما وقع في القرن الأول منهم فلذلك لم يكُنْ خبزهم توائراً 
لا لعدم عدالتهم واسلامهم بعد ثبوت عدد التواتر". 

ومنها: تباعُدُ أمكنتهم وتباينُ محلأتهم. ش شَرَطه بعضهم أيضاً فدلا أله 
ااا في إمكان . التواطؤ ل الكذبة وهو فاسد أيضاء لأن اَهَل دة 


واحدة لو أخبروا عن مؤت ملكهم يحصلٌ لنا العلمُ مع اتحاد مكانهم” 


.)١۲ :۲( عزاه التاج السبكي للقاضي الباقلاني في «التقريب الصغير» انظر: «رفع الحاجب»‎ )١( 

(۲) انظر «رفع الحاجب» (۲: 07١5‏ للتاج السبكي. و«فواتح الرحموت» (۱۱۸:۲) لابن اا 

() قد اشترط ابن عَبْدان الشافعيئ الإسلام والعدالة» فلا يبل التواثر من الكفار ولا من الفُساق. والذي 
صحجّحه البدر الزركشيء وتقله عن سُلَيمْ الرازي في «التقريب»: أنه لا يُشتَرطُ في وقوع العلم بالتواتر 
صفاث المُخبرين» بل يقع ذلك بإخبار المسلمين والكُفَارٍ والغدول والقْسّاق والأحرار والعبيد والكبار 
والصغار إذا اجتمعت الشروط. انظر «البحر المحيط» (5: )٠١‏ للزركشى. 

(5) ذكره ابن الحاجب» وأجاب عنه التاج السشبكي بنحو ما أجاب به الإمام السالمي. انظر: «رفع الحاجب» 
(5: 0 (. 


۲۰ طلعة الشمس الجزء الثاني 
٩۶‏ 

أقول: وهذا الوجة الذي در فاخا وغد فرظ إثما هو کال من أحوال ا 

التواتر الد ل يمكن تواطؤهم على الگذب عاد أي: يكون تباعد الأمكنة 

وتباينُ المحلات سَبباً مانِعاً من تواطئهم وليس هو بشرط لذلك لأنَّ الأحوالً 

المانعة من تواطئهم غير منحصرة في ذلك. 


0ع( 


ومنها: کونهم لا يحخصى عددذهم. شَرّطه بعضهم» ا البَردَوي 
وتبعَه على ذلك صاحبٹ «التنقيح*» وأقرّه عليه التفتازاني“ شستدلین أن قوماً 
مخصورين مما يمكڻ تواطؤهم على الكذب» وهو فاسدٌ أيضاًء لأن الحْجَّاجَ 
أو أَهْلَ جَمْع ‏ مثلا- إذا أخبروا عن واقعة متهم عن إقامة الحج والصلاةٍ 
يحصلُ العلمُ بخبرهم مع كونهم محصورينء وذلك فيما إذا دلت حال تمنع 
من تواطتهم على الكذب والله أعلم. 

ثم إِلّه أخدّ في بيان حكم الخبر المتواتر» فقال: 

واقطع بِصِدْق هذه الأمور ودُوَن ذاكَ رَه المشهور 

: 1 1 ا رف لدج 
وهو الذي في أول القرون لم ينَصِف بشَزطه المَصُونٍ 
لكنهُ استفاضٌ فيهم وانتشرز وقبلوه عند ذاكَ واستمز 


أي: اقطع بأنّ الخبرَ الوارة على هذه الأحوال صادق لأنَّ الخبر المستكمّل 
لهذه الشروط يفيدُ العلم الضّروري”» وكلُ ما أفادَ العِلْم الضروري يُقْطَعْ 
بصدقه. وتتفرّع على القَطْع بصدقه مسائل كثيرة: 


)١(‏ انظر «أصول الْبَزْدوي) ف +1( بشرح العلاء البخاري. 

(5) انظر «التنقيح لمتن التوضيح» (۲: ؟) لصدر الشريعة المحبوبي. 

۳) انظر «التلويح على التوضيح» 2:5١‏ للتفتازاني. 

(5) انظر «قواطع الأدلة» (1: ۲۷) للسمعاني» و«كشف الأسرار» (؟: 757) للعلاء البخاري و «مختصر 
ابن الحاجب» (۱۳۳) بشرح الويجي» واشرح مختصر الروضة» (۲: ۷۹) للطوفي. 


الركن الثاني في مباحث السنة ۲١‏ 


منها: وجوبٌ اعتقاده إن كان من المسائل الاعتقادية. 
ومنها: وجوب اتباعه والآخذٍ بمدلوله إن كان من المسائل العملية. 
ومنها: تفسيق مَنْ خالفه وإن كان مُتأوَلاء إلى غير ذلك من الفروع. 


وكون العلم بمدلول الخبر المُتواتر ضّرورياً هو قول أصحابنا“ وأكثر 
المعتزلة» وحكاه ابن الحاجب عن الجمهور”". 


وقال ان الحسين ° والغزالي“ والحُويُني” وغيرهم: بل هو نَظري. 


وتوقف الشريفف المُرْتضى من الإمامية في كؤنه ضَروريا أم تظريا لتعاأض 
الأدلة عنذه. 


والحجّةٌ لنا على أنه ضَروريٌ: هى أنه لو كان نظرياً لافتقر إلى مُقَدَّمتَيْن 
كسائر النظريات» وإذاً لاختلف العقلاء في العلم عنه. والمعلؤم أن جميع 
العْقلاءٍ الذين تواترت إليهم أخبار التلدان كمكة ومصرَ وغيرهما لا يختلفون 
فيها بل يتفقون على القَطْع بها كما يتفقون على القَطّع بما يُشاهدون. 


)١(‏ فيكفر جاحده فى الشرعيات كتَقّل القرآن والصلوات الخمس. انظر «حاشية الإزميري على مرآة 
الأصول» (۲: ۰ *). 

(۲) وممّن قال بذلك أبو يعقوب الوارجلاني في «العدل والإنصاف» »)۱١۹ :1١(‏ والبدر الشّماخي في 
«شرح مختصر العدل والإنصاف» (۷۰)» وابن بركة فی «الجامع» (71:1). 

)۳( انظر «مختصر ابن الحاجب» (OTT)‏ بشرح الإيجى. 

0( فى «المعتمد» .(A1:)‏ 

)٥(‏ انظر «المستصفى» (1: )٠١١‏ وتحصيل مذهب الغزالي في هذه المسألة: إِنَّ العلم الحاصل من التواتر 
قشم من الضروري» ولكنه لم يُصرّح بانه نظري. انظر الحاشية المفيدة التي كتبها د.طه جابر العلواني 
على «المحصول» (5: )۲۳١١‏ حيث حرّر هذا المقام تحريراً جيدأء ولخص رأي الغزالي تلخيصا مفيدًا. 
ولتمام الفائدة أنظر: «مختصر ابن الحاجب» )١77(‏ بشرح الإيجي حيث قال: ومَيِلُ الغزالي رحمه الله 
إلى أنه قشم ثالث. 

.)۳۷١ :١( فى «البرهان»‎ )0( 


۲۲ طلعة الشمس الجزء الثاني 


۶۰ . 
احتج القائلون بأنّه نظرييٌ بأنه يف : يفتقدٌ إلى مقدمتيْن وهما: 


قل قد العلم بأن المُخْبَرَ عنه من المحسوساتء وأنْ المخبرين عد لا حال 
لهم على الكذب ولا يصح تواطؤهم عليه ولا اتَفاقُه لهم ومَنْ كان كذلك 
امتتع وقوعٌ الكذب في خبري فَبْعلّم أنه صِدْقَ. وهذا محضٌ الاستدلالء 
وأجيب بالمَنْع من ذلك بل يكفي آنه لا حامِلَ لهم على الكذب. ولا يُشترط 
سَبْقُ العِلّم بذلك» ثم صورةٌ الترتيب على المقدّمتيْن ممكنٌ في كل ضّروري. 

قال أبو الحسين”": وأقوى ما يذكده الذاهبون إلى أنه ضَروري: ا 
يجدٌ العِلْم الضروريّ بوجود الصَّين مع كونه لا يعلم أن الذي أخبره كثرةٌ قال: 
وذلك باطلٌ, لأنّه يعلمُ أنه قد أخبرّه به من لا داعي له إلى الكذب فيستدل 
بذلك. 


قال صاحب «المنهاج”"): وهذه الدعوى مله عير صحيحة. فإنه E‏ العلم 
بالبلدان مَنْ لا يخطر على باله کون المُخيرين له بها لهم داع إلى الكذب أ 
لا داعي لهم وما لا يخطر بالبال كيفت يصمح الاستدلال به فبطل ما زعمه. 


وقول الت دون داك رة المشهور» يعني أن زتبة الخبر المشهور 
في القوة دُونَ رتبة الخبر المتواتر» فإن الخبر المُتواتر يوجبُ العلم القطعي 
بإجماع المُسلمين» وإن اختلفوا في كؤنه ضَّرورياً أم نَظريآء وأما الخبرٌ المشهوز 
فلم 0 على آنه يفي العلّمَ القطعيّ وإن كان ظاهز كلام البذر الشمّاخي 
- عفا الله عنه - أن المستفيض المُتَلقّى بالقبول مَقْطوعٌ بِصِدْقه كالمتواتر > 
وأراد بالمستفيض: هو ما عبّرنا عنه ها هُنا بالمشهور. فإِن بعضاً ذهب إلى أنه 
)١(‏ انظر «المعتمد» (۲: .)۸١‏ 


(؟) «منهاج الوصول» )3017-57١5(‏ للمرتضى الزيدي. 
(۳) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف» )١17١(‏ للبدر الشّماخي. ولتمام الفائدة» انظر: «النكت على 
كتاب ابن الصلاح» (۱: ٤١‏ ۳۷) للحافظ ابن حجر. 


الركن الثاني في مباحث السنة ۲۳ 


۶۰ . 
يفيدٌ علم طمأنينة: وهى زيادةٌ توطين وتسكين يحصّلٌ للنفس على ما أدركته”", 


فن كان المُدْرَكٌ يقيناً كالحاصل بخبر التواترء فاطمئناتُها زيادةٌ اليقين وكماله 
کا لان الوسر انك بد سما يسا متها واا يله بعال 
حكاية عن خليله عليه السلام #ولكن لْيَطْمَينَ لى € (البقرة: 51) وإن كان 
ظَنيَاً كالحاصل بالخبر المشهوره فاطمئنانها رُجحان جانب الظنّ بحيث يكادٌ 
يدخلٌ في عد ن افا ی للقن هن ا نحطل كوه 
آحاد الأضل» فالمتواتِرٌ لا شبهة في اتصاله 0 ولا معنى» وخب الواحد في 
اتصاله شبهةٌ صورةً ومعنى حيث لم تتلقّةُ الأمّة بالقبول» والمَشهور في اتصاله 
شي ضور كنوت لغاة تزه" لذ مدي لآن ARE‏ 
كما دون اليقين وفَؤْقَ أصل الظنّ هذا نص كلام بعضهم فيه ”» وهو على 
هذا به بين المُتواتر والآحاد. 


وقولة: «وهو الذي في أول القرون» الخ بيان لتعريف المشهور من الأخبار 
وحاصله: أن المشهورّ من الأخبار هو الذي لم يتّصِف في القرن الأول وهو 
قرن الصحابة بَثلرط التواثر ومعنى ذلك: أنَّ شَرْط التواثر هو أن ترويه جماعة 
الخ» والخبر المشهورٌ إِنّما رواه في أول القرون مَنْ يصح تواطؤهم عادةٌ 
ثم اشتّهرَ ذلك الخبرُ في القرنين الثاني والثالث فقبلوه» واستمرٌ معهم على 
القبول» فهذا هو الخبر المشهورٌ وعبّر عنه بعضهم بالمستفيض”. وعرّفه البَدْرْ 
الشمّاحِيٌ بأنّه ما زاد نَقْلّه على ثلاثة وتَلَقَنْهُ الأمّة بالقبول9. 


قال التفتازاني”: فان قيل: هو في الأصل حبر واحدء ولم ينضّمَ إليه في 


(1) انظر «التلويح على التوضيح» (۲: )١‏ للتفتازاني» و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (۲: .)٠٠٤‏ 
(؟) هو السعد التفتازاني في «التلويح» ): .(T‏ 

(۳) انظر «البحر المحيط» (۳: )١۲‏ للبدر الزركشي. 

(5) «شرح مختصر العدل والإنصاف» (ص١37١)‏ للبدر الشمّاخي. 

)0( «التلويح على التوضيح» .(T:)‏ 


$ 


$ ¥ 


۲٤‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
الاتصال بالنبيَ عليه الصّلاةٌ والسلامٌ ما يزيدٌ على الظنٌء فيجبُ أن يكون بمنزلة 
خبر الواحد. 

قلنا: أصحابٌ النبيّ عليه الضلاة والسّلام تنرّهوا عن وَصَمْة الكذزب. أي: 
الغالبُ الراجحٌ من حالهم الصدق» فيحضُل الظنْ بُمِجَوَّدِ أصل النقل عن النبيّ 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام» ثم يحصّلُ زيادة رُجحان بُدخوله حَدَ التواثرء وتلقته 
الأمةُ بالقبول فيوجبٌ علم طمأنينيةٍ وليس المرادُ بتنرّههم عن وضمَة الكذب 
أن نقلهم صادقّ قطعاً بحيثُ لا يحتملٌ الكذب, وإلاً لكان المشهورٌ مُوجباً 
عِلْم اليقين» لأن القرنين الثاني والثالت وإن لم يتنرّها عن الكذب إلا أنّه دخل 
في حد التواثر. قال: وأما بعد القرون الثلاثة فأكثر أخبار الآحاد نُقِلَثْ بطريق 
التواثر لتوفر الدواعي على نقل الأحاديث وتدوينها. انتهى كلام التفتازاني. 
والله أعلم. 


ثم إِنّهِ أخدّ في بيان خبر الحا فقال”": 


وإن يكن مصلل الإشناد بلا كمال فَهُو الآحادي 
ولا يُفِيد العلم لكن العمل ٠‏ وقيل: لاء وقيل: كل قد حَصَلْ 
فانرا ينه أصضول الذيق مغ أنّها تَمرَةُ اليقين 
وقبلوة في خلاف القَطَُعي 2 فاختلطّت أَصولْهِم بالفزع 
اعلم آنه إذا صل إسنادُ الخبر من الراوي إلى النبيَ اتصالاً غير كامل» 
بمعنى آنه لم يستكمل الشروط التي تقدّمَ ذِكْرُها في نقل المتواتر» فهو الخبرز 
الآحادي» نسبة له إلى آحاد التَقَلةِ. وحْكُمُه آنه لا يفيدُ العِلّمَ القطعيّ كما أفاده 
التواتء ولا الإطمئنانية الحاصلة للنفس كما أفاده الخبر المشهور لكن يُفيد 


)21 لتمام الفائدة» انظر «رفع الحاجب» (۲: )۳١۷‏ للتاج السبكى» و«التلويح على التوضيح» )۳:۲( 
للتفتازانى» و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (5: .)5١5‏ 


الركن الثانى فى مباحث السنة هو" 
لا ت سے 


٩۶ 


وجوت العمل به مع حصول الشرائط المذكورة في الراوي لحصولٍ الط 
بضدق خبر العدل. 


اعلم آنهم اختلفوا في جواز التعبّد بخبر الآحاد. فمنعه قوم وَجوّزه آخرّون 
ثم اختلف المُجوّزون له فقال بعضهم: إن التعبّدَ به غير واقع وإن جار عَفْلاء 
وقيل: بل هو جائرٌ وواقعٌ» ثم اختلفت هؤلاء فقال بعضّهم: إنه يوجبُ العمل 
فقطء وقيل: بل يوجبُ العِلّمَ والعملَ معاً. والصحيحٌ أنه يوجبٌ العَمَلَ دُون 
العلم . 

ووجوب العمل بخبرٍ الواحد ثابث بالعقل والنقل. أما ثبوته بالعقل فهو 


أ من أحضِر إليه طعا وأخبره من يلب في ظلّه صِذفه أن فيه سَمَا إل 
إذا أقذم عليه مع غلبة ظنّه أنه مسموم استحقّ الذمّ قطعاء وذلك هو معنى 
الوجوب» وأما ثبوثه من جهة النقل» فإنَّه قد عُلِمَ من تواثر الأخبار عن الي 
ية أنه قد يبعث السّعاة والعُمَّالَ إلى الجهات النازحة ليرووا عنه ما يجبُ 
عليهم في أموالهم وألزمهم قَبولَ أخبارهم. وأيضاً فالصحابة والتابعون قد 
أجمعوا على الأخذ بخبر الآحاب وعلى العمل به" 


وان ذلك: ن الصحابة كانوا يرجعون إلى < خبر الواحد» فيحكمون به 
كر عد ال سه و هرت فى المحوين و اد هو راون لجرو عو ناك 
عمر: ما أدري ما أَصَنعُ في أمر المجوس؟ وكثرَ سؤالة عن ذلك حتى روى 
عبدالرحمن بن عوف عنه يلي أنه قال: «سُنُوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب غير آكلي 
ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم»" وقد كان عمرٌ لا يُسوّي بين الأصابع في الدية» 
)١(‏ للاطلاع على مآخذ الخلاف في هذه المسألة» انظر «المعتمد:(؟: )٠١١‏ لأبي الحسين البصري» 


(۲) انظر: «البحر المحيط» (۳: )۳۲١‏ للبدر الزركشى» و«كشف الأسرار» (3"37:5) للعلاء البخاري. 


(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (587) والبزار )٠٠١١(‏ وغيرهما من حديث عبدالرحمن بن عوف. 


۲٦‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


و ۸۵ 


فتركَ مَذُهَبَهِ في تفضيل بعض الأصابع على بعض في الدية لأجل كتاب عَمْرو 
اش حزم وكذلك عمل بكتاب روي حرم ني رك المواشي وتفاصيلها. 
وكذلك اختلفوا ذ في الجنين» فكان عمرٌ يقول: نه لا شيء إذا خرج ميتاً حتّى 
ورد خبرٌ حَمَلٍ بن مالك في أن الج فيه العْدّة ”» فأطبقوا عليه. وكذلك 
اختلفوا في توريث المرأة من ديّة زوجها حتى روى الضحاك بن شفيان خبرّه 
الذي في توريث المرأة من دية زوجها ‏ فعيلوا به وأطبقوا عليه. وأيضاً فقد 
روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان یرجح إلى أخبار الصحابة» وكذلك 
عثمان وكذلك علي وقد عمِلَ بحديث عم © والمقداد في خكم المَذي. 


)1( حديث عمرو بن حزم آخرجه النسّائي في «السئن» (۸: 05). ولتمام الفائدة انظر «شرح كتاب النيل» 
(A :1°)‏ امام القطب. 

(۲) انظر خبر حمل بن مالك بن النابغة في (مسنك الإمام أحمد» »)۳٤۳۹(‏ و«سنن ابن ماجه» »)۲۹۴٤١(‏ 
و«سنن أبي داود» (551/7)» وصحّحه ابن حبان »))2207١(‏ انظر تمام تخريجه في التعليق على «مسند 
أحمد). ولتمام الفائدة» انظر «إكمال المُغلم بفوائد مسلم» )65951١:05(‏ للقاضي عياض» و«فتح الباري» 
۲) للحافظ ابن حجر. 

(۳) حديث الضحاك أخرجه الترمذي (۲۱۱۰)» وأبو داود (۲۹۲۷) والطبراني في «المعجم الكبير» 
۸۱۳۵)» وسعيد بن منصور فى «السنن» (۲۹۷)» وهو فى «مصنف عبد الرزاق» )١7217/15(‏ و«السنن 
الکبری» (۸: )١75‏ للبيهقي E‏ تمام تخريجه في منت أحمد). 

(:) كذا في الأصل. ولعلّ الصواب «عَمّار» كما سيأتي تخريجه. 

(5) حديث المقداد بن الأسود أخرجه الإمامٌ أحمد في «المسند» (۸۲۳)» والإمامٌُ الربيع في «المسند» 
(۳)» وهو في «(صحیح مسلم» (۳) و«سنن ن النسائي»(1: 5) وغيرهما من دواوين السنّة. 
وأخرجه من غير تصريحٍ بذكر المقداد الإمام أحمد »)41/١(‏ والإمام البخاري (۹٦۲)»ء‏ وابن خزيمة 
(۳) والطحاوي .في ا معاني الآثار» .)٤١ :١(‏ 
وقول المصنّف: إن علا أمر عُمَرَ بالسؤال» لم أهتد إليه.ولعلٌ المراد عمارٌ بن ياسر. فقد أخرج الإمام 
أحمد في «المسند» (18897)» والنسائي في «السنن» (91:1)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :١(‏ 
۷) وغيرهم من حديث عطاء» عن عائش بن أنس سَمِعَه عن علي - يعني على منبر الكوفة -: كنت أجذٌ 
الذي فاستَحِييِتٌُ أن أسأله أن ابتته عندي» فقلتُ لعمار: سلة» فسأله. فقال: «يکفي منه الوضوء» وهو 
حديث صحيح لغيره» لجهالة حال عائش بن أنس» وله طريق أخرى من حديث إياس بن خليفة» عن رافع 
ابن خديج» وذكر الحديث. أخر جه ابن حبان (۱۱۰۵)» والنسائي في «السنن» :١(‏ /ا9)» وإياس هذا لم 
يوثقه غير ابن حبان في «الثقات» (5: 75). وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» :١(‏ 387): لا يكاد يُعرف. 
انتهى. ولتمام الفائدة» انظر «الإمام في معرفة أدلة الأحكام» (۳: 508 ) للإمام الحافظ ابن دقيق العيد. 


الركن الثاني في مباحث السنة ۲۷ 


و ۸ 


وعيلت الصحابةٌ بخبر أبي بكر أن الأنبياء يُدفنون في المنزل الذي يَموتون 
فيه» فحفروا لرسول الله 45 في موضوع فراشه”". 


وعملوا بخبرٍ عبدالرحمن في الطاعون وهو آنه َل هی مَنْ كان خارجاً 
عن ذلك البلد أن يدخُلّه حتى يرتمّع ونّهى من كان داخلاً أن يخرّج فراراً 
منه". وكان جميعٌ ذلك من غير إنكار من بعضهمء بل كان منهم العامل 
بذلك» ومنهم القابل له وَالمُصَوّبُ عليه. فكان إجماعا على وُجوب العمل 
بخبر الواحد. 


وكذلك أيضاً قد أطبق التابعون وفقهاءٌ الأمصار على قبول الأخبار التى 
ترويها الآحادُ فكان إجماعاً من التابعينَ أيضاً. 


فإن قيل: إله كما نُقِلَ قبولهم للآحاد فقد تقل ردم إِيّاها كرد 
عُمَر خبر فاطمةً بنت قيس ورد أبي بكر خر عُتْمانَ آن النبي كل أن 
له في رَد الحكم“ من مُطرّده» ورد عليّ خبر سَيّار* الأشجعيّ في بَزوع بنت 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲: ۲۹۲)» من حديث ابن عباس» والترمذي في «السئن» 
100 عدي عائقة ا هذا حديث غريب. وعد سن ون أن كولج م 
قبل حفظه. ولتمام الفائدة» انظر «دلائل النبوة» (۷: )٠٠١‏ للحافظ اليهقي» و«الخصائص الكبرى» (۲: 
۸ للإمام السيوطي. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (۲: 787)» ومن طريقه أخرجه البخاري (0170): ومسلم (۲۲۱۹) 
(* 356 وهو في «مسند الربيع» _ (41(< وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» .)١1587(‏ 

(۳) يعني حديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاث فلم يجعل لها النبي بلا نفقة ولا شكنى» » قال 
عمر بن الخطاب: لا تَدَعٌ كتاب ريّنا ولا سْئَّةَ نبيّنا لقول امرأة» لها النفقةٌ والسُكنى. أخرجه أحمد 
(777)» ومسلم )۱٤۸۰٩(‏ (45)» وأبوداود (۲۲۹۱) وغیرهم» وصحّحه ابن حبان (5500) واللفظ 
له» وفيه تمام تخريجه. 

ا يعني ابن أبي العاص عم عثمان بن عفان. كان رسول الله ي قد نفاةُ إلى الطائف لبوائق ظهرت منه 

فلمًا ولي أبو بكرٍ الخلافة كله عثمان في إعادته إلى المدينة»ء فقال: ما كنث لأحلّ عُقَدة عقدها 
رسول الله عَكِن. أخرجه الطبرانى من حديث حذيفة ونقله الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» (۲: .)٠٠١‏ 
(6) كذا في الأصل والمذكور في قضنة العذيث هى معقل ين ستان الأشجعي كما سباي 


۲۸ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
واشق ”» فتعارضّت الروايةٌ فتساقطت. أجيبُ بأنه لا نُسلْمُ أن تَقْلنَ الردٌ كَتفْل 
القبول» بل الذي ثُقِلَ أنه رد أخبار يسيرة قليلة جدأء ولم ترذ لكونها آحادية 
وإِنّما ردت لشكٌ في روايتهاء ولهذا رَدَّها بعضُهم دون بعض فإن خبرَ فاطمة 
قبله غيرٌُ عُمَر» وحْبَرْ سَيّار قبله عبذالله بن مَسْعود. 

احتجّ المانعون من جواز التعبّد بخبر الآحاد ومِنْ جواز الأخل به بوجوه": 


أحذها: قوله ال + # ولا قف مالس لك بد عل 6 (الأسراء: 5 وقوله 
تعالى: #إإن َون إلا لطن 4 (الأنعام: )١1١7‏ وقوله تعالى: إن لطن لا يني 
ين أن سَبْنًا 4 (يونس» )١‏ وقوله يَكلِ: «دَغ ما يريك إلى ما لا يريك" 
إلى غير ذلك. 

قالوا: قد نُهينا عن اتباع الظنّ بالكتاب والسنةء وخب الآحاد لا يُفِيدٌ إلا 
ظَنَ فوجب اطراحة. وثانيها: إن القول بؤجوب العمل بالآحاد يؤدّي إلى 
العمل بالمُتضادات لوقوع التعارض في الآحادّيات. 


وثالتُها: إن أَصُولَ الشريعة يجبُ أن تكونَ لها غاية تضبطهاء ليصحّ 
الاستنباطً منهاء وليتأتى حَمْلُ الفّرع على الأصلء والتعثد بخبر الواجد يمنَعْ 


(۱) حديث بَرْوَع بنت واشق أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (57177)» وأبو داود ».)5١١15(‏ وابن ماجه 
»)١891١‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (2)259 وفي «المُجتبى» (5: ؟77١)»‏ وصحّحه ابن حبّان 
(5044)» والحاكم (۲: )١16١‏ وغيرهماء ولفظ الحديث عند النسائي في «السنن الكبرى»: عن عبدالله 
- يعني ابن مسعود ‏ أنه أتتي بامرأة تزوّجَّها رجل» فمات عنهاء ولم يفرض لها صداقاً ولم يدن 
بهاء فاختلفوا إليه قريباً من شهر لا يُفتيهم» ثم قال: أرى لها صَداقَ نسائهاء لا وك ولا شططء ولها 
الميراث وعليها العذة» فشهد معقل بن سنان الاشجعي» أن رسول الله كي قضى في بَزوع بنت واشق 
بمثل ما قضَّيْت. انتهى. فكان علييٌ يرذ شهادته ويقول: لا نقبلٌ قول أعرابي بَوَّالِ على عقبيه فيما 
يخالفف كتاب الله وسْنَّةَ نبيّه. ذكره الشوکانی فى «نَيْل الأوطار» (5: 55/8). 

(۲) انظر «المستصفى» )١155 :١(‏ للغزالى. 

(۳) هو جزء من حديث أخرجه الترمذي (20518)» والنسائي (۸: ۳۲۷)» وغيرهما من حديث الحسن بن 
علي بن آي طالب» وصحّحه ابن حيان (۷۲۲) وفيه تمام تخريجه. 


الركن الثاني في مباحث السنة ۲۹ 


و ۸ 


م دل لأن القاس على أصلٍ ور کون ذلك الأضل ارفا بأل آخَرَ 
لم يبلَغْه. وا إن تلك الآيات الواردة في ذَمَّ اتباع الظنّ نما هي 
فم كن المطلرت فيه الغلم آي: : دم م اتبا الظنّ في الأمور القطعية الاعتقادية» 
وكلامنا في الأمور العملية الفرعية جَمْعاً بين الأدلة. 


وأجيت عن الثاني بأنّه لا تضادً في ذلك. لأن من صَوَّب جميع المُجتهدين 
فهذا لا يقدَح عليه إِذ حْكْمْ الله تعالى من كلّ واحد منهم ما ذاه إليه ظنْد 
فإذا تعارضٌ عليه الخَبران ولم يعرف تشخ أحدهما للآخر» رَجع إلى الترجيح» 
فإن عجر عن الترجيح فعلى الخلاف في العمل على الاطراح أو التخيير كما 
سيأني تحقيقه. فلا يلرّمُ ما ذگروه من التناقض. 

وأجيب عن الثالث بآنّه لا تلم أن ذلك يودي إلى عدم انضباط أصول 
الشريعة» لأنَّ الأخبار الآحادية محصورة بالشرائط وإن لم تكن محصورة 
بالعدد فما لم يستكي شرائطه فليس بمعمول به» وتجويز المعارض للأصلٍ 
يمنَخه بح المجته فلا يلرّمُ ذلك . 

واحتجٌ القائلون بأنْ خبر الآحاد يوجبٌ العلم والعمل معاً - وهم أهل 
الحديث - بأنّه قد وجب علينا العمل بخبر الآحاد لما تقدم من الأدلّة» ونهينا 
عن اتباع الظنّ لما تقدّم من الأدلّة على ذلك أيضاًء فعلمنا أن خبرَ الآحادٍ 
و العلم والعمل معاء لك لو لم وجب العجل ماجار لنا العمل يه وقد 
نُهينا عن اتباع الظنّ. وأجيب بأنه إنّما نهينا عن اتباع الظنٌ فيما يكون المطلوبُ 
فيه العلم» وهو المسائل الاعتقادية لا فيما يكون المطلوث فيه العمل فقطء فان 
ما كان المطلوت في العمل فقط يجوز الأخحذ فيه مما يقي الظرة. 


وحاصلٌ الجواب: أن مسائل الاعتقاد مبنيةٌ على اليقين» فتُّهينا عن اتّباع 


)١(‏ لتمام الفائدة» انظر «شرح اللمع» (۲: )٠٠١‏ لأبي إسحاق الشيرازي. 


۳٠‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


الظنّ فيهاء ومسائلٌ العمل غير مبنية على اليقين فقطء بل تكون تارة بالدليل 
القاطع وأخرى بالدليل الظنّي. 


واعلم أن أهلَ الحديث فرّعوا على مذهبهم: بأنَّ خبرَ الآحاد يوجب العِلْمَ 
والعملّ قاعدَتين عظيمتين من قواعد أصول الدين فارقهم المسلمون عليهما. 

القاعدة الأولى: أنّهم ا اول الذي من المسائل الاعتقادية وغيرها 
بخبر الآحاد"» وإلى هذا أشار المصتف بقوله: «فأثبتوا به أصول الدين» 
و على ثبوت قاعدتهم هذه بن الأدلةً الدالةة على وجوب العمل بالخبرٍ 
الآحاديّ لم تَمْصِلْ بين أصول وفروع. 

وأجيب بأنه إِنّما دل على قبوله بشروط منها: أن لا يكونَ مُصادماً لأفوى 
منه كما قدَّمنا. ولهذا قال بعضُهم: إِنّه مع تكامل شرائطه يجبُ عَرْضُّه على 
كتاب الله لقوله يَك: «إنها ستكثر عني الأخبارٌ فما وافق كتاب الله فهو ملي 
وما خالفت فليس مني». وقوله: ع أنّها ثمرةٌ اليقين» شاه إل عن 
قاعدتهم المذكورة. وحاصلٌ الردً: أن مسائل أصول الدين إنما يؤخَذ فيها 
ان وو اهاد لا تمك الو واا واف فوج د ما يلمر 
العلم لجل ما يثمرٌ الظنَّ» كما لا يقب إخبارٌ مخبر اقتضى خلاف ما نشاهده. 


اها فق عا م سال لاان لف آلا وی ان غا 


)١(‏ خالف بعض آهل الحديث هذه القاعدة؛ فالومام البخاري صَدَّر كتاب «أخبار الآحاد» ن «الجامع 
الصحيح» بقوله: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام. قال الكرماني: وإنما قال ذلك ليُعلّم إنما هو في العمليات لا في الاعتقادات. انظر «فتح 
الباري» (3553:17) للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

)۳( أخرجه الدارقطني في «السنن» (5: ۲۰۸)» وابن عدي في «الكامل» (59:5) وفي إسناده صالح بن 
موسى الطلحي ضعيف لا يُحتَجٌ بحديثه. له ترجمة في «ميزان الاعتدال» (۲: 0707 حيث نقل الذهبي 
تضعيفًه واطراح روايته عن غير واحد من نقاد الحديث كالبخاري ويحيى بن مَعين وغيرهما. 


الركن الثاني في مباحث السنة ۳١‏ 


٩۶ 


حين سألها السائل: هل رأى محمد ربّه كيه قالث: يا هذا لقد قف شّغري مما 
فلت ولت قولة تعال :#8 ل مر ركه اضر وهر يدرك الاه (الأنعام: 
EDE‏ وفي ذلك رَد الأخبار التي قدت ن إثنافي الروية, و كذلاة ردت 
عائشةٌ خبرّ عبدالله بن عمر في تعذيب الميّت ببكاء أهله» وتلّث قولّه تعالى: 
ولا زر وَازِرهُ ورد أ 4 (الأنعام:175١)»‏ ووافقها ابنُ عباس وفي ذلك رڏ 
للأخبار الواردة في تعذيب أطفال المشركين”. 

ورد عمد خبرَ فاطمة بنت قيس وعلّل ذلك بأنه مخالف لمقتضى 
الكتاب العزيز فإذا عرفت رد هذه القاعدة وأنّها عن الحقّ بمَعْزل فاقض برد 
كل حديث آحادي اقتضى خلاف الدليل القطعّي. 1 1 

القاعدة الثانية: وهي فرع على التي قبلها وذلك أَنّهم قَضَوْا بوجوب قبول 
الخبر الآحادي وإن خالف الدليل القطعى. وإلى هذا أشارَ بقوله: «وقبلوه فى 
خلاف القطعي». ا ١‏ تلو هيو لتخا سحي :في الور الى خا االات 
والمينة المتواتدة. وحجتهم على إثبات هذه القاعدة الفاسدة: أنه لما كان كل 
واحد من الأدلة الشرعية مُوجباً للعلم والعمل معاً لم يكن بعضُها أؤلى من 
بعض في القّبول» فوجب علينا قبولٌ كلّ واحدٍ من ذلك. وأجيب: بأنه لا نسَلَمُ 
أن كلّ واحدٍ من الأدلة الشرعية يوجبٌ العِلّمَ والعملّ معاً. بل نقول: إن بعضّها 
موجبٌ للعمل فقط كأخبار الآحاد. لأنّه لا يشلك عاقلٌ في أن خبرَ الواحدٍ 
يحتملٌ الصدق والكذت: لكن بغدالة الراوئ ترجخ الظن بصدق سيره فأين 


)١(‏ أخرجه البخاري (5805)» ومسلم (ا17) والترمذي (078) والربيع بن حبيب في «المسند» 
(۸۲5) من حديث مسروق عن عائشة» وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (7557117). 

(۲) انظر ااصحيح البخاري» (ITAA IYAY AYTAD‏ واصحیح مسلم» (4۲۹)» و«مسند الربيع» (AT)‏ 
واصحيح ابن حبان» ١‏ ۳۱۳). 

(۳) انظر «مسند الإمام أحمد» .)١171(‏ 

(5) سبق تخريجه. 


۳۲ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
محل حصول العلم منه ية ولو سلمنا صول العلم منه لوجب أن لا تُساوي 
الآحاد فيلرّمُ رد الأضعف لمعارضة الأقوى له فتنهدم قاعدتهم. وإلى هَذْمِها 
أيضاً اا المصنفث بقوله: «فاختلطت أصولُهم بالفؤع». 25 يلرم على بوت 
قاعدتهم اختلاط اقول الدينية ا العلميةء فلا يمكثهم التفرقةٌ بين 
قطعئ الأدلَة وَظنيّها. والمعلوم ن الصحابة والتابعين قد فَرَّقوا بي بين ذلك» 
ففارقوا من خالف الدليل القطعي وضللوه على ذلك وفقو ولم يفارقوا مر 
خالفت الدليل الظنّي بتأويل بل صَوّبوه على ذلك وتولؤه فلم يُخَطّوا عمرَ في 
رده خبرَ فاطمة بنت قيس» ر لاعلا ف زد لشيو شان ونو ذللك: 

وأيضاً فإنه يلرم على القول بوجوب قبول خبرٍ الواحد فيما خالفت الدليل 
القاطع بوث مُعارضته للقطع» فيلرَمُ به إسقاط العمل بالقطعئ. 

ركه ةلف | ]ذا قف عاو كفن وفطي جحت IENE‏ 
لم يُعلّم المتأخَرُ منهماء وإسقاط القطعئ نفسه إن عَلِمْنا بتأَخْر الآحاديّ عن 
وجميع ذلك باطلٌ فبِطَلَ ما رَعَموه. والله أعلم. 

ثم إِلّه لما بن أَنَّ خبر الآحاد لا عارص القطعيَ عند أهل الحقّ شرع بُ 
صحَةَ معارضّته للقیاس» فقال": 

أمَا إذا عارضَة القياش فاختلقت هُنالِك الأكياش 

فقدَّمَ القياس قوم والخَبَر قوم ومعنى الوصف قوم اعتّبر 

فقدَّمُوا ذا العلَّةٍ القطعية وأخّروا ذا العِلْةِ الظنية 

اعلم أنه إذا عارض خبر الآحاد القياسء ففي تقديم أَيّهما على الآخر 
مذاهبُ ذكرٌَ المصئّف منها ثلاثة: 


)١(‏ انظر بَسْط هذه المسألة في «مختصر ابن الحاجب»» (۲: 501) بشرح التاج الشبكي. 


الركن الثاني في مباحث السنة 7 5 ۳۳ 

أحذها: وهو قول الأكثر من آصحابنا ولم وهو قول عامّة 
الفقهاء من قومنا: أنه يُقَدّم الخبرٌ على القياس» فيكون العمل به أولى من العمل 
بالقياس» فيبطلٌ القياس. 

المَذَْهَبُ الثاني لمالك وغيرو: أنه يُقَدَمْ القياش على الخبر فلا يُقْبَلُ الحَبرُ 
المخالفُ للقياس عندهه”. 

المذهبٌُ الثالثُ لأبي الحسين”: وهو أنه إن كانت العلّةُ ثابتة بطريق قاطع 
فالقياش أقِدَم وإن كان الأصلُ قطعياً والعِلّةُ ظنيةَ فموضعٌ اجتهاد.. 

وقال ابن الحاجب*: إن كانت العلة ثابتةٌ بن أرجّح من الخبر المخالف 
للقياس فالقياش أقدّم إن كان وُجودُها في الفرع قطعياء وإن كان وجودها فيه 
ظنيا فالوقف. وإن كان خلاف ذلك فالخب أَقَدَم. 


احتجّ القائلون بتقدّم الخبر على القياس مُطلقاً بوجوه©: 


الأول: إجماعٌ الصحابة على تقديم الخبر على القياس. فَإنّهِم كانوا إذا 
عرضّث لهم حادثة حاولوا الاجتهاد فيها ونظروا فيما رَد إليه من الأصول 
حتى يروي بعضّهم فيها حبرا فيتركوا التعويل على ما سوى ذلك الخبر؛ ألا 
ترى أن عُمَر ترك القياس في ديّةِ الجنين حين رُوي له فيه الخبرء وقال: لولا 
هذا لقَضْينا فيه برأينا". وهذا نص صريحٌ من عُمرَ بأن الخبرَ أولى من القياس» 


۱( انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص ۱۸۳ للبدر الشمّاخي. 

)۲( وهذا القول المنسوبٌ إلى الإمام مالك قد وهاه التاج السبكي في «رفع الحاجب» ): (oY‏ ونقل 
عن القاضي عبدالوهاب المالكي ما يوافق به القول الأول الذي قدَّمه الإمام السالمي. 

(۳) انظر «المعتمد» (۲: 17 - )٠١١‏ لأبى الحسين البصري. 

(5) «مختصر ابن الحاجب» (۲: )501١‏ بشرح التاج السبكي. 

)2( لتمام الفائدة» انظر «المعتمد» (۲: .)١55‏ 

»( أخرجه أبو داود )٤٥۷۳(‏ وأصل الحديث فى «الصحيحين» أخرجه البخاري (۰0 14( ومسلم (AY)‏ 


۳٤‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
وكذلك عُمَرُ ترك رأيّه في المفاضلة بين الأصابع فى الدّية لأجل كتاب عَمْرو 
ابن حزم وكذلك تركوا القياس في عدم توريث الزوجة من ديّة زوجها لخبر 
الواحد”» وشاع ذلك فيهم فلم يكره أحد فكان إجماعا. 


الوجه الثاني: أن الخبر دليلٌ مستقلٌ بنفسه بخلاف القياس» فإنه يحتاجُ إلى 
النصٌ وإلآ لم يصح والمستقلٌ أقوى من غير المُستقل. 

الوه الثالث: أنَّ مُعاذاً قَدّمَ النصّ على القياس فصوّبه رسول الله ه". 

احنّح المُقدّمون للقياس على الخبر بوجهئين©: 

تهنا أن ل وده اط دو لقنت 5 والقياش سالمٌ من 
ذلك» فكان أَقدَم. 


ورد د بان دليل الكل يخير الواحار صَيّره كالمأمون عَلَطّ ثم إِنَّه لا يُؤْمَنْ 


الوجه الثاني: أن عَلياً ترك خبر الأشجَعيّ في قصّة بَرُوعَ بنتٍ واشق لأجل 
القياس» وكذلك ترك ابن عباس خبرَ أبي هريرة في فى الوضوءٍ مما 2 مسّته النار 
لأجل القياس©. 


)١(‏ سبق تخريجة. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) حديث معاذ أخرجه أبو داود (097) والترمذي )١17718(‏ والدارمي .)١718(‏ وانظر تمام تخريجه 
في «مسند أحمد» »)۲۲٠٠۷(‏ وقد مال إلى القول بصحته غير واحد من أهل العلم منهم الخطيب 
البغدادي وأبو بكر بن العربي وابن قيّم الجوزية كما تجده مبسوطاً في «أعلام الموقعين» .)٠*۲ :١(‏ 

(5) انظر «رفع الحاجب» (۲: 559) للتاج السبکي. 

(5) حديث بزوع بنت واشق سبق تخريجُه. وحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه (585) والترمذي (79) 
وغيرهما ولفظّه: «الوضوءٌ مما مسّت النار ولو من تور أقط». فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة» أنتوضأ 
من الذّهْن؟ أنتوضاً من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن آخي» إذا سمعْت حديثاً عن رسول الله کی 
فلا تَصْرِبْ له مَثَلآ». 


الركن الثاني في مباحث السنة مه o‏ 
ورد بأنّ كلّ ذلك إِنّما كان لضَعْفٍ في الراوي لا لأجْل تقديم القياس على 
الح 


00 مع تغايّرٍ مُتعلّقهما فلا 
RE‏ ففي العمل 
بالخبرٍ وفاء بامتثال الخبرَيْن جميعاء أعني خبر أصل القياس والخبر المُعارض 
للفرع» والله أعلم. 

نم إل أخدّ في بيان فساد شروطٍ شَرَطَها بعض الأصولييّن في بول خبر 
الآحاد. فقال: 


و 
وليس غَيِرَ ما تَعمٌ البلوى شط القبول لحديث يُرْوَى 
ولا الذى E‏ روايتۀ اراش فى الحد أت دلالتة 


آشارَ في هذين البيتئْن إلى رَدّ شروط شَرَّطها بعض الأصوليين في قبول 
خبر الحا وهي ثلاثة شروط”": 


أحذها: أن بعضّهم اث شترط في قبول خبر الواحد أن يكون في غير ما تعمٌ 


.)١155 :۲( «المعتمد»‎ )١( 

2( «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۲: .)٤٥١‏ 

(۳) انظر بسط هذه المسألة في «مختصر ابن الحاجب»: ٠١١‏ بشرح الإيجي» و«أصول السرخسي)» 
(1: 0778). و«العدل والإنصاف» )١57 :١(‏ للوارجلاني» و«شرح التلويح على التوضيح» (۲: ؟) 
للتفتازاني. 


۳٦‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


۶ 
به الى" لأنَّ ما تعم به البلوى تتوفْرٌ الدواعي إلى نقله» فيستلزمٌ كثرة 
الناقلين”" فَيَْْتَهِرٌ بين الصحابة فلا يختصٌ بتقله واحد دون الآخَرينء سواءٌ 
كان ذلك المنقول في أصولٍ الذي أم في فروعه ونحن نقول: إن ذلك مُسَلَم 

في أصول الدّين؛ لأنا لا نقبَل فيها خبر الواحد كما مر ذِكْرهُ وما في فروعه 
الظَنّية فلا تُسَلَّمْ ا شتراطً ذلك والمشترط لذلك: أبو الحسن الگرخئ» وعيسى 
ابن أبان» وأبو عبدالله البضري. 

والحْجَةٌ لنا على عدم اشتراطه وَجْهان©: 

الأول: آنه لم يَمْصِلْ دليلُ وجوب العمل بِخَبِرٍ الواحد في العمليات بين 
ما تعمُ به البلوى وبين ما تخ على أن الأغلت في الأحكام الشرعية عمومٌ 
التكليف بهاء وقد أجمعت الصحابة على قبول الخبر الآحادي في العمليات 
ا 

الوجه الثاني: آنه يجبُ بیان ما علينا فيه تكليفت سواءٌ عَمّت به البلوى أم 
لم تعم فلا وجة للفرق بينهما في وجوب البيان على وجه الظَّهِورء فيلزثهم 
وجوث اشتهار ما لم تعمَ به البلوى أيضاً. واحتجّ المُشترطون لذلك بوجوه©: 

أحدها: أن العبادة إذا كانت عامةً فعمومُ فَرْضِها يقتضي ظَهورَ نَقِلِها من 
حيث تدعو الدواعى إلى ذلك كما جرت العادة بنقل الحوادث العظيمة التى 
يشتركٌ الناش في مشاهدتها على وجه يَشيعٌ ويَظهز َوه الدواعي إلى ذلك. 

الوجه الثاني: قالوا: إن المنقول إذا كان فَرْضاً عاماً فلا بُ ون يتين 


)0( انظر «أصول السرخسي» )1: (TIA‏ و«رفع الحاجب» :5١(‏ 557). 
(؟) في الأصل الناملين بالميم والصواب: «الناقلين» كما نبّه عليه المصتف. 
(۳) انظر «المستصفی» (۱: ۱۷۱ - ۱۷۳). 

(5) انظر «رفع الحاجب» (۲: 457). 


الركن الثاني في مباحث السنة م به ۳۴۷ 
لجميع الأَمَة لأنّ جميّعها مَذفوعٌ إلى وجوب العمل به وإذا تبيّنَ لهم جميعاً 
فلا يخلو: إِمَا أن ينقلوا ذلك نَفْلا عاماً أو لا ينقلوه. فإِنْ لم ينقلوه كذلك 
كان إجماعاً منهم على الخطأء فكذا لو تَرَكَ بعضُهم قله من غير نكيرٍ من 
الباقين» ففيه إجماعٌ أيضاً على الخطأ. . وتوضيح ذلك: أن سر “ينثت صفوان 
نقلّت حدیث نقضصٍِ الوضوء بمسٌ اذك قالوا: إذا كان جميع م الصحابة 
مُخاطبین به» ويلرَمُهم العمل بمقتضاه» ثم تفرّدت بُسْرةٌ بروايته» فلا بُدَّ من 
E‏ 


أو احتيج إليه ونقلتةُ إليهم بتقله ونقلته 0-5 وكلاهما 
واضحٌ الفساد. 

الوجّه الثالث: آنه تقل عن الصحابة رَد خبر الواحد فيما تعج فيه البلوى. 
فردّ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه خبرَ الاستتذان؛ وذلك: أن أبا موسى 
الأشعريً أتى إلى منزل عمرّء فاستقام خارج عَتَبَةِ الباب فقال: السلامٌ عليكم. 
أأدخلٌ» گرره ثلاث مرات» فاستنكر عُمر فعْلّه ذلك» فقال: إِنَّه من السْنّق فلم 
يبل بره حتى أتى بشاهد””» ورد أبو بكر حديث الجَدَّةَ وهو: أنه يك فرضض 
نذا" لخدي نعي دروا اشير ی كر الاو 


والجواث عن الأوّل: أن العادة تَقُضي بانتشار تقل ما يُسْتَعْظَمْ : في النفوسٍ 
وباستفاضة ما تستغربة» ولا تقضى باستفاضة ما عدا ذلك فا ت هينه 
التكاليف وغيدٌ المُسْتَعْظَم من الحوادث لا تقضى العادة باستفاضته كما هو 
)1( سبق تخريجه. ولتمام الفائدة انظر: «شرح مسند الربيع» )١11:1(‏ للإمام السالمي. 
(۳) انظر «أصول السرخسي» (۱: ۳۹۸ - ۳۹۹). 
(۳) أخرجه البخاري (5755)» ومسلم ۲۲ وأبو داود (510) من حديث أبي سعيد الخدرئ. 
(؟) سبق تخريجة. 


۳۸ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
معلومٌ بالمشاهدة» وإذا قضّت العادة باستفاضة شيءِ دون شييء فلا يُحْمَلُ ما 
لم تقض باستفاضته وانتشاره على الذي قضّث فيه بذلك. 


والجوابُ عن الوجه الثاني: أن بعض العمليات مشروعٌ على جميع مَنْ 
بَلَعْهُ عِلْمُ فَرْضهِ كالصلوات الخمسء فإن التكليفت بها عا فتتجبُ استفاضةً 
مِئْلهاء لان الشارع خحُوطب بتبليغها إلى مَنْ أمكنه إبلاغها إليه» وألزم السامعين 
تبليغها أيضاء ففي هذا النوع لا يُبَلُ خبڙ الواحدء فلو روى راو زيادة شيءِ من 
الفروض على هذه الفروض المتواترة قَطّعنا بگذره. 


ومن المشروعات العملية ما يكون حُكْمْ الله تعالى من التكليف بها في ظنٌ 
السامع صدقهاء فيلرمة العمل بهاء فهي واجبة على من انتهّت إليه ولو بدون 
استفاضة وانتشارء فلا يلرم الشارع عليه الضلاة والسّلام ولا أصحابه أن ينقلوا 
ذلك نقلاً يحصّلٌ به التواترٌ والاستفاضة فلا خطأ على الأمة حين لم يُنقلوا 
الآحاديات قلا مستفيضاً متواتراًء على آنه قد حَفِيَ على أكثرهم كثيرٌ من الأخبار 
حتى إن أكابرهم كانوا يبحثون في الحوادث الطارئة عن الأخبار النبوية» فلو 
لزمهم جميعاً نَقْلُ الأحاديث حتى تتواترٌ أو تستفيض ما خَفي على أكابرهم شي 
من ذلك. وأيضاً فلو لزمهم ذلك لخَطأوا مَنْ كان معه حديثٌ ولم ينقله نقلاً 

أما الحديث الذي نَقَلَيْهُ بُسْرَكُ فيَحْتملُ أنّها سألته بي عن حم ذلك 
تفقهاً أو أن غيرها أرسلّها تسألُ عنه احتياجاً إليه» فتَقَلنه فلا يلْرْمُ شيء من 
الإلزامين الباطلين. 

والجوابُ عن الوجه الثالث: أن عُمِرَ وأبا بكر لم يردًا الحديئين قبل أن 
تكثر رواتّهما من أجل أن الحديتين مما تعمُ فيه البلوى» لكن رَدَا ذلك شكّاً 
في الراوي لضَعْفَهِ. 


الركن الثاني في مباحث السنة مه ۳۹ 
الشرط الثانى لأبى على الجُبّائى: اشترط فى قبول خبر الآحاد أن تتعدّد 
روايته بَتَعَذّدِ الَمَلة» فقد روي عنه أنه قال: لا يُقَلُ حبر الواحد حتى يرويه 
عَدُلان اعدا وکل واحد يروي عن عَذْلَيْن حتى ينتهي إلى رسول الله کا . 
فجعل الرواية في هذا الحُكم كالشهادة. فكما لا تُقَبَلُ شهادةً الواحد ولا يعمل 


بهاء كذلك روايته. 


ر f‏ ع TO a‏ 2 ا 
وروي عنه رواية اخرى وهي: أنه لا يقبل في أخبار الزنا دول أربعة» وقي 
أخبار الأموال يُقْبَلُ اثنان. كل ذلك قياش على الشهادة. 
والحْجّةُ لنا على عدم اشتراط ذلك: أن الصحابة قد أطبقوا قولاً وعملاً أو 
نحو ذلك على قول شير الواخد' كما هو يانه فكان إجماعا على قبوله من 
غير شرط لتعدد الرواة. 


احتجّ أبو علي الجْبَائئٌ غ على اشتراط ذلك: بأنّهِ ل سها في صلاته فأخبرّه 
اليا E‏ بد حل سان أبا بكر وعُمرَ رضي اغا 6 أن 
TS‏ ة بن شعبة أن الي ياء أعطى الجَدَة الشدسش 

حتى أخبره معه أبو سعيد الخدري وجابر بن عبدالله“ وأن أنا بكر وعْمّر 
رضئ الله عنهها الا الان حين أحريههما أن .رسول الله عله ادن له فى ود 
اکا ات اوا ول لام ل ونطاتر ذلك کر خر 
الاستئذان وغيره. 


.)178:1( و«المعتمد» لأبي الحسين‎ »)٠٠۳ :۲( انظر «شرح اللمع» للشيرازي‎ )١( 

(۲) سبق تخريج حديث السَّهُو. 

(۳) سبق تخريجة. 

(5) قد أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (174”) من حديث حذيفة قال: لما قيض النبئ اة واستخلف 
أبو بكرء قيل له في الحكم بن أبي العاصء فقال: «ما كنث لأحلّ عَمَدَةَ عقدها رسول الله يكِْه. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5 :3 فيه حمّاد بن عيسى العبسي» قال الذهبي: فيه جَهالة» وبقية 
رجاله ثقات. 


f‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

وأجيب: بأنه لو دل رده ية لخبر ذي اليديْن على اله لا يُقَبَلُ خبر الواحد 
لدل على آنه لا يُقَبَلُ خبرُ الاثنين أيضاء لأنه اة لم يقمَصِر على سؤال أبي بكر 
وعُمرَ رضي الله عنهما بل سألهما وغيْرَهماء ثم إِنْه أخبر عن أمر مشاهّدٍ حضّره 
جماعةٌ مشاهدون. فلا يختَط بمعرفته واحد دون الباقين» فلذلك سأل الجماعة. 


وأما رَد أبى بكر وعُمّر رضى الله عنهما خبرَ عُثمان» فليس لأجل ذلك 
وإِنّما هو نوعٌ من الاحتياط. وقد قيل: إن عُثمانَ كان كلغاً بأقاربه» فتوقّفا في 
خبره كما يتوق الحاكمُ في شهادة الوالد لولده. 


وأما بر 'الاستعذان فقيل: إنما رده عَم لتهميه فى الرازي. وقد راع 
ونا من الاحتياط بدليل قوله دي موسى: رَدَدْثُ خبّرك. وأرذث أن له 
تتسارع الناش في الرواية عن رسول الله ويا 


الشرط الثالث: لأبي الحسن الكزخي وأبي عَبدالله البصري في قديم 
قَوْلَيِهِ ثم قيل: إِنَّهُ رجع عنه أنه يشرط في قَبول خبر الآحاد أن يكون في 
غير الحُدود. أما الحدودٌ فلا يُمَبّل فيها ذلك لذن الحدود ۰ بالشبهات”27, 
وتجويرٌ الكذب في الآحاد شُبْهَة. ورد بأن كونه اجاديا لسن ب بشبئهّة كالشهادة. 
لذن الشهادة يثثٹ بها كَوْنْ ا كنا 4ك ا وَوَجْهُ الرد: 
أن شهادة العَدْلَيْن مُحتّملة للكذب كاحتمال خبر الواحد له وقد شرع لنا إقامةٌ 
الحدود بشهادتهما مع دَرْئها بالشبّهات» ولم يؤثر احتمالٌ الكذِب فيها شيئ 
ع الس فاحتمالٌ الكذب 
فيه لبس يشبهة بشبهّة تذرأ بها الحدؤد. والله أعلم. 


)١(‏ هذه قاعدة فقهية مستفادة من حديث ضعيف» لكن العمل عليها عند الفقهاء. قال ابن الهُمام في «فتح 
القدير»: أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدوة تدرأ بالشبهات. والشبهة: ما يُشْبهُ الثابت وليس بثابت. 
أنظر « «الأشباه والنظائر» لابن ت نجيم الحنفي» > ص٩٤۱‏ . وقال السيوطي في «الأشباه والنظائر» (۲۸۳:۱): 
شط الشبهة أن يكون قوي وإلا فلا تر لها. 


الركن الثاني في مباحث السنة ١‏ 


٩۶ 


ثم إِنْه أخدّ في بيان جواز نقل الحديث بالمعنى وبيان حَذْفٍ بعضه فقال": 


وجائر_ٌلعارف باللفظ روايَةٌ المعنى بدون اللفظ 
وقيل: لاء وحَذْفْ بعضه يصح ما لم يكن قيداً كشرط مْنضِحْ 
وغاية ونحو الاستثناء وكاذِبٌ مَنْ زادَ فى الأنباءِ 
لث زياد من ئقة إلإإذا قا دليلٌ العَفْلة 


المرادُ باللفظ الأول: جنس الألفاظ العربية» والمرادُ باللفظ الثاني: لظ 
الحديث المخصوص.ء فلا إيطاء ”“ في البيت. 


حديث رسول الله ب بالمعتى دون لْمَظِهء وقيل: لا يجورٌ ذلك بل يجب على 
الراوي أن ينقّلَ الحديث باللفظ والمعنى حتى يديه كما سَيعه. وكذلك يجوز 
حَذْفُ بعض الحديث مع رواية البعض الآخَرٍ ما لم يكن ذلك المحذوف قَيْداً 
لذلك المذكور كالشرط. والبَدّل» وعطف البيان» والصفة المتّصلة» والغاية» 
والاستثناء» الط نحو: «فى الغنم إن بلعث أربعين شاة شاأة)» وَالبَدَلٌ نحو 
«في الغدم في أربعينَ ا شا وفطت البيان «في السائمة الغنم زكاة»)» 
والصفة «في الغنم السائمة زكاة» والغاية نحو قوله بي «لا تبيعوا الثمرةَ حتى 


)۱( لتمام الفائدة انظر «المعتمد» (۲: ۱ وارفع الحاجب» (۲: 577). 
(۳) انظر «مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» ص ۲۱۳ - ۲۱۷ حيث أجاد في الحديث عن هذه 
المسألة. 


3 طلعة الشمس الجزء الثاني 


و ۸ 


تھی )» والاستثناء نحو قوله عَلِةِ: «لا تبيعوا الب بالبر إلا سواءً بسواء“» 
لأن حَذف مِثْل هذه الأمور مُجْلٌّ بالمعنى» فلا يجوز حَذفها. 


ركت ل تهون الويادة على اضرا لتى ةن ال ا فو ت 


قطعاء وقد حرم علينا الكذب على غيره ا فكيفت بالکذب عليه» على 


3 


أنه قد ورد النصٌ عنه عليه الصلاة والسّلام بالوعيد الشديد على مَنْ كب 


عليه مُتعمّدً. لكن تُقَبِلُ الزيادة فى الخبر إذا رواها الثقة. بمعنى أنه إذا 
روى الحديث ثقةٌء ورواه ثقة آخَرُ وفيه اة على رواية الثقة الأوّل» فإن 
للك الزيادة م ذلك الققة' مقو 5 لآنها تكن ر أن لو + زو حيرا 
مستقلاً ما لم يقّمْ عليه في روايته في الزيادة دليلٌ يدل على أنه غافلٌ في 
رواية ذلك الحديث؛ وذلك كما لو حضر المجلس جماعة كثيرةٌ لا تقضى 
عاد ا EE E‏ من يكو قن 
العادة تقضى بِعَمْلة ذلك الواحدٍ دون الجماعة» فتَحصّلَ فى الأبيات ثلاث 
مسائل: ۰ ۰ 


الا الأولى: في جواز نقل الحديث بالمعنى دون لفظه بِعَيْنهه وفيها 


)١(‏ أخرجه الربيع في «المسند» )٥١۸(‏ والبخاري )۲٠۹١(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أنس بن مالك. 
ووقع عندهم: «حتى تڙهو) بالواو. قال الإمام السالمي في «شرح مسند الربيع» 5 ؟13١)‏ (حتى 
تَرَهُوَ) بالواو. وفي رواية رهي بالياء مع ضمّ أؤله» وأنكرها بعضّهم وصوّب رواية الواو» وصوّب 
الخطابي الياء ونفى (ترْهُوَ) بالواو. وقال ابن الأثير: والصواب الروايتان على اللغتين» يقال: زها يزهو: 
إذ ظهرت ثمرته» وأزهى يُزهي: إذا احمَرَ واصفز. انتهى. 

)۳( أخرجه الربيع في «المسند» )0۷۷( والنسائي في «السئن» (۷: )۲۷١‏ من حديث عبادة بن الصامت» 
وأصلة في «صحيح مسلم» )۱١۸۷(‏ باختلاف في اللفظ. 

[(فة يعني ما ثبت من قوله عَلْةِ: «مَنْ كذ علي متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه الربيع في «المسند» 
(78/) من حديث ابن عباس» وهو في «صحيح البخاري» )۱۱١(‏ من حديث أبي هريرة» وصحّحه 
ابن حبّان )۳١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(5) انظر «رفع الحاجب» (۲: 5ا4) حيث ذكر التاج السبكي غير واحدٍ من الأمثلة على زيادة الثقة. 


الركن الثاني في مباحث السنة ۳< 
۶۰ . 

مذاهث كثيرة نقتصرٌ منها على القوليْن اللذَيْن ذكرهما المصنَّث وهما: وار 

ذلك لمن كان عارفاً بالألفاظ مطلقاً وعدم جوازه مظاقا؛ 


ذهب إلى جواز ذلك مطلقاً أكثر الأصوليين ونُسِب إلى الحسن البصري 
وإبراهيم يم النَخَعيّ واكتتازة الد الشمّاخي”"' وعليه أصحابنا من آهل عمان2, 
وذهب إلى المنع مطلقاً محمد بن سيرين وثعلبٌ”" وبعض المُحدّثين. 

وَالحُجَّةٌ لنا على جواز ذلك مطلقاً: أن المقصود من رواية أحاديثه عليه 
الضلاة والسّلام تأديةٌ العو فقطء وأنّه لا تَعبْدَ علينا في تلاوة لفظ السنّة 
بخلاف القرآن» ولا خلاف في ذلك بين الام وإذا عَرفنا ذلك فر لنا 
حينئل أن نودي المعنى الذي فهمناه من ألفاظ السُنّة بغير ألفاظهاء لكن إِنّما 
يجوز ذلك مع الضّبط لمعانيها بحيث لا يُخشى أن يَحصُلَ في العدول عنها 
زيادةٌ ولا نُقصان فى المعنىء لأن ذلك هو المقصودٌ من إيراد السنّة وحفظ 
ألفاظها ليس بمقصود بخلاف الكتاب العزيز. 

وأيضاء فن الصحابة نقلوا عنه عليه الصّلاة والسّلام أحاديث في 
وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة ولم يُيكزه أحدٌ فجرى مَجْرى 
الإجماع. 

وأيضاً فقد وقع الإجماغٌ على تفسيره بالعَجّمية» فالعربية أَوْلى. لا يقال: 


نه وقع الإجماع أيضاً على جواز تفسير القرآن بالعجمية ولم يكن ذلك مُجَوَرا 
لتلاوته بالعجَمية» لأنا نقول: إِنّما جُوّرَ في تفسير القرآن بين معانيه بذلك لا 


)01 انظر «شرح مختصر العدل والانصاف» ص .18١‏ 

(۲) انظر «الجامع» )١7:1(‏ لابن بركة. 

™( إمام نحاة الكوفة» أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب (ت ۲۹۱ه). وانظر «تدريب الراوي» 
(۸:1) للإمام السيوطي. 
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َقْلهُ كذلك”» والمُجَوَرُ في الحديث نَقْلّه ‏ وإن كان باللفظ العَجَميٌ - إذا عُلِمَ 
أنه بغير اللفظ الذي نَطَّنَ به كلا 

واحتجّ المانعون من ذلك بوجوه: 

الأول: قله عد «رحم الله» أو «نَضَّرَ الله را سّمع مقالتي فوعاها وأدَّاها 
كما سَمعَهاء ورب ب حامل فقه إلى مَنْ هو أَفْقَهُ منه"). 

0 ع عن رود 8 و ع د 

وأجيب: باه إنما دعا له. لأن نَقْلّهِ بَفظه هُو الأؤلى» وليس فيه دلالةٌ على 
مع الرواية بغير اللفظ. 

الوَجْهُ الثاني: قوله تعالى: #وأذْصكت ربت مايتل ف وټ ڪن من ءات الله 
وىة 4 (الأحزاب: 4 والآياث هي القرآن العزيث والحكمة هي السَنَهُ 
النبوية» قالوا: فكما يجبُ ذِْكْرُ القرآن بِلَمْظهِ كذلك يجبٌ ذِكْرُ السنّة بلفظها لهذه 
الآية ولآن الجميع من عند الله تعالى. 

وأجيب: بأنّه إن سُلّم ذلك فالمرادٌ بالذكر التذكُر لمدلولات الكتاب والسنَة 
ليعلمْنَ ما عرّفنه من معناه وتخشع قلوبهُنَ لتذكره لا أن المُرادَ النطق بلَفْظِهاء 
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الوجه الثالث: أن الحديثة يتضمن العبادات» فوجب أداؤه بِلَفْظهِ كما أن 
القرآن لما تضمّن العبادات وجب أداؤه بلفظه. 


وأجيب: بأل نما لزم في القرآن لدليل حاص دل على أنَّ تلاوة لَنْظه 


)١(‏ لتمام الفائدة انظر «البرهان في علوم القرآن» (1: 575) للبدر الزركشي حيث فصل القولَ في هذه 
المسألة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (777)» والترمذي (5017) وغيرهما من حديث ابن مسعود بإسنادٍ حسن» وصححه 
ابن حبّان (11) وفيه تمام تخريجه. 


الركن الثاني في مباحث السنة مه 0 
عبادةٌ وإن لم يهم تاليه المعنى بخلاف السّةء فتلاوةٌ لَفْظِها ليس بعبادة ولا 
ثواب عليه إلا أن يَقْصِدَ تحفظها لتلا ينساهاء فله في ذلك ثواث طلب العم 
لا ثوابٌ عابد بالتلاوة. 


الوجة الرابع: أن في بعض ألفاظ السنّةَ عبادات وجب علينا لها بألفاظها 
كالأذان والإقامة والتوجيه والتحيات» فعلمنا بذلك أن لفظ الحديث معتبر نقله 

وأجيب: بأن ذلك إِنَّما وقّع في ألفاظٍ مخصوصة فلا يُحْمَلُ غيرُها عليها 
لثبوت الخُصوصية لها دون غيرها بالأدلة المنقولة فيهاء والله أعلم. 

المسألة الثانية: في جواز حذف بعض الخبر مع ذكر الباقي إذا كان 
المحذوف ليس بقيد للمذكور كالشوط والغاية والاستثناء ونحوهاء أجارة أكثز 
الأصوليين" ومنعه بع آهل الحديث"» واحتجُوا على ذلك بما احتجّ به مَنْ 
أوجب تأدية الحديث بلفظه» والجوابُ عنها هو الجواب. 


قال صاحبٌ «المنهاج”"): ولا يحور أن لف غير الغاية والاستثناء 
وو ادن لأن TNO ES E‏ ا 
تاكدة وا غل :ها ذد أمظ جد دي أن ركو ن موكد فاحل ال قزل 
باطِلٌ باطِلٌ باطل» لأنَّ الاستهانة بالمُحافظة على ألفاظه عليه الصّلاة والشلام 
تُوْهِمْ التهاون بأمره وذلك مُسْقِطٌ للعدالة إن لم يكن كفراء فأمًا إذا لم يتركها 
استهانةً بل استغنى عنها بما قد لَفِظَ به» ولم يَنْقُص بحفها شي من الفائدة 
)١(‏ انظر «شرح اللمع» (5: (TEA‏ للشيرازي» و«البرهان» )٤۲۲ :١(‏ للجويني» و«رفع الحاجب» (۲: 

ناح N‏ 
(۲) انظر «مقدمة ابن الصلاح» ص 16" 


۳( «منهاج الوصول» ص 708 للمرتضى الزيدي. 
(؟) سبق التمثيل بهما في قوله َه «حتى تڙهي» ودلا سواءً بسواع). 


٤٦‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


التي قصد تأديشها نحو أن يحذف آخرَ خبر الهرّة فيقول: قال بلاة: «إنّها ليست 
بتَجّس»» وسكت عن قوله: إلا من الطؤافين عليكم والطؤّافات”» فقد 
قال الأكثر بجواز ذلك قال: ويمكن أن يُقال: إن من البعيد أن يأتي كَل - 
وهو أفصَحٌ مَنْ نطق بالضاد - بلفظ لا تحصُّلُ به فائدةٌ بحيثُ يكون ذِكْرُه 
وحَذفه سواء بل لا بُدَ فيه من فائدة ولو مُجَوَّدَ التأكيب اللهم إلا أن 
يكون مُجرّدُ المحذوف يُفِيدٌ حكماً مستقلاً لا تعلق له بالخُكم المستفاد من 
اللفظ المنطوق به فإنه حينئذٍ ‏ أعني المنطوق والمتروكَ من الخبر - جار 
ری ا ا و رجاف ا 
مع قوله بجواز تقل الحديث بالمعنى دون لفظه» ففي كلامَيْهِ تدافعٌ وترددٌ 
في تجويز حَذْفٍ بعض الخبر مع رواية الباقي» ومن المعلوم أن مَنْ جار 
ذلك من الأصوليين إِنْما أجازوه مع غير الاستهانة بألفاظه عليه الصَلاة 
والسلام وفي غير ما لا يتمُ الكلامُ إلاً به فإتهم أجازوه في نحو ما ذكره من 
خبر الهرّة والمانعونٌ منه إِنّما منعوا جوار حَذَفِه مع ذلك فلا تتم له دعوى 
الاتفاق على جواز حَذف المُسْتقِلٌ من الحديث. 


المسألةٌ الثالثة: فى قبول الزيادة فى الخبر إذا انفردَ بها أحدُ الرواة دُونَ 
الآخرين» فقيل بقبولها مُطلقاً إذا كان الراوي بِقَةَه ونْسِب هذا القولٌ إلى 
الجمّهور'". وقيل: بعدم قَبولها مُطلقاً وشيب إلى بعض آهل الحديث: قال ابن 
الحاجب”: إن كان غيرةٌ لا يَعْمْلُ مثلهم عن مثْلِها عادة لم ثُقَبَلُء قال صاحبُ 


)1( أخرجه الربيع في «المسند» )۱١۹(‏ والترمذي 55١‏ والنسائي )٥٩ :١(‏ وابن ماجه )۳٣۷(‏ من حديث 
أبي قتادة» وصحّحه ابن حبّان (۱۲۹۹) وفيه تما تخريجه. 

(۲) انظر «المعتمد» (۲: )١78‏ لي الحسين» و«رفع الحاجب» (۲: 575) للتاج السبكي» و«تدريب 
الراوي» ١ :١(‏ للسيوطى. 


(۳) «مختصر ابن الحاجب» ص ۱١١‏ بشرح العضد الويجي. 


الركن الثاني في مباحث السنة مه ۷< 
«المنهاح)”": ومفهوم كلامه أن ذلك موضع اتفاق» قال: وذلك لا يكفى > 
إذا جاز في مِثْلِهِم أن يَغْقْلوا عن مها وإن حضرواء أو لم ّل كون مجلسهم 
واحداً فهو موضعٌ الخلاف. 

والحُجة لنا على قبولها ما لم يقم دليلٌ يقتضي غفلة الراوي: هي أن المُعْتبرَ 
في قبول الرواية العدالةٌ» فإذا كان العَدُلُ يجب قَبولٌ خبره لعدالته وجب قَبولٌ 
زيادته أيضاء لأن الزيادة مع المزيد عليه بمنزلة خَبَرَيْنَ» ولو روى واحدٌ خَبَرَيْن 
وروى غيرهٌ أحدهما قَبِلَتْ روايثه الخبرَيْن بالاتفاقء كذلك هذاء ولأن الزيادة 
يتعلّق بها کي ورواية الثقة كالخبر المُبتدأ. 

احتجّ المانعون من قبولها مطلقاً: بأن الْحْمَاظَ إذا شاركوا الراوي في 
التقّل» والقصة واحدة وانفرد هو بالزيادة أورّث التّهْمَةَ فى حَقّه» وأيضاً فيجورُ 
أنه سَهى في تَقَلِها. 

وأجيب: بأن عدالته وضَبْطّه واحتمال السَّهُو في الآخَرين يرَفعُ التّهْمَةَ عنه 
وأيضاً فسَهُوهُ في أنه سمع ما لم يسمّع أَبَعدُ من احتمال سَهْوهِ عن عدم سماع 

ثم إِلّه أخذّ في بيان شروط الراوي الذي قبل روايته فقال": 

(ذكر شروط الراوي) 


017 ا و5 E‏ ا 
وشزط راويه لوغ الحلم والعقل والضبط وَوْصفٌ المُسِلم 
)001( «منهاج الوصول» ص 7505 للمرتضى الزيدي. 


زم للاطلاع وتمام الفائدة انظر «شرح اللمع» 5 (IY‏ للشيرازي» و«المعتمد» (۲: (YY‏ لأبى الحسين» 
واشرح التلويح على التوضيح» (5: )١‏ للتفتازانى» و«حاشية البنّانى على المحلى»(؟: .)١5/8‏ 


٤۸‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


و ۸۵ 


وكان ذا مُقروءة تَصُونَهُ 
فسقَطّث روايةٌ الذي جُهل 
أو رك الأَخْذَّ بها سواه 
والوقفُ إن أوّلها راويها 
وسقطت زؤاية التّدلين 
وني التي الإيهام جاءَ فيها 
۶ ۴ و 
أو ذكر الراوي بغير ما شهر 
أن اتن جنا الت يتل 
7 ع ع 1 
إن كذب الأصلّ الرواة أبطلث 
لفح انول وا اة 


ر o‏ 2 0 
ومن يكن بعکس ما يروي عمل 
فإنه طعْنٌ لما روه 
ذاك لشىءٍ فيها 
لأنها نوع من التلبيس 
و 
من الشعه لوظمة نهنا دك 
ولم بيه بنوع فضل 
03 2 5 2 ووم 
أو قال: لا آأدرى بهذا قبلت 
ونحوها من صفة الإنسان 


و 3 
يُشترط في الراوي الذي تُقَبِلُ رواينُه شروط: 


أحدّها: أن يكون بالغ الحُلّم فلا ثبل روايةٌ الصبيّ اتفاقاً. وقيل بقَبول 
روايته إن كان مُميّاً ضابطاً » والصحيح أنّها لا قبل لأنه إذا عَلِم آنه لا إِنْم 
عليه فى الكذب فلا يُوْمَنُ منه أن يجترئ عليه. فيفيد ذلك الشك ف عدف 


وأيضاً فإنّ العدالة شرط في بول الرواية وهي في الصبيّ غير متحقّقة 
10 ]ذا افجتاها موي ا اناما يده رع قلي دلولا ايت 
القولٌ بقبولها إلى الأكثر. قال البدر”: والصحيح قبول روايته وشهادته ولو 
لها قن اللو إذا قاو اا 


.)370 ممن قال بذلك أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللّمع(!:‎ )١( 
.)97:1( وهو المستفادُ من كلام الباقلاني فيما نقله عنه الجويني في «البرهان»‎ )۲( 
للبدر الشّماخي.‎ ١175 «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص‎ )۳( 


الركن الثاني في مباحث السنة مه ۹۹ 
الشرط الثاني: أن يكون عاقلاً. فلا ثبل رواية المجنون والمعتوه اتفاقً". 
لان المُعتبر من النوع الإنسانيٌ حصول العقل» فعند عدمه ترتفع م الأحكامٌ عنه. 
الشرط الثالث: أن يكون ضابطاًء والمرادٌ بالضبط ها هنا: اتقان المعنى 
غاا رالا عن حلط خی يو كيد كنا سعد ولا ا حاط 
اللفظ لجواز أن يؤدَيّه بالمعنى إذا أتقنه إتقاناً تامأء ومَنْ لم يُجَوَّرْ تأدية الحديث 
بمعناه دون لفظه يشترط حفْظ اللفظ أيضا فلا قبل روايةٌ من غلت سَهْوه 
على ضَبْطه اتفاقاًء واختلفوا فيمن يغتريه السَّهْوُ ولم تكن حالة ضَبْطه أغلبَ 
على حالة سَهُوهء فقيل بقبول روايته» وقيل بَردّهاء وقيل: إِنْها موضعْ اجتهادٍ 
ومعناه: أنه يُنْظَرٌ في روايته فان دل دليل على ترجيح صِدقِه فيها قبلت وإلا 
و 


احج القابلون لروايته بإجماع الصحابة على قبول خَبرِ من كَثْرَتْ غفلته 
وذهوله فإنّهُم حين عثروا على كثرة سَهْو أبي هريرة وغلطه هدّده عُمِرُ وعائشة 
ونْهَوْهُ عن تكثيرٍ الرواية» ومع ذلك لم يمنعوا من قبول برو ولا فرّقوا بين ما 
فيه مَطعَنٌ وبين ما لا مَطْعَنَ فيه. 

واحتج مَنْ قال بردّها بأن شهادة مَنْ كَثْرَتْ عَفْلتُه وسَهْوهُ لا قبل اتفاقاً 
فكذلك روايثه» لأنهما باب واحد. 


قال صاحب «المنهاج”": أما القول بالقبول فهو تفرب عله أن اا 


العمل بالطن. ولا ظنّ مع استواءِ حالتيه في الغفلة الي ولا نلم بول 
الصحابة من أبي هريرة بعد اطلاعهم على كثرة غفلته إل مع قرينة أخرى تشهد 


)١(‏ انظر «المحصول» (5: ۲۹۳) للفخر الرازي. 
(۲) انظر «شرح اللمع» (۲: ٣‏ ) للشيرازي. 
™( «منهاج الوصول» ص۸٤۲‏ للمرتضى الزيدي. 


6 مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
بصحّة روايته. وأما القولٌ بالردٌ فهو إفراطّء لأنه إذا كان عَدُلاً وغلب الظر فى 
روايته حديثاً بغينه نها صدّزت عن تحفظ لا عن غفلة لقرينة اقتضت ذلك في 
الراوي العَدل فلا وَج يُوجَبُ ردّها حي إذ قد كمُلَتْ شروط صِحَّتِها. 

قال: وأما الثالث فهو منهج التوسّط بين الإفراط والتفريطء وهو المختار 
علدنا وهو الذي يظهر من أحوال الصحابة» فإنهم کانوا مُختلفین؛ 1 ترى 
أن ابن عباسٍ وعائشة ردًا خبرَ أبي هريرة وقبله غيزهماء ورّذت عائشةٌ خبر 
ابن عمر وقبله غيرُها"» ولم ینکر أحدٌ منهم على صاحبه ردا ولا قبولاء وهذا 
يقتضي كونّه موضعَ اجتهاد كما اخترناء انتهى كلامه. والله أعلم. 

3 0-7 سد - 2 

الشرط الرابع: ان يكون الراوي متصفا بصفات المسلم من الإقرار 
بالشهادَتَيْن والتصديق بما جاءَ به محمد يا فلا تُقْبَلُ روايةٌ المشرك إجماعاء 
واختلفوا فيمن يلحَقه الشّركُ بالتأويل؛ أعني إذا كان الراوي مُوْمناً بالله وبرسوله. 
ومُصَدَّقاً بما جاء به نبته» لكنه تأوّل شيئاً من الكتاب والسئّة بتأويل يُخرجةُ عن 
الإسلام عند من شَرّكه بذلك فقيل: لا تُقْبَلُ روايتة مع ذلك Es‏ 

وكذلك الخلافف فى فاسق التأويل أيضاً؛ أعنى إذا كان الراوي عَذَُلَا فى 
دينده ضابطاً فى روايته لكنه متأو لشىئءٍ من الكتاب أو السئة بتأويل يخر جه 
عن الحق» فقيل: تُقَبِلُ روايتة مع ذلك وقيل: لا تُقبل”". 

2 هه س RT‏ - 78 
وحْجَّة مَنْ رد قبول روايتهما هي: أن قبول روايتهما رُكون إليهماء وقد قال 


)0( يعني ما روى ابن عمر عن رسول الله َيه من قوله: SR‏ 
فقالت: والله ما تُحذثون عن كذابين ولا مكذبين» وان لكم في القرآن ما كفيكم عن ذلك ##وَلا رر 
وازره مد ود ّى (سورة فاطر» )١4‏ ولكن رسول الله َه قال: «إن الله يزيد الكافرَ ببكاء أهله E‏ 
هذا لفظ ابن حبّان (7”175) وهو ثابتٌ في «الصحيح» أخرجه البخاري (ITAA)‏ ومسلم (۷. 

0) انظر «أصول السرخسي» )1: €1« واشرح الكوكب المنير» (۲: ۳۷۹) للفتوحي الحنبلي. 

(۳) انظر «البرهان» (۱: ۳۹۷) للجويني» و«حاشية الإزميري» (5:-559). 


الركن الثانى فى مباحث السنة اه 
ت سے 


٩۶ 


ا « ولا تكنو إل اين ظَكَيُوأ تمس کم لاد 4 (هود: )١١١‏ وكافز التأويل 
وفاسقة كل منهما ظالمٌ لنفسه وأيضاً فلو صح ذلك لأجل ظنّ صِدْقِهم لصح 
قول رواية كافر التصريح وفاسقه حيث غلب في الظنّ صِدْقه وذلك لا يجورٌ 
بالإجماع» وكذلك فيمن حُكمُه حکمه. 


ورد بأنَّه لا نُسَلّمْ أن ذلك ركونٌ إليهم كما لا نقولٌ لمن سأل ذَمْياً أو 
حَرْبياً عن ضالته أو عن الطريق إلى مكان كذا أو: هل الطريق خائفت أو آمِنْ؟ 
فأخبره فعمل بخبره لصدقه» فهذا ليس ركوناً بالإجماع كذلك مَنْ عمل بخبرٍ 
كافر التأويل وفاسقه مع وة ظلّه بصِدْقِه لما قَدَمناه. 


ولا نُسَلّمْ حصول الظنٌّ بصدّق الكافر المصرّح والفاسق إلا لقرينة تقتضي 
كَوْنَ ما أخبرَ به على ما أخبرَ لأنَا نعتقدٌ جراءته على الكذب فلا نظن صدقه 
فيما أخبرَ إلا لأمر غير خبروء فإذا غلب في ظتنا لقرينة أن ما أخبر به على ما 
ذكره فإنما aS‏ ف كار لق رل ال بخلاف 
فاسق التأويل» فإنَا نعلمُ آنه يدينُ بالتحوُز من الكذب كما ونين امون 
الْخُلْصُء فيحصّلٌ ظنُ صِذقه من الطريق الذي حصل منه فيه ظَنْ صِدْق 
المؤمنين الخُلْصء وهو التُحررُ من الكَذِبِء فوجَبَ قَبُوله لاستواء حالهما في 
ذلك. 


احتج القابلون لروايتهما بأن كُمْرَ التأويل وفسقه لا يَمنعُ من حُصول 
الظنّ بصِدّق خبرهم» فيجبُ قبولة لحصول الظنّ بصدقه. إذ مَنْ يعتقد الكذب 
شِزكاً كالأزارقة " والصُّفْرِيّةِ " فان الظنّ بصذقه يكون أقوىء لأنا نَعْلَمُ منْ 


)١(‏ انظر «منهاج الوصول» ص۲۳۳ للمرتضى الزيدي. 

(5) أتباع نافع بن الأزرق. فرقة من الخوارج كانت شديدة المراس» استولت على كثير من البلدان حتى 
تمكن المُّهِلْبُ بن أبي صُفرة من استئصال شأفتها. انظر: «الملل والتحل» ص۲٥‏ للشهرستاني. 

(9) اتباع زيادة بن الأصغر. فرقة من الخوارج؛ انظر: «الملل والنحل» ص08. 


o۲‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
حال مَنْ يؤمنٌ بالله والثواب والعقاب أنه يكون تحرُرُه من الكفر أعظمَ من 
تحرّزه ممًا دونه من المعاصي. وأنْ مَنْ يعتقدٌ الكذب كُفراً أعظمُ تحززاً 
منه ممّن يرى أن معصيته لا تبلغ الكفرء فإذا كان الظنْ بصِدق الأزرقي - 
مثلاً ‏ شساوياً بالظنّ صِدْقَ المؤمن» والمطلوب إنما هو الظنٌ لا العلمُ فلا 
وَجْةَ لردّ أحدٍ من الخبرَيْن دون الآخَرٍ لاستوائهما في تحصيل الظنّ. هذا 
کله فيمن يُعْلَمْ منه التديّن بتحريم الكذب» أما قو عله عله لدي بتحليله 
في بعض المواضع كتجويز بعضهم الكذب على النبيّ عليه الصّلاة والسّلام 
في مواضع الترغيب والترهيب ‏ ونحوهما فلا تُقَبَلُ روايثه. وهذا الوجة 
عندي ظاهدٌ ‏ وإن نص ابن بركة على رد خبر فاسق التأويل”"» وقال البدر": 
لم أحمَظ فيها خلافاء يعني في قبول رواية المُبتدع. وقال في موضع آخر: 
ومذهَبنا رذ الجميع؛ فإن اختلاقهم في قبول شهادة المُبتدع ‏ حتى إن الربي 
أجازّها في الأحكام* - يدل على ثبوت القول بالرأي معهم في قبول روايته 
والله أعلم. 

الشرط الخامس: أن يكونٌ الراوي ذا مروءة تحمَظه مِن فل ما يُهِْكه من 
المعاصي» ومن فِعْل ما يَشينه عند ذوي المروءات. وهذه الحالةٌ عندهم معروفة 
بالعدالة”». واختلّفث ضوابطّهم لهاء ومما ذكرثه من الضابط كاف في ذلك؛ 
فالمروءةٌ عبارة عن حالة تكون في الإنسان تحمله على الاتصاف بالكمالات 
الإنسانية وعلى التجتّب من الأحوال الوَدِيّة. 


)١(‏ كالكزامية أتباع محمد بن كرام السجستاني الذين أجازوا الوضع في الترغيب والترهيب. انظر «تدريب 
الراوي» (1: )١155‏ للسيوطي. 

)۲( «الجامع» (5: (o1‏ ® برك 

)۳( في «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص ١70‏ . 

(؟5) حكاه الوارجلانى فى «العدل والإنصاف» .)٠١١:١(‏ 

(5) انظر «رفع الحاجب» (TY :Y)‏ للتاج السبكي. 


الركن الثاني في مباحث السنة م به or‏ 

ولمًا كان كمال المروءة ملازمة التقوى ومجانبة الهوى أَشَرْتْ إلى ذلك 
بقولي: (تصونه... عن فعل ما بُردیه أو يَشينه» ومعنى تضونه: تحفّظّه ومعنى 
يُرديه: يُهْلكه. ومعنى يَشينة: يُمَبَّحهء فخرج بذلك الفاسق الغيرٌُ المتأوّل في 
فشققه. لأنه لم يتجنّب الفِعْلَ المُهْلِكَ له. أما الفاسق المتأولٌ إذا اجتنب ما 
يَديّن بتخريمه» فهو عَذْلَ في دينه. وفي قبول روايته الخلافف المتقدّم» وخرج 
أيضاً من يفعلُ الأمورّ الدَّنْيّه من الحِرّف الرَديّة ومخالطة الأراذل ومجالسة 
السفهاء ونحو ذلكء فإنه لا ثُقْبَلُ رواية مَنْ كان هذه صفته؛ إذ لا مُروءَة له 
تمنّعةُ من فِعْل ما يشينة» فلا يُؤْمَْ منه الگذب. 

وباشتراط العدالة في الراوي تسقّط روايةٌ من لا تُعْرَفف حالّه: أهو عَدْلٌ أم 
غير عذل؟ لأن المشروط في قبول خبر الواحد ظنْ صِدقهء ولا يُظَنّْ بضدق 
خبرٍ المجهول» بل يستوي فيه الحالان: ظنْ صِدقهِ وظنٌ گذبه. وأيضاً فلو ظنَّ 
ee‏ الله الستعية 
متعت من اتباع الظنّ كما في قوله تعالى: إن يعو إلا الح 4 (النجم: ۲۳) 
٭ ولا قف ما لیس لك يه. عِلْمٌ 4 (الإسراء: 05 ونحوهما من الآيات فحَرْم 
اتباغٌ لظن عمَوَمَا وخَصّّص الإجماعٌ من ذلك العموم قبول خبر العَذل لظن 
صدقه» فيبقى ما عداه في حكم التحريم. وذهبَ بعض قومنا إلى جواز قبول 
خبر مجهول الحال » واحتجُوا على ذلك بوجوه: 

أحدها: آنا لم نؤعز بالنثبت في الرواية إلا حيث علمنا القن فإذا لم نعلم 
لم يجب التثبث لانتفاء سبب وجوبه. ورد بأئه لا نُسِلّمُ أن سبب التبت تحقق 
الفشق» بل نقول: إِنْ سبب التتّت ظٌ الفِشق» وذلك لا يرتفعٌ إلا بمعرفة العدالة. 


:۲( انظر «العدل والانصاف» ص٦٥ للوارجلانى. وهو مذهبٌ أبى حنيفة كما فى «رفع الحاجب»‎ )١( 
للجوينى» و«تدريب الراوي» (1: ۱۷۲) للسيوطى.‎ )۳۹٩ :۱( ولتمام الفائدة انظر «البرهان»‎ .(TAY 


o٤‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

الوجه الثاني: قولّه ي: «نحن نحكم بالظاهر”». ورد الل 16 أن 
الظاهرَ فى المجهول الصدق» ثم إن هذا الخبر مُعارَضٌ بقوله تعالى: وک 
کف ما کسی َك بد. ار 4 (الإسراء: 75). 


الوجه الثالث: أن الشزع جَوّرَ بول خبره في التذكية وملك ما يبيعةٌ ونحو 
ذلك» فيجبٌ قياس سائر أخباره على ذلك ورد بأنْ الشارع جوز ذلك مع 
تيقن فسقه أيضأء ومنع من قبول روايته مع تيقن | لفِسْقء فعلمنا التفرقة بينهما". 


افرط الان أن الا كوت اراو غيل خف ارو وهو اا 
بقوله: «ومن يكن بعكس ما يروي عَمِل) فان مَنْ روى رواية ثم عَمِل بخلاف 
مدلولهاء كان ذلك مُوجباً لتهمته. إِمَا في الرواية» وإِمّا في المساهلة في العمل. 
وتوونيا كد نون a‏ دروا عا DR‏ اهيا 
أن يكون قد اطلعَ على ناسخ لها". 

الشثرط السابع: أن لا يتر الأَحْذَ بروايته غيرهُ من العلماء فإن تَوِكَ 
الخلا ا في الراوي» أو لطعن 

ف الروايقة وإذا كه ثبت عدالة الراوي دل تَرِكُ العمل بها على نَسْخِها بدليل آخر 
ونو ذلك» لان العلماء لا طبقون غلى ترك حن ستوعوه فيدشل الك في 
تلك الرواية. 1 ۰ 


)١(‏ الحديث غير ثابت بهذا اللفظ كما فى «كشف الخفاء» (۱: )55١‏ للعجلوني» ولكن يَيْنْهَدُ له ما 
أعرجه ملم 16 054(0( من ديت أي سعيد الخدري وفيه: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس». قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (5: ۷۸): معناه: ني أمرث بالحكم بالظاهر والله 
يتولى السرائر». انتهى. 

5) لأ الرواية أعلى رُتْبَةَ من تلك الأخبار كما به عليه ابن الحاجب في «المختصر» (۲: ۳۸۷) بشرح 
التاج السُبكي. 

(۳) انظر «تدريب الراوي» (1: ١72١‏ ) للسيوطى. 

(5) كذا في الأصل. والصواب «أو توه ا تصويبات المصتّف. 


الركن الثانى فى مباحث السنة وه 


و ۸ 


الشرط الثامن: أن يول الروايةً راويهاء فإِنْ تأُوّلها وقفت عن قبولها وعن 
رَدُهاء أن ذلك الأول منه إِنّما يكونُ لشىء فى تلك الرواية» كحديث معارض 


الشرطً التاسع: أن لا يكونٌ ذلك الراوي مُدلّساً“ في روايته» لأنَّ التدليس 
نوع من التلبيسء ولا تقل روايةٌ ملَبّس» فكذا روايةٌ المُدَلْس". وصِفَةٌ التدليس: 
أن يروي الراوي الرواية ويُوهِمَ أنّها عن غير مَنْ أخذها عنه» ليقبل السامعٌ ما 
روى كما إذا روى الرواية عن أبي هريرة - مثلاً - وأوهم السامع أنْها عن ابن 
عباس» أو كان لمن رَوى عنه اسم مشهورٌ يدل على تُقصان فيه فيتركَ ذلك 
الاسم ويُسمّيه باسم آخرَ عن الاسم الذي شُهرَ به أو كان من رَوى عنه 
ا لمن شهر بالفضل و روى فلان ولم ييه بصفة تميّزة 
عن ذلك الفاضل المشهورء ليقبلَ السامعٌ ا المتبادرٌ من ذلك الاسم 
هو الرجلٌ المشهورٌ الفاضل. فأنواعٌ التدليس ثلاثة كلها عَيْبٌ في الرواية. 

وقد شدّد أصحاث الحديث فى التدليس حتى قال شعبة©: لأن أزنى أحبُ 
اله أن ألم 0 


)١(‏ أصل التدليس: اختلاط النور بالظلام» ثم استعمل في علم الحديث لما يلحق الأحاديث من عدم 
الوضوح. 

(۲) انظر بَسْط هذه المسألة في «علوم الحديث» ص۷۳ للحافظ ابن الصلاح. 

(۳) فمن ذلك: ما روي عن أبي بكر بن مجاهد المُقْرئ أنه روى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقّاش 
المفسّر المُقَرىئ فقال: «حدّنا محمد بن شيل نة إن جد له. انتهى. من «علوم الحديث» ص ۷٤١‏ 
لاي الصلاح. 

(5) أي: مساوياً. 

(5) هو شعبة بن الحجاج بن الوَزْد أبو بسطام (ت ١1١ه)‏ من كبار المحدثين» وهو أؤل من جَرّح 
وعَذَلء وكان إماماً حُجَةَ ناقداً. له ترجمة في «تاريخ بغداد» (155:4) و«سير أعلام النبلاء10: 107). 

(5) ذكرةٌ ابن الصلاح في «علوم الحديث» ص 5 ۷١‏ وقال: وهذا من شعبة إفراط محمولٌ على 
المبالغة في الرَّجْرٍ عنه والتنفير. 


٩۶ 


أمّا التدليس الذي ذكره صاحبٌ «المنهاج»”“ وهو: حَذف الراوي بعض 
الوسائط وإسنادٌُ الحديث إلى مَنْ تله نحو أن يُحدَلّه عكرمةٌ عن ابن عباس 
عن رسول الله ا فيحذف عكرمة ويقول: ڪلت ابن عباسٍ عن رسول 
SS GE‏ ا ا » وقد 
يُقَبَلُ إذا ا N So‏ 
يبل إذا قال: عن فلان يعني من غير: سَمِعْتُ أو أخبرني فلان. ومِئهم من لم 
قبل حديثّه صان وصَرّح القشطلانيع بجواز النوع الغثالث من 0 التدليسٍ 
لقصد تيفظ الطالب ا ل رَد د الجميع إلا 
عن ابن ن مثا - فقال ايرث عباس: E SS‏ 
أحداء فان تلك الرواية لا ثيل حون كان الزاوئ غد مثلاً لحصول الشك 
فيها. فيحصّلُ ضَعْفُ الظنّ فى صِدقه فلا ثبل روايةٌ مَنْ شك فى صِدذقهء ولا 
يُجْرَحٌ في عدالتهماً" ما لم يُصَرَحْ أحذهما بتكذيب الآخَرٍ كأن يقول له: كَذَبْتَ 
على. فمن صرح منهما بالتكذيب ابتداء سقطّث عدالته. 


)01 «منهاج الوصول» ص ۲۳۰ - ۲۳۱ للمرتضى الزيدي. 

(5) وهو الذي عليه جماهيرٌُ الفقهاء ء والمُحدّثين: أن المُنقطع ما لم يَنَصِلْ إسنادة على أي وجه كان 
انقطاعة. أفاده السيوطى فی «تدريب الراوي» .)1١9:1١(‏ 

(۳) فى «الرسالة» ص۳۸۰ وار تَمَةَ: لا قبل من ملس حديثاً حتى يقول فيه: «حدّثنی» أو «سَمِعْث). 

(5) الإمام الفقيه أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني المصري الشافعئ (ت ۹۲۳ه) 
صاحب «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» وغير ذلك من التصانيف الشهيرة. كان زاهداً منقادا 
إلى الحق. له ترجمة في «الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة» :١(‏ 7؟1) للنجم العَرّي. 

(5) انظر كلام القسطلاني في «إرشاد الساري» .)٠١ :١(‏ 

() انظر «رفع الحاجب» (۲: )٤١١‏ للتاج السبكي. 


الركن الثانى فى مباحث السنة o۷‏ 
ا ۹ے 


٩۶ 


وما ذكرته من رَد قبول الرواية إذا أنكرها مَنْ رُويّت عنه هو قول أبي 
الحسّن الكزخيّ وبعض الحنفية وأبي عبدالله البضرئ"» وذهب الشافعي 
وبعضٌ الحنفية وغيژهم إلى قبولها مع ذلك مُحتجّين بأن المُعتبِرَ العدالةٌ في 
قبول الرواية» وإنكارٌ المرويّ عنه رواية الراوي لا يَقَدَحُ في عدالة الراوي 
لجواز کون المَزوي عنه نسي ما رواة". 


قلناء لا صلم أن المُغتبرَ في قبول الرواية العدالةٌ فقطء بل المُعتبرُ 
العدالة ومَعها أمورٌ أخَرُ منها أن يُرَجَّحَ الظْنْ بِصِدْق الراوي» ولذا رد أبو 
بكر وعمرٌ قول عثمانً في أن رسول الله ية أذنَ له في رَد © الحك» 
ولذا أيضاً لم يَقبل أبو بكر رواية المُغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى 
رواها غيرة» ونحوٌ ذلك مما مرّ ذِكْرَهُ على أن الصحابة في ذلك اليوم كانوا 
جميعا عدولا. 

وأيضاً فالتدليسُ عَيْبٌ في الرواية اتفاقاً وإن كان مِن عَذْلِ. وإن اخثلفت 
في قبول بعض أنواعه على ما مر فظهرَ اعتبار أمور غير العدالة في قبول 
الرؤايةة فلا كتيل ور اکر وت ع آم إا هال لا أدرى ذه 
الروايةء أو: لا أعلم أتي رَؤيثها. أو: لا أحمَظ ذلك والراوي جازم بأنّها عنه 
قبلّث اتفاقاً لصحّة الذهول والنسيان ونحو ذلك فيِحتَّملُ أن يكون من رُويَتْ 
ع تين ذللقه مق “مي الراوي لكوي غدل مرن «الصدق» مدال ذزك: 
إنكارٌ شي بن أن صالح حديث القضاءٍ بالشاهد واليمين وقد رواه عنه 


)١(‏ انظر ا السرخسي» 50 و«إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص٥۰٥‏ للمازري. 
(۲) انظر «المحصول» (5: )57١‏ للفخر الرازي. 


مه طلعة الشمس الجزء الثاني 


و ۸ 


52000 0 0 ا ER M0 a F‏ 
ربيعة'"» ثم كان يَزويه سهيل عن ربيعة ويقول: حَدثني ربيعة عني» ونحن 


لم ترد هذا الحديث لهذه العِلّةِ لكن لعدم صحَة الحديث معناء والله أعلم. 
ثم إنه أخذ في بيان صفة العَدل وحكم التعديل والتجريح فقال": 
(ذكر صفة العدل وحكم التعديل) 


والعَذل مَنْ يفَعلُ كلّ ما بح 22 عليه والمُحرّماتٍِ يجتّنب 
ويُجْزِئ في التعديل قل الواحد له وقيلَ فيه مِثْلُ الشاهد 
وقبل يُجزي في رواية الخبز دون الشهادة لشَرْطٍ مُعْتبِز 
وهكذا قد قيلَ في التجريح لكنه باثنين في الصحيح 
عرف العَدل: باه هو الذي يفعلُ جميعَ ما يجبُ عليه من أوامر رَبّه 
ويتجنّبُ جميعَ المُحرّمات التي نهاه الله عنهاء فمن كان بهذو الصفة ‏ أعني 
مُؤْدَياً للواجبات ومُجْتَنباً للمحرّمات ‏ سُمّي عَذْلاً وتّقيك ووجب قَبولٌ روايته 
وشهادته“. وَفَوْقَ درجة العدالة a‏ وهي: أن يَفْعَلَ فوق الواجبات ما 
أمكنه من فِعْل المندوبات» ويرك فوق المُحرّمات ما لا بأس به مخافة الوقوع 
فيما فة بام وأعلى من درجة الصلاح درجةٌ الصّدقِية وهي: ن يسارع 
الرجلُ إلى فغل جميع الفضائل حَشبَ طاقتى ويرك فوق المُحرّماتِ ما لا 


)١(‏ يعني ربيعة الرأي. وهو ربيعةٌ بن أبي عبدالرحمن شيخ المدينة المنوّرة وأستاذ الإمام مالك. مات سنة 
اه 

زفة أخرجه أبو داود )"551١(‏ بهذا السياق» وهو في «سنن ابن ماجه» (/51722) و«سنن الترمذي» (1757) 
من غير ذکر القصّة. 

™( لتمام الفائدة انظر «المعتمد» (۲: )۱٣٣۳‏ لذي الحسين» و«رفع الحاجب» (TY:‏ للتاج السبكي. 
و«العدل والإنصاف» ص ١500‏ للوارجلانى. 

(5:) هذا قريبٌ من قول ابن الحاجب: العدالةٌ محافظة دينيةٌ تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس 
معها بذعة» وتتحفَّقُ باجتناب الكبائر ورك الإصرار على الصغائر. انظر «رفع الحاجب» (۲: 7571 
(TA -‏ 
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باس ب لا لمتحافة شر امم العو وهاتان الدرجتان زيادة فضل لصاحبهماء 
أما المشروطٌ لَعَرَضِنا من قبول الرواية والشهادة فهي درجَةٌ العدالة لا غير. 
نعم إذا تعارضث روايةٌ العذل ورواية مَنْ فؤقه من الدرجات ولم يُمْكن الجمعٌ 
بينهما بَوجْهِ من الوجوه قُدّمَت روايةٌ مَنْ فَوْقَ العَذْل لأن الظنّ بصِذقه أقوى 
كما سيأتي في بيان الترجيح» فإذا عُلِمَتْ عدالة العَذل قَبلَتثْ روايتُه وشهادثه. 
وإذا لم تُعْلَمْ أخذ بقول المُعَدّل فيها. 

ويُجزئ في تقل التعديل قول الواحد العذل سواءٌ كان ذلك في قبول 
الرواية أم الشهادة» وكذلك التجريح أيضاء وبه قال عبدالملك”" والباقلاني 
وجفاعة من الأضؤلي 15 واختارّه صاحب «المنهاح)””" أن گل واحدٍ من 
التعديل والتجريح خبرٌ لا شهادة, وَالمُعْتبَرُ في قبول الخبر حصول الظنّ بصِدقه 
إذ لا سبيلَ إلى اليقين» والظنٌ بالعدالة والجرح يحصّلٌ بخبر العدل. 

وقال يعفن امعد :لا ست فر واد :فق الروانة والفيادة.. لأن 
التعديل والجَزْح شهادة على المُعَدّل والمجروح» فاعتبر الْعَدَد وهو معنى 
قول المصئّف: «وقيل فيه مثل الشاهد». أي: قيل إن المُعَدَل مِثْلُ الشاهد فلا 
يُجْرَئٌ فى التعديل نَقَلُ الواحد كما لا يُجْرَئٌ فى الشهادة قبولٌ شهادة الواحد. 

وكذلك التجريح أيضاً. 


ورد هذا القول: بأنّهِ لا نُسَلمُ أنه شهادة» بل حَبَر ولا وَجْة للحكم عليهما 
اا شهادةٌ إذ لا دلي على ذلك. ولیس مَنْ أخبر عن شخص بكذا له حكمُ 
الشاهد إذ المطلوب الظن. 
)١(‏ يعني الإمام الجُوَيني صاحب «البرهان». وانظر كلامه شفضلا هناك 00:1 4). 
(0) انظر «رفع الحاجب» (۲: ۳۸۸) و«حاشية البناني على المحلي)»(؟: .)١١۳‏ 


(۳) «منهاج الوصول» ص۲۲۱ للمرتضى الزيدي. 
(؟) انظر «علوم الحديث» ص۹١٠‏ لابن الصلاح. 
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وقال ابنُ الحاجب وغيرةٌ من الأصوليين”": إن الواح مقبولٌ في التعديل 
والتجريح في الرواية دُونَ الشهادق لأن التعديل شَرْط فلا يزيد على مشروطي 
وقد قبل الواحدٌ في الرواية فيجبُ أن يل الواحدٌ في تعديله وجَزجه» بخلاف 
الشهادة فلم يُقَبَلْ فيها إلا اثنان» فوجب أن يُعْتبِرَ في تعديلهما اثنان. إذ لا يزيد 
الشرط عن المشروط كغيره من المشروطات. 


ورد بأنهِ إنما اعتبر الشرعٌ ظنّ الحاكم لعدالة الشهود وَجْرجهمء ولا شك 
أن الظْنَ يحصّلٌ بالواجد كالاثنين» فلا وَجْة لاعتبار الزيادة. 


واختار البد الشمَّاخِيْ قبول قول الواحد في التعديل دون التجريح”» 
وهو قول سعيد بن المُبَشّر” فإنه قال: يجوز التعديلٌ بواحد والتجريحٌ باثنين» 
وكأنّه نظرَ في ذلك إلى قبول الولاية بقول العَدْل الواحد دُونَ البراءة فإنّها 
لا قبل على الصحيح عندنا إلا بعدلين9. والفرق بين باب الولاية والبراءة 
وبين التعديل والتجريح ظاهڻ إذ يلرم من طرح رواية الرجل او ا 
ثبوث البراءة منه» وكذلك لا يلرَمُ من قبول روايته أو شهادته ثبوث الولاية 
له» على أن أصحابنا ‏ رَحمهم الله تعالى - لم يشترطوا في تعديل الشهود 
وتجريحهم غير مُعَدّلٍ واحد. ومثلة الراوي» لاه يس حالاً مئه واشترطوا فی 
البراءة عدلَيْن على الصحيح. فقولي في النظم: الكنه بئنين في الصحيح؛ مني 
على ما اختاره البَدْرُ تقليداً له مني في حال النظم» وقد ظهرَ لك أنَّ الراجح 
خلافه» والله أعلم. 


)1غ( «رفع الحاجب» (۲: ۳۸۸). 

(1) «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص۷۷٠‏ . 

5) من أعلام الفقه في عمان» عاش في القرن الثاني الهجري» انظر «أعلام عمان» ص١8.‏ 
(5) انظر «الإيضاح في الأحكام» (۹٤:1(‏ لای زكريا يحيى بن سعيد. 
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و ۸ 
َم م إنْه أخذ 2 تيان كيفية أداءِ التعديل | والتجريح. فقال: 


وقيل فى أداء هذا الوصف: إطلاق تفس القول فيه يكفي 

وقيل من ذي العِلّم يكفي وذَهَبْ بعضّهُمْ يُجزى إذا أبدي السبَبْ 

اختّلفت في كيفية تأدية وَصْف التعديل والتجريح» فقال الباقلآني: يكفي 
الإطلاق في التعديل والتجريح وذلك كقول المُعَدّل: هذا عذلء والجارح: هذا 
مَجْروح7 . وقال الغزالي والجوینئ 8 : إن كان عالماً كفى الإطلاق في 0 
ا تعاليا لذ لذن الصيل: > وصّحّحه أبو يعقوب ” 
رضي الله عنه» واختاره بع أصحابنا المشارقة» وقيل: لا يكفي في التعديل 
والتجريح الإطلاق. وإن كان من عالم بل لا ُد من بيان السبب في ذلك» فهذه 
ثلاث مذاهة:.وقن الال قولان: أخران: 

أحدّهما للشافعي: وهو إِنّما يكفي الإطلاق في التعديل دون التجريح © 

ا ا 


على دين مُكَل بأن لا يداد ء 22 الاقم قاذ تقل لا مرا مالفال أو جرم 
أحسنًا به الظرة لعِلْمِنا بأمانته» وقَبِلّنا منه ما نقلّ إليناء ولله ما غاب عنا. 

ورد بان الناق إذا كان غير عالم بصفة ما تقل كان ذلك مُوجباً للشكٌ 
في تقله. والمُعتبر في قبول مِثْل هذا رُجْحَانْ الظنّ بصِذق الناقل. ويُدْفَعْ هذا 


.)١١۳ - ۱١۲ :1( نقله الغزالى فى «المستصفى»‎ )١( 

(۲) انظر «البرهان» 00 ٩‏ ) و«المستصفی» (۱: .)۱١۳‏ 

(۳) يعنى الوارجلانى فى «العدل والإنصاف» .)١155:1(‏ 

(5) نقله الخد الزركشي في «البحر المحيط» (: )٠١‏ وعلله بأن أسباب التعديل كثيرة» فيشق ذكْرُهاء 
بخلاف الجَرْح فإنه يحصل بأمرٍ واحد. 


طلعة الشمس الجزء الثان 
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الاعتراض بأنَّ الشك في الناقل بعد ثبوت العدالة والأمانة له شك مُخالت 
لقانون الشرع» لاله إساءةٌ ظنّ به وقد يقال: ا لآ أساءة عا هنا ولا مخالفة 
للشرع» لذن للأشياءِ أمارات» وجهل هذا المُعَدّل بصفة التعديل والتجريح 
أمارة نر الشكّ في صِدقه مع قوله ككلغ: «دَغْ ما يربك إلى ما لا يريئك"». 

احتجّ الغزالي والحوَيْنئٌ ومَنْ قال بقولهما: بن الجافل ل رمن أن يعتقدَ 
في شيءٍ أنه جَرْحٌ ولیس بجرح» أو يعتقدَ أن العدالة لا تَسْقُطْ بأمر وهو 
يُسْقِطْهاء فاعثُرَ كَوْنَُ المُطْلِقَ عالماً بالأحكام الشرعية ليوْمَنَ ما ذكرنا. 

احتجٌ القائلون : بأنه لا يكفي الإطلاق في التعديل والتجريح - وإن كان 
المُعدَلٌ عالماً بأنّه لا يُؤْمَنْ من العام أن يبني على اعتقاده ولا يعرف الخلاف» 
فلا يرتفعٌُ الشك في تعديله وجؤحه. 

ورد بأنه إذا كان عالماً بوجوه التعديل والتجريح» وأن التدليس لا يجوز 
في مل ذلك وهو عَذْلَ مرضي ارتفع الشك لا مَحالة. 

احتج الشافعيئ ومَنْ وافقه بأن الجَرْحَ يُفارق التعديل باه يكون بأمر 
مُختَلف فيه» فقَبولٌ قول الجارح يؤدي إلى تقليده في رَدّه الخبرَء وذلك يودي 
إلى بُطلان اجتهاد المُجْتَهِدٍ فيما رواه المجروح» فلا بد فيه من التفصيل بخلاف 
التعديل» فلا خلاف فيه يَسْتَلرَمُ ذلك. 

ؤرد بان التعديل أبضا فد يداه لالات فلا رت للفرق: 

احتجٌ القائلون بالعكس بأنَّ العدالة يدخلها الل لكثرة التصنّع والرياء 
والاحتراس , مما يُدكْره الناش» فَيِحْتاجُ إلى التفصيل بخلاف الجرح. 

ورد بأن الجرح أيضاً قد يدخله الأب لكثرة الاختلاف في كثيرٍ من الوجوه 
التي يُجْرَحٌ بهاء فلا وجه للفرق ‏ والله أعلم. ۰ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر «منهاج الوصول» ص۲۲۱ للمُرتضى الزيدي. 
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و ۸۵ 
م إِنّه أخدّ في بيان التعديل بحكم الحاكم وعمل العالم فقال: 


وإن رَوى العَدْلُ عن المجهول 0٠‏ فلخْلفُ: هل هذا مِنَ التعديل؟ 
كذالة شكية جه وعمل: أن يشرط التعديلٌ فيما يقبَلّة 


اعلم أنهم اختلفوا في رواية اتدل يعن مجهول الحال هل ذلك تعديلٌ 
له ام لا؟ قال بعض 0 تعديلٌ لان ا من العدل لا يروي إلا عن عدل» 
قال فی «المنهاج» ۳ ولا وجه لذلك إلا عند م يَقبلٌ المجاهيل. وفيل: ليبس 
بتعديل مُطلقاً ”» لان كيرا من اروا رزوی ولا يلتفث إلى ذلك. 


وقبل: إن عَلِمَ من عادته أنه لا يروي إلا عن عذلٍ فهو تعديل وإلاً فلا. 
واختارّه صاحب «المنهاج» 0 لذن العادة تدفعُ الشك وتُقَرّي الظن. 


قال البَدْرُ الشمّاخي”: ومثْله عمل العامل برواية المَجهول إذا كان يرى 
العدالة شوّطاً فى و فهو تعديلٌ E‏ قال تركلا A‏ رياد 
إذا كان يرى العدالة شَرْطاً في قبول الشهادة. وأما إذا كان لا يرى العدالة شرطاً 
في قبول الرواية والشهادة والعمل» فليس بتعديل؛ وتوضيكحه: أنه إذا روى 
الراوئ العَدلٌ أو عمل العالِمُ العدل اوک الحاكم العَذل برواية رجل أو امرأة 
أو حكم بشهادة واحد منهماء وكانت عادة كلّ واحد منهم اشتراط العدالة في 
قبول الرواية والشهادة فإن المرويّ عنه والمحكوم بشهادته يكونان في حكم 
التعديل» فلا يُبْحَثْ بعد ذلك عن عدالتهماء بل يصح أن يُوْحَذْ عمّن أخذ عنه 


)١(‏ نقله الشيرازي عن بعض الشافعية في «شرح اللمع» (0665-555:5). ولتمام الفائدة انظر «البرهان» 
)601:١(‏ للجوينى» و«تدريب الراوي» ١ :١(‏ للسيوطی. 

زفة «منهاج الوصول» ص777. 

(۳) وهو الذي جزم به الشيرازي في «شرح اللمع» (5: (EY‏ 

€3 «منهاج الوصول» ص777. وهو حاصلٌ عبارة الجوينى فى «البرهان» ٠7” 5٠١:١(‏ 5). 

)02( «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص۱۷۸ . 
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الراوي» وكذا يصح أن يُخكم بشهادة ذلك الشاهدٍ على قول مَنْ يرى أنَّ ذلك 
كلام ابن الحاجب 20 وصاحب «المنهاج» وغيرهما نيوت الخلاف ف التعديل 
للمجهول برواية العَدْل عنه فقطء أما العمل بروايته والحكمُ بشهادته إذا كان 
العام والحاكمُ يشترطان العدالة فلم يذكرا فيه إلا القول بالتعديل. ومفهؤمه: 
أن الخلاف إِنّما وقع في الصورة الأولى فقطء لكنّ البَدْرَ ‏ رحمه الله تعالى - 
أجرى الخلاف بطريق الإلزام في الصورتيْن الآخيرتين”» وهو ظاهرٌ. والله أعلم. 
ثم إِنّه خد في بيان حكم الصحابة في العدالة» فقال": 


أما الصحابئ فقيل عَدَلَ وقِيِلَ مِنْلُ غيره والفَصَلٌ 
بأنّهِ عَدْلٌ إلى حين الفِتَنْ ١‏ وبعدّها كغيره فيحن 


م 
اختلف الناش في الصحابة: فقال الأكثرٌ من الأصوليين والفقهاء من قومنا 
والمُحدّئين: الصحابة كلهم عُدول©. ثم اختلفت هؤلاء: فقالت الأشعرية: 
مُطلقاً. والمعتزلةٌ: إلا مَنْ ظهر فِسْقّه منهم ولم يَنْبْ كمعاوية وأشياعه. 


وقيل: بل هم في العدالة كغيرهم لا يُعَبَلُ إلا من ظهرث عدالثّه منهم أو 
مَنْ عدله عَدَلُ. 


وقيل: بل هم عُدولٌ إلى حين الفِئَنْء فلا يُقْبَلُ الداخلٌ فيهاء لأن 


)١(‏ «مختصر ابن الحاجب» ص58 .١‏ بشرح العضد الإيجي. 

(۲) «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص۷۸٠‏ . 

زفة للاطلاع وتمام الفائدة انظر «البرهان» ١7 :١(‏ 5) للجويُني» و«مختصر ابن الحاجب» ص59 ١‏ بشرح 
الويجي» و«العدل والإنصاف» )٠١١ :١(‏ للوارجلاني» و«إيضاح المحصول» ص5:85 للمازري. 
و«البحر المحيط» (۳: /23017) للبدر الزركشي. 

(5) وبه جزم الشيرازي في «شرح اللمع» (7: 775) ونقله عن الباقلاني» وعليه مشى الجويني في 
«البرهان» (507:1 -505))» وقذمه ابن الحاجب في «المختصر» ص59 ١‏ بشرح الويجي. 
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الفاسق منهم غير مُعَيّن» قال صاحبٌ «المنهاجح)27: وهذا القول پروی عن 
عَمْرو بن بيد لأنه توقفت في الفاسق من المْقْتَِلين يوم الجمّل» وعن 
النظام”” الجَرْحٌ لهم» وكذا عن الإمامية إلا مَنْ قدّم علياً في الخلافة. 
وهذه الأقوال كلها للغيرء وبعضّها باطلٌ لا يقبلُ الحقّ أصلاء وهو القولٌ 
جريع جيم ا والقول بجزجهم إلا س قدم علبًا في الخلافة» 
فإن هين القولين أسْنَعٌ أقوال المسألة وأبعدها من الحقّ لمضادّتها قولّه 
تعالى: 0 َد لَقَدَ ر أله عن الْموؤْميت | إذ ايعو ال 0 (الفتح: 1۸(« 


وه > سلس ر د لک ورسم 


وقوله: #8 ميد وول آنه الت محف آف دا2 عل الا تار رحمَاءيَِتُمَ * (الفتح: 19). 


وكثيرٌ من آي الكتاب يقضي بثبوت الفضّل لهم والعدالة على الجملة. 
ولقوله عَلِدِ: «أصحابي کالنجوم بيهم اقتدیتم اهتديتم ”2 ونحو دللك چن 
الأحاديث الكثيرة» ويليهما في الخد قول الأشعرية بثبوت العدالة لهم مُطلقاً؛ 
أي: قَبْلَ الفِئّن وبعدّهاء قال ابن الحاجب”: وأمَا الفِتَنُ فُحْملُ على اجتهادهم. 
قال: ولا إشكال بعد ذلك على قول المُصَوّبة وغيرهم. قال صاحبٌ «المنهاح": 
وذلك مَبْنئَ على قاعدتيْن لهم باطِلتَيْنَ: إحداهما: مسألةٌ الإمامة اجتهاديةٌ لا 


)١(‏ «منهاج الوصول» ص٦٠۲‏ للمرتضى الزيدي. 

(0) أبو عثمان عمرو بن عَبَيْد البصري (ت ١٤٠ه)‏ من رؤوس المعتزلة. كان زاهداً عابداً جريا فى قول 
ما يعتقده. له كتابا «العدل والتوحيد» و«الرد على القدرية». له ترجمة في «تاريخ بغداد» (۱۲: 5-5 
و«طبقات المعتزلة» .)١١(‏ 

(۳) أستاذ الجاحظ. سبقت ترجمثه. 

0( وهم القائلون بالنصٌ على إمامة علي بعد النبي كك 2. انظر: «الملل والنحل» ص 1۹ للشهرستاني. 

(05) هذا حديث لا يثبت» ذكره الذهبى فى «ميزان الاعتدال» )1:€(« وآفتةُ جعفر بن عبدالواحد الهاشمى 
كان يضّعٌ الحديث ويأتي بالمتاكين چ الثقات. ٠‏ 

3١‏ في «المختصر» ص ١59‏ بشرح الويجي. 

(۷) «منهاج الوصول» ص۱٢۲‏ - ۲۹۷ للمرتضى الزيدي. 
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قَطعية. والثانية: أنّها ته تثبث بِالعَلَبةِ ولو لفاسق وجاهل. قال: وهذا القولٌ يطل 
به ثبوت البَغْي وفسق ؛ الباغي. ومح اك العزيزٌ بِفِسْق البُغاة حيث قال: 
لون ايان م نَالْمَؤْمنَ فوا صلخو ينا ن مت دهم ل القت تيا 
الع ي کی فی٤‏ إل مرا 4 (الحجرات: 4). 

فأخبرنا أن الباغية خارجةٌ عن أمر الله وأنَ حَدّها القَيْلُ حتى ترجع عن 
بَغْيهاء وكلٌ خارج عن أمر الله حَده اَل فهو فاسق قَطّْعاً كالكافر. فإنه حارج 
عن اَم الله د الا سحن يرجع» وفي هذا كفاية لمن لفك ولم جب 
أمراش”" التعصّب والهوى إلى التَّدَهْدهِ في مهاوي الردى. انتهى. 


ويلي هذه الأقوالَ في الخد قَوْلُ مَنْ قال بعدالتهم إلى حين الفئّن إن قُلْنا: 
إته من على ثبوت الشكٌ في أحد المتقاتلئن يوم الجمّل على أا نجزمٌُ بِفِسْق 
مَنْ خرج على عليّ ذلك اليوم وبِفِسْق مَنْ خرج عليه إلى قبول التحكيم» لأنه في 
تلك المدة إِمامٌ عادلٌ والمُسلمون له مُوالون ومؤازرون» أمَا إن قَلنا: إن ذلك 
القول مبنيٌ على غير الشكَ في الفاسق والوقوف عمّن لم يُعْلَمْ حاله بعد الفتنة مع 
اختلاط الناس وخوض أكثرهم في الفتنة» فذلك القول غير خارج عن الصواب. 

وأقربُ من هذه الأقوال كلها القولٌ بأنهم كغيرهم مُحتاجون إلى التزكية 
والتعديل لضب عمرَ المزكين والمُعدّلِينء ويليه في القَوْبِ قول المعتزلة بثبوت 
العدالة لهم إلا مَنْ ظهرَ فشقه منهم. 

والقول الفاصِلٌ بين الخصوم في هذا المَقام» وهو المطابق لظاهر 
الفِئنء أما بعد الفِئّن فمن علِمَ منه البقاءٌ على السيرة التي كان عليها رسولٌ 


)١(‏ من المَرَسَة مُحرّكة وهي الحَبْلُ. والجمع مَرَسٌء وجمع الجمع أمراس. أفاده المجدٌ في «القاموس 
المحيط» ص ١‏ 5ل. 
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٩۶ 


الله اة فهو عَدْلَ مُطلقاًء وهى الجماعة التى قامّت على عثمان ونصَمَت علياً 
وفارَقَنَه يوم التحكيم طلباً لإقامة كتاب الله تعالى» ومَنْ لم يُعْلَمْ منه البقاءٌ 
على تلك السيرة فلا يُسارَعٌ إلى تعديله حتى يُمْتَحنَ ويُختبرَ لكثرة المُفتتنين 
واختلاط المُوفين بغيرهم» وهذا المرادٌ من قول المصتف «والفصل بأنه عَدَل 
إلى حين الْفِحَنْ)» أي : والقول الفْصْلٌ بمعنى الفاصل» ومعنى قوله: «وبعدها 
كغيره» أي: وبع الفِئّن فالصحابئ كغيره فيحتاج إلى امتحان» أي: اختبار» 
لكنّ هذا فيمَنْ لم يُعلمْ بقاؤه على العدالة إذ لا معنى لامتحان مَنْ عُلِمَ منه 
البقاءٌ على العدالة. 


وخا علق بوت هذا القول ظواهدٌ الكتاب والسُنّة. أما الكتاث فكقوله 
تعالى: عمد 2 و ا َالَذِنَ مه 4 أَسشِدَّاءُ عل الکتار راء ّم 4 (الفتح: 
9 ونحو و ذلك من الآيات المقتضية لتعديلهم. 


وا فكقوله عَلِلَهِ: «أصحابي كالنجوم بِأَيّهم اقتدیتم اهتدیتہ» ونحو 
ذلك من الأحاديث”2» ولاه ية كان يقضي بشهادة المسلمين من غير تعديل» 
وكذا أبو بكر في خلافته وكذا عُمَدْ في صَدْر خلافتد» فلولا ثبوثُ العدالة 
لهم ما حكم بشهادتهم من غيرٍ تعديل. ثم نصَب عمرٌ المُزكُين بعد أن كثْرت 
الخيانات في الناس وظهرت شهاداث الرُورٍ أَخْذًا بالاحتياط وتمشكاً بالحزم 
وتثبتاً في أمر الله تعالى, فَعَلِمْنا بذلك أن حُكُمَهم 5 قن القن ات ي 


من بَعدها والله أعلم. 


)1غ( هذا فرغ على ثبوت الحديث» وهو غير ثابت كما سبق بيانه قبل قليل. 

(۲) كقوله عَةِ: «لا تسوا أحداً من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل خد ذهباً ما أدرك مُدَ أحدهم أو 
نصيفها» أخرجه مسلم )505١(‏ ۲۲۲) وابن ماجه )١51(‏ وابن حبان (5995) - واللفظ له - من 
حديث أبي سعيد الخدري. 
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ثم إنه أخذ في بيان المُنْقَطع من الحديث فقال: 
(ذكر الخبر الغير المتصل) 
والمرادُ به: ما لم ينَصِلْ سنده برسول الله ي سواءٌ كان مُرْسَلا أو مُتْقَطِعاً 
o E.‏ 1 غ 0 

ومُرْسَلٌ الأخبار فهو المُنفصِل فإن يكن من الصحابيّ قبل 

بلا خلافي والخلاف قد وَرَدْ فى التابعىٌ والصحيحٌ لا برد 

كذاك من أكمةالدّواة مِنْ كلّ مَنْ يروي عن الثقَاتِ 

اخثلف فى حَدّ المُؤْسَل على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل للأصوليين”": وهو ما سقط من إسناده راو واحد فأكثز من 
اي موضع كان. 

القولٌ الثانى للمُحدّثين: وهو ما رفعه التابعئ إلى النبين ي" سواءٌ كان من 
كبار التابعين كجابر بن زيدٍ وسعيد بن المُْسيّب والحسن البتضري. أو من صغارٍ 

القولٌ الثالث لبعض أهل الحديث: وهو ما رفعه التابعيئ الكبير إلى النبى 
عليه الصّلاة والسّلام”". 

فعلى هذا القول يكون ما رفعه التابعيئ الصغيرُ إلى النبيّ عليه الصّلاة 
والسّلام داخلاً في المُنْمَطع عند أرباب هذا القول من المُحدثين. 


؛)1١8‎ :۲( لأبي الحسين البصري» و«حاشية البّاني على شرح المحلي»‎ )٠١١ :۲( انظر «المعتمد»‎ )١( 
و«شرح مختصر العدل والانصاف» ص۱۷۳ للشمّاخي.‎ »)5١15 :۲( و«حاشية الإزميري»‎ 

(۲) انظر «تدريب الراوي» )۲:1( للسيوطي. 

5 انظر «علوم الحديث» ص۱٩‏ - 05 لابن الصلاح. 
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فهذه ثلاثةٌ أقوال في تعريف المُرْسَل جاريةٌ على اختلاف الاصطلاحات 
أنواعة» ويشتملٌ تعريف الأصوليّين على المُّرْسَل في اصطلاح المُحدّئين وعلى 
المُنْقَطع وعلى المُعغضلء وسيأتى بيان ذلك. 

0 ريل ا ل لأن رواية 
اله ل ذلك على لله قد مع من لاله ركه ول الصحبة كلهم عدون 
قبل الفِيّن إلا من ظَهرَ فِسْقهُ منهم. والصحابئ العَدْلٌ يتحاشى عن أخذ الرواية 
من الفاسق» فوجب الأَخْذْ بِمُسَل الصحابيّ إجماعاً ". 


وإن كان من مراسيل التابعين أو تابعي التابعين إلى مَنْ بَعْدَهم فقد اخدّلت 
في قبوله على مذاهب: 

المذهت الأول: آنه قبل مرسلٌ العذل مُظلقاء ونسبّه صاحبٌ «المنهاح)”") 
إلى الجمهور. 

المذهبُ الثاني: لا يُقَبَلُ المُوْسَلُ مُطْلقَا ونسبه صاحبٌ «المنهاج»" إلى 

المذهبُ الثالث لعيسى بن أبان وابن الحاجب: أنه يقب من الصحابيّ أو 
من التابعيّ أو مِنْ إمام تقل 9. 


ع2 وهو حاصلٌ عبارة السرخسي في «الأصول» :١(‏ 49 حيث قال: لا خلاف بين العلماء في مراسيل 
الصحابة رضي الله عنهم أنها حُجَّة؛ٍ لأنهم صحبوا رسول الله یټ فما يروونه عن رسول الله عليه 
السلام مُطلقاً يُحملُ على أنهم سمعوه منه أو من أمثالهم» وهم كانوا أَهْلَ الصدق والعدالة. انتهى. 

)۳( «منهاج الوصول» ص 770 

(۳) المصدر نفسه» ص٣٠أ۲۲.‏ 

(5) «مختصر ابن الحاجب» (۲: )٤١٤‏ بشرح التاج السبكى. 
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المذهبٌ الرابع للشافعي: وهو أنه لا يُقْبَلُ إلا أن يَعْضده ما يُقَوّيه من ظاهر 
كنصٌ أو عمل صحايئئ» أو ارسال تابعئّ كمراسيل ابن المُسَيّبء أو أسنده غير 
المُرْسل وشيوخهما مختلفة في الإسناد والإرسالء أو عُرِف آنه لا يُرْسِلُ إلا 
عن عَذّل» فحصل فى المسألة إطلاقان وتفصيلان. 


وحَصْرٌ هذه الخلاف في مُرْسَل من عدا الصحابي ظاهرٌ أصول الحنفية» 
فإنهم قد صَرّحوا بالإجماع على قبول مُرْسَل الصحابيَ”"». وكلام المُعتزلة 
والشافعيّة وغيرهم يقتضي إطلاق الخلاف في مُرْسَل الصحابي وغيره» كن 
َقَلَ الإجماع من الحنفية على قبول مُرْسَل الصحابئ ظاهرٌُ الصواب فلا ينبغي 
الخلاف فيه لأنّ الصحابة قد أرسلوا ولم ينزه أحدٌ منهم» بل كانوا بين عامل 
به ومصوّبء ومنه قول البراءِ بن عازب: ليس كلّ ما أحدثكم سمِعْته من رسولٍ 
الله يك إلا أنا لا تكذب”"» يعني أنه قد يقول: قال رسول الله ا ولم يَسْمَعْهُ 
منه. بل رَواه عمّن يق به» فأرسل. 


وأرسل ابن عباس رواية «إنما :اليا فى الضييئة20» فلما شيل هل شوخته 
من رسول الله اة قال: لا بل رَواه ل اشامت ولم يكر عليه إرسالة. فكان 


ومن ذلك: أن ابنَ عباس روى أن النبئ ية لم يقطع التلبيةَ حتى رمى 
جمرّة العقبة).» ثم أيه أنه أخبره بذلك الفضل بن العباس. ولم يك 
عليه. 


4. 


وكذلك روى أبو هريرة: أن النبيّ ي قال: 2 أصبح جْبْبَاً فلا صوْم 


)١(‏ سبق نَقَلُ كلام السرخسئ في هذه المسألة قبل قليل. 

(0) ذكره السرخسي في «أصوله» (۱: 09) بزيادة: «وإنّما كان يُحدَّث بعضّنا بعضاء ولكتا لا تكذب». 
(۳) أخرجه مسلم )1١97(‏ والنسائي (۲۸۱:۷) وغيرهما من حديث اسامة بن زيد. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )7١50(‏ والترمذي (418) وغيرهماء وقال الترمذي: حديثٌ حسن صحيح. 
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له)”". فلما روجع فيه قال: سَمِعْتَه من الفضل بن العباس» ولم نكر على أبي 
هريرة إرساله أوّلا. 


وكذلك روى ابن عمر: أن الي مَل قال: «مَنْ شيع جَنازةَ فله قراط وَمَنْ 
قعد حتى يُذْفْنَ فله قيراطان»”"» ثم قال بعد ذلك: سوعثه من أبى هريرة ولم 
يكز عليه إرسالة أوّلا. نعم وقد رُوِي: أن ابن عباس لم يسمّع من الرسول كَل 
إلا القليل مع كثرة روايته عن رسول الله 0345". 


قال عيسى بن أبان“: والذي يُصَحّحُ هذا انهم لما لم يَرَدُوا خَبراً لأنّه 
خبز واحبء كذلك لم يردّوا خبراً لأنه مُرْسَلء أي: فيكون الإجماغٌ على قبول 
المُرْسّل كالإجماع على قبول خبر الواحد العَدْل الذي مَرٌّ بياله» وبثبوت هذا 
الإجماع وصحَّتهِ احتجٌ القائلون بقبول مُرْسَل الحديث مُطلقا؛ وذلك آنه لما 
ثبت الإجماغٌ من الصحابة على قبول الخبر المُرْسَل لعدالة الراوي وجب أن 
يُقْبَْلَ الإرسالٌ في aa EN EEE‏ 
قد وقعَ على قبول المُرْسَل أيضاء فاه لم يُرْوَ عن أحدٍ منهم رَد المْرْسَلء وهو 
بين مُزْسِل ومْصَوّب*» فمن ذلك قول النَحَعي”: اعلموا أني إن سَمِعْتْ 
ا واحد عن ابن مسعود قلت: حَدَّئني فلان عن ابن مسعود» وإن 
سوخث من جماعة قلت قال اب مسعود يعني أله يُْسِلُ حيث يقوى ظه. 


)0( أخرجه الربيع في «المسند» )٠١(‏ بلفظ «من أصبح جنا أصبح مقطراً» وأصلٌ الحديث عند مسلم 
(۱۱۰۹) وابن حبان (487) وهو في «موطأ مالك» (۲۹۰:۱) و«السنن الكبرى» )۲۱٤:٤(‏ للبيهقي» 
وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حیان». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۲۳) ومسلم )٥٥( )۹٤٥(‏ وصحّحه ابن حبان (۳۰۷۹) وفيه تمامٌ تخريجه. 

(۳) ذكره السرخسى فى «أصوله» (1: 755). 

(6) انظر 0 ال (1: 11(. 

)٥(‏ انظر بَسْط هذه المسألة فى «التمهيد» :١(‏ ۳ - ۷) لابن عبدالبَرٌ القرطبى. 

(5) انظر «أصول ال 1 م 
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وروى ابن الحاجب”) الإرسال عن ابن الْمُسَبَب والشعبي واللخعي 
والحّسن البَصْريّ وغيرهم من التابعين. 

وقد وقع الإرسالٌ أيضاً في كثير من روايات جابر بن زيد رضي الله عن 

قال بعضهو”": إن رڌ الْمُرْسَل لڪه لكت بعد المعنينء واعترض أنه يلرم على 
هذا أن يكون المخالف في قبول المُوْسَل خارقاً للإجماع» فيفشق» وأنتم لا تُمَسّقونه. 

وأجاب ابنٌ الحاجب” عن ذلك: بأن خَْقَ الإجماع الاستدلالئ والظنئ 
لا يقدّح. 

قال صاحبٌ «المنهاح)”: يعنى ُن الإجماع إذا لم يُعلم انعقاده ضرورة 
بتواتر أو مشاهدة لم يقدَخ في عدالة مُخالفه. وهذا الإجماغ» وإن قطغنا 
بوقوعه فليس بمتواترء بل باستدلال ونظر في أحوال السلف مع الحديث 
المُرْسَلء فظهرٌ لنا فيما نقِلَ عنهم أنهم مُجيعون على قبوله بطريق اكتسابي لا 
ضَّروريء وذلك من الجهات التي قذمناء فجرى مَجْرى التواتر المعنويّ في 
إفادة العلم بأنّهم كانوا بَيْن قابل له وبين ساكت مُصَوّبٍ غير منكر. قال: هذا 
مضمون جوابه وهو جواب جيّدٌ. انتهى. 


)١(‏ «مختصر ابن الحاجب» ص۹١٠‏ بشرح الويجي. 

(؟) نقل ابن عبدالبَرَ عن الطبري: أن التابعين بأشرهم أجمعوا على قبول المُرْسَل ولم يأتِ عنهم إنكاره» 
ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين» كأنه يعني أن الشافعي أوّل من أبى قبول المرسل: انتهى 
من «التمهيد» :١(‏ 5) لابن عبد البَر. وقد صرح التاج السبكي في «رفع الحاجب» (۲: 556) بأن قائل 
هذا هو محمد بن جرير الطبريء فقال: فإن قُلتَ: قال الإمام محمد بن جرير: إنكار المرسل بدعةٌ 
حدثت بعد المئتين. قلث: إن ثبت هذا عنه فمراده: حَدَثَ القولٌ به لما احتيج إليه لأن أحداً قبل 
ذلك لم يكن يعمل بالمراسيل» فلما تطاول إلى العمل به احتيج إلى إنكاره» فكانت بدعة واجبة» وهذا 
ككثير من الكلام في الصفات وأصول الديانات. انتهى. 

(۳) «مختصر ابن الحاجب» ص۹١٠‏ بشرح الويجي. 

€3 «منهاج الوصول» ص7772 للمرتضى الزيدي. 


الركن الثاني في مباحث السنة م به رف 

وهذا القول - وهو أن مْرْسَلَ العَدْل مقبولٌ مُطلقاً - هو الصحيحٌ عندي 
ليا ذكَوْنُه من إجماع الصحابة والتابعين» وإن كُنْتْ صَحَّحْتُ في النظم عير 
فن ظاهر النظم مُصِحّمٌ لمذهب ابن أبان وابن الحاجبء وهو قَبولُ مُرْسَل 

أحدُهما: أنَّ غير الصحابي والتابعي وأَئمّة النقل يُشَّكُ فيه إذا أرسل أنه لو 
سيل عن التعديل لجاز أن لا يُعَدّل. 

ورد بأنّهِ لا نُسَلّْم ذلك بل هم وغيزهم مع كمال العدالة والتحقظ سواءٌ 
فى ذلك. 

الأمرٌ الثاني: أنه قد ثبت في الشهادة على الشهادة أنه لا يصح فيها الإرسالء 
بل يجب على الفروع أن يُعيّنوا الأصول ما تدارجواء والناقلٌُ عن الناقل في 
خكم الفزع في الشهادقق فيلزمُه السّنّد كما يلرم الفَرْعٌ في الشهادة. 

ورد بأن الفُروعَ في الشهادة وكلاءٌ للأصولء بدليل أنه لا يجورٌ أن يَشهدوا 
على شهادتهم إلآ إذا حَمّلوهم كما لا يجوز للوكيل التصرْف إلا بعد أن يُوكَلَه 
الأصْلٌء فلأجل ذلك وجب ذَكْرُ الوسائط للإضافة إليهم بخلاف الأخبار» فإن 
لمن سَمِعَها أن ينقّلّها وأن لم يُحَمّله الراوي» فوجب المَرْقَ بينهما. 

2 ا 
صن في المدالة لم يخ له بول خري فازلی وأحرى في الاسام لزعل 
لا يَقبَلّه لاه لم يعرف عَيْنَ راويه ولا صِمَنّه ‏ أعني الذي تّقله للمُؤْسِل -. 


)١(‏ انظر ««رفع الحاجب» (۲: 555) للتاج السبكى ففيه تفصيلٌ جيّد. 
(۲) انظر «منهاج الوصول» ص۲۲۷ للمرتضى الزيدي» و «الإحكام» (۲: ۱۳۸) للسيف الآمدي. 
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ومنها: أنه يختلف الناظرون في كمال العدالة» فتشبث عند قوم ولا تثثُ 
عند آخرين؛ إما لاختلاف عِلْمِهم بحالهء أو آرائهم في أفعاله كما أن الشاهد 
قد يَسْتَعْدِلَهُ بع الحْكَام دون بعض فكما لا يلرم مَنْ لم يَسْتَعْدِلَ شخصاً 
استَغْدّله غيرةٌ أن يَحْكُمَ بشهادته. كذلك في الرواية فلا نأْمَنُ أن المُوْسِلَ 
استَعْدَلَ من لا تَسْتَعْدِلهُ نحن» فيكون قبولنا لخبره قبولاً مع الشكٌ في صِحَّته. 
وذلك لا يجوز باتفاق. وفي ذلك إبطالٌ قبول المُرْسَل. 


2 9 3 ر‎ 2 u 
وأجيبَ عن الوجه الأوّل": بان معرفة عن المُزْسِل وصفته شغتية عن‎ 
معرفة من قَبْلهِ إذا عَرَفْنا أنه لا ينقلٌ إلا عن عَذْلٍ ولا يُرْسِلُ إلا ما صم له تَقلّه.‎ 


وأجيب عن الوجه الثانى: بأنَّ اختلاف المُجْتهدين فى التعديل لا يوجبُ ما 
در مع اتغاقهم عن أن حت العدالة ي فلازّمة ارق الو ا 
ولا يضرٌ اختلافهم في بعض الأفعال أو التروك: هل يَقْدَحْ في العدالة أم لا؟ 
ونحن نقول: إِنْ أجمعوا على أمر على آنه يَخْرِمُ العدالة لم جز من المُرْسِلٍ 
العڏل أن يروي عمّن انخرمّث عدالثه ولا يجوز أنه لم يَعْلَمُْه مع إيجاب 
البَحْث عليه. فنأمَنُ ذلك من جانبهء فلا يَعْترينا الشك في صِحَةَ حديثه» وإن 
OS‏ عق الدصوح إن اعلافر ادف a‏ 
لاء فان ذلك لا يَقْدَحُ في إرسال المُؤسلء ولو جَوَّرْنا أنه قبل مل ذلك؛ فإن 
وننانا الاد فا 1 

لا يقال: إِنَا إذا جَوَّرْنا أن المّوْسِلَ قبل رواية مَنْ ليس بمقبول عندناء وإن 
كان مَقبولآ عِنْدَه فقد قَبلْنا الحديث مع الشك في صِحَّتد وَذْلك لا يحوت 
لأنا نقول: إِنَا نمبَعْ من حُصول هذه الصورةء ونقول: إن كان ذلك الأمرُ خارماً 
لحقيقة العدالة بالإجماع» فالعَدُلُ لا يَقْبلُه. وإن كان مُختَلفاً فيه فإن كان 


)١(‏ انظر «المعتمد» (۲: )١15١ - ١57‏ لأبى الحسين البصري. 
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مدع المُؤتكب له جوازّه. فنحنٌ لا نَجْرَحُه به وإن لم يكن اة جوازّه 
وأقدم عليه عالماً بتحريمه وهو مما لا يتسامخ بِمِثْلِ فذلك مُجْمَعٌ عليه أنه 
جَرْح» والعدل لا يَقبل» فظهرٌ أنه لا يَلِرَمُ من هذا قبول خبر المُرْسل مع الشك 
في عدالة مَنْ قل عنه. 

واحتجّ الشافعي”“ على رَد المرسل - إلا إن تَقَوَى بقرينة كما مرّ ‏ بما 
احتجّ به المانعون من قبوله مُطلقاً وقبلّه إن ونه قرينة لأنْ الظنّ بصِذقه مع 
القرينة أقوى. 

وجوابة - بعد تسليم أنه يَرْدادُ بالقرينة وة إلى قوته ‏ هو الجوابُ عن 
احتجاج المانعين» والله أعلم. ثم قال: 

وليس بالمقطوع والموقوفي تقومٌ حَجَّهَ ولا الضعيف 

أمّا الضعيفُ فَهْوَ ما في سنده 0 كطغن جاءَ في م ES‏ 

رمع 0 4 و 

ماعن الإسناد تقله انة فذلك المقطوع أخذه امب 

وما ناسناد 0 42 E‏ 

وما على الصاحب يوما أوقفا يُعْرّف بالموقوف اسما فأغرفا 

ومُدْكَدٍ الحديث ما لا يبل BOTE‏ قليلاً يُنْقَلُ 

وما استقر أنه ذو كذزب فذلك الموضوع فليحتتب 


المقطوع: ما جاءَ عن تابعيّ من قوله أو فغله موقوفاً عليه وليس بحُجّة 

والموقوف: ما قصِرَ على الصحابي قَوْلاً أو فغلآ ولو مُنْقَطعاًء وهل يُسمّى 
أثراً؟ نعم. 

ومنه قول الصحابئ: 5 تَفْعَلُ) ما لم فة إلى ال یا فإن أضافه 


)١(‏ انظر «الرسالة» ص۲٦٤‏ للشافعي» و«البرهان» )5٠09 :١(‏ للجويني» و«المعتمد» (۲: )١57”‏ لأبي 
الحسين. 
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إليه كقول جابر بن عبدالله: كنا نَعْزِكُ على عَهْدٍ رسول الله 44 فمن قبيل 
المرفوع وإِنْ كان لفظّه موقوفاء لأن غرضّ الراوي بيان الشرع. وقيل: لا يكونٌ 
مفوعاً". ٠‏ 

وقول الصحابي: «(من ال كذا» أو: «أمِزنا» بِضَمٌ بِضّمّ الهمزة أو: 5 ُؤْمَر) 
أو «نهينا» أو: «آیح» فکمه الرَّفع اشا كقولٍ الصحابي: «أنا شو صلاة 
به کا وكتفسير تعلق شتت لوول وحديث المغيرة: a‏ أصحابٌُ رسول 
الله کل َقَرَغعون بايَه بالأظافير» 2 


فلو قال تابعيٌ: كنا نَفْعَلُ فليس بمرفوع ولا بموقوف إن لم يُضفه لزمن 
الصحابة بل مقطوع» فإن أضافه لزمنهم احتمل الوَقفت» لان الظاهر اطلاعُهم 
عليه وتقريزهم؛ واحتمّل عَدَمَهه لأن تقرير الصحابيّ قد لا يُنْسَبُ إليه تقريزه كَلل. 


وإذا أتى شي عن صحابيٌ موقوفاً مما لا مجال للاجتهاد فيه كقول ابن 


سعد إلى ساعرا أو عرّافاً فقد كفر بما أَنْزْلَ على محمد لاز فکمه 
الوَفعْ تحسيناً للظنّ بالصحابة» قاله الحاكه". 


» صَوَّبَ ابن الصلاح ر دفعحه2. 


)٤۱۹٥( والترمذي (۱۱۳۷) وغیرهم» وصحّحه ابن حبّان‎ )١550( أخرجه البخاري (2701) ومسلم‎ )١( 
وفيه تمامٌ تخريجه.‎ 

(0) وهو قول أبي بكر الإسماعيلي من أئمة الشافعية كما في «علوم الحديث» ص88 لابن الصلاح. وقال 
آخرون: إن كان ذلك الفعلٌ مما لا يخفى غالباً كان مرفوعاء وإلأ كان موقوفأء وبهذا قطع أبو إسحاق 
الشيرازي كما فى «تدريب الراوي» (437:1) للسيوطي. 

(۳) أخرجه البخاري )۷۸٥(‏ ومسلم (۳۹۲) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٠٠۸١(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص19١.‏ 

)0( «علوم الحديث» ص۹٤‏ لابن الصلاح. 

(7) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )4/٠١(‏ و«المعجم الأوسط» )١501(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
(250) من كلام ابن مسعود» ورواه مرفوعاً الربيع بن حبيب في «المسند» (91/1) من طريق جابر بن 
زيد. ولتمام الفائدة. انظر «مجمع الزوائد» )١55 - ١55:5(‏ للحافظ الهيثمى. 

(۷) فى «معرفة علوم الحديث» ص؟7. 
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٩۶ 


والضعيف: ما قَصْرَ عن درجة الحَسَن بسبب وهن في سنده كالطعن في 
بعض رُوايه"» وتفاوت رجاه في العف بحسب بُغده من شروط الضّحة". 

وَالمَضَعَفٌ: ما لم يُجِمَعْ م على ضَعْفِه بل في مَثْنهِ أو سَنّده تضعيفت لبعضهم 
وتقوية للبعض الآخرء وهو أعلى من الضعيف. 

والمنكد: الذي لا يُعْرَفْ متنه تنه من غير جهة راویه» فلا مُتابع له ولا شاهد”2, 
مثالّه: حلي أبي ركير”» يحيى بن محمد بن قيس» عن هشام بن عُرْوَة عن 
أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: «كُلوا البَلْحَ بالتمر”). 


والشاد: E‏ . وينقسم م إلن: غریب وعزيزء وفزد. 


فالغريبٌ: ما انفرد راو بروايته أو برواية زيادة فيه عَمَّنْ يُجْمَعُ حديئه - 
كالرهريّ أحد الحُنَّاظ - في المَثْن أو السند. وينقسم إلى: غريب صحيح 
كالأفرادٍ المُخرّجة في «الصحيحين»» وإلى غريب ضعيف وهو الغالبُ على 
الغرائب» وإلى غريب حسنء قال القسطلاني”: وفي جامع «الترمذي» منه 
كثير. 


(۱) انظر «علوم الحديث» ص١5‏ لابن الصلاح. 

(؟) وهي سبّة شروط: الاتصالء والعدالة» والضَّبِطُء والمتابعةٌ في المستور» وعدم الشّذوذء وعدم العلّة. 
انتهى من «تدريب الراوي» )911:1١(‏ للسيوطي. 

(۳) انظر اعلوم الحديث» ص ١‏ لار بن الصلاح. 

(5) هو أبو زير يحبى بن محمد المدني الضرير» نزيل البصرة» صدوق يُخطئ كثيراً. انظر «تقريب 
التهذيب» (7779) لابن حجر. 

(5) أخرجه ابن ماجه )۳۳۳١(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص١٠٠‏ - ٠١١‏ والبيهقي في «اشعَب 
الإيمان» »)٥۹۹٩(‏ وأعلّه البوصيري فى «زوائد ابن ماجة» (۸۹:۳) بأبى زير هذاء ونقل عن النسائى 
أنه قال: هذا حديثٌ منكر. لا بل اد اين الجوزي قد ذكره في «الموضوعات» .)1١7515‏ ولتمام 
الفائدة انظر «المداوي لعلل المناوي» ۸۷:١(‏ - 84) للحافظ الغماري. 

(5) «إرشاد الساري» )١١:1(‏ للقسطلاني وقد استمدّ منه الإمام السالمئ في هذه المباحث. 
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٩۶ 


والعزيز : ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثةٌ دون سائر رواة الحقاظ” المرويّ 


والفرد: يكون مطلقا بان ينفرد الراوي الواحدٌ عن كلّ واحد من الثقات 
وغيرهم”» ويكون بالنسبة إلى صفة خاصة وهو أنواع: 


فمنه: قول القائل في حديث قراءته ل في «الأضحى» و«الفطر» ب «ق» 
و«اقتربت» 2: 00 ضَمْرة بن سَعيدء فقد تفرد به عبيداللة بن عبداللة عن 
Es‏ 

و ا فين براو مخصوص حيث لم يَروه عن فلانٍ إلا فلان کقول 
أبي الفضل بن طاهر” عَقِبَ الحديث المرويّ في «السْنَنِ الأربع» من طريق 
شفيان بن غه عن وائل د بن داود» عن ولده بكر بن وائل» عن الرهري عن 
أنس: «آن النبئ كَل أؤْلّم على صَفِيّةَ بسويق وتَمْره”: لم يروه عن بكر لآ 
وائل» ولم يروه عن وائل غير ابن عُيِينّة» فهو غريبٌ. وكذا قال الترمذي: إنه 
َس غريب. 


والحکم بالتفدّد يكون بعد تت ّم طرق الحديث الذي يُظَنُ آنه فَود: هل 


)١(‏ كذا فى الأصل. وعند القسطلانى: «الحافظ» وهو الأشبّه بالصواب. 

5 انظ وریت الراولي» 9 للسيوطي: 

(۳) أخرجه مسلم (۸۹۱) وأبوداود (1185) والترمذي (۳) والنسائي (۱۸۳:۳) وغيرهم من حديث 
أبى واقد الليثى. 

©( كذا في الأصل. والصواب: «عن بي واقد» كما في مصادر التخريج. 

(5) هو الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي القيسراني المَقدسيّ ٤٤۸(‏ - ۷٠١١ه)‏ 
صاحب التصانيف المعروفة» ومن أشهرها «أطراف الغرائب والأفراد» و«شروط الأئمة الستة» كان 
ظاهريً المذهب» وله رحلةٌ واسعة. له ترجمة في «وفيات الأعيان» (81/:5؟) و« سير أعلام النبلاء» 
(507:19". 

»( أخرجه أحمد (۱۲۰۷۸)» وأبو داود (3755). والترمذي »)۱۰۹١(‏ وابن ماجة (۱۹۰۹)» والنسائي في 


«السنن الكبرى» (5055) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 


الركن الثاني في مباحث السنة م به ۷۹ 
شارك راويّه الآحَد ی أم ل فان وُجِدَ بعد گنه فرداً ا آخْرَ ممن يصلخ 
أن يُخَرّج خد للاعتبار والاشتهار به وافقه» فإن كان التوافقة باللفظ سمي 
متابعاً. وإن كان بالمعنى سمي شاهداًء وإن لم يُوجَدْ مِنْ وَجْهِ بِلَفْظِهِ أو بمعناه 
فإنه يتحقق فيه التفرد المُطْلَقُ حيئذ". 


والموضوع: هو الذب على رسول اله كلك ويُصئى المختلن» وخر 
روايته مع العلم به إلا مُبّيناً. ويحرُمٌ العمل به مُطلقا”". وسبيه سيان أو 
افتراء أو نحوهماء ويُعْرَفُ بإقرار واضعه أو قرينة في الراوي أو المَزوي» 
فقد وُضِعَتْ أحاديث يشهد بوَضْعِها ركاكة ألفاظها ومعانيهاء قال الربيع 

بن خیثم: إن للحديث و كضوءٍ النهار يُعْرَفُ و كظلمة الليل 
0 


زفق تقر يه الموضوع ا آذ ار اا یر اا يف لا ينك 
الجَمْعُ بينها وبينه كحديث الؤؤية” فاه مُعارض 0 «#لَانْدْرِكُ 
ابر ) (الأنعام:"١٠)‏ ولقوله تعالى: کی صنو مء 4 (الشورى:١١)‏ 


)١(‏ كذا في الأصل ولعلّ الصواب «آَرُ» كما فى «إرشاد الساري» )٠۲:١(‏ للقسطلانى حيث استمدّ منه 
ا ااي ٠‏ 

(۲) زاد القسطلاني: «ومظِنَةٌ معرفة الطريق ؛ التي يحصل بها المتابعات والشواهد وتنتفي بها الفردية الكتبُ 
المُصِئَفَةٌ فی الأطراف» انتهى بحروفه من «إرشاد الساري» (۱۲:۱). 

(۳) انظر «تدريب الراوي» )۱٤۸:1(‏ للسيوطى. 

(5) كذا في الأصل. والصواب «ختم» افق التصغير» وهو الإمام أبو يزيد الربيع بن خُتيم الثوري 
الكوفئ. أدرك زمان النبئن ية وأزسل عنه» وكان قليل الحديث كبير الشأن من عُقَلاء الرجال. له 
ل في «طبقات ابن شع (187:5) و«تذكرة الحفاظ» )٥۷:١(‏ للذهبي و«حلية الأولياء» )10:۲( 
لأبي تُعيم الأضبهاني. 

(5) ذكره ابن الجوزي بإسناده في «الموضوعات» »)١١9-١١1:5(‏ والسيوطي في «تدريب الراوي» 
»)۱٤۹:1(‏ والقسطلانى فى «إرشاد الساري» 2013 ااا 

(0) يعني قوله #4 «إنكم ستَّروْن ربكم كما تَرَوْن هذا القَمَرِ لا ضامون في رؤيته» أخرجه البخاري 
«(VETO‏ ومسلم (۲۳) من حديث جرير بن عبدالله. 


۰ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
فان :هائين الكبتين قاظجتان فى روه تغالى .وبق الكشابهة له ولا تمك 
جِمْعُه معهماء وما خُوولَ من الجَمْع في ذلك باطلٌ قطعاء وقد بَيّنا وَجْهَ بُطلان 
ذلك فى «مشارق الأنوار»". 

ويُعْرَفُ أيضاً بما إذا وَرَدَ فى شىء تقتضى العادةٌ استفاضة ذلك الشىء 
ضرورة كزيادة فريضة على الصلوات المفروضةء فإنا نقطْعٌ بكذب حديث 
جاءَ بذلك» لَعِلْمِنا أنه لو كانت فريضة غير ما نُقِلَ إلينا لأوجَبَت العادة تَقْلَّها 
وانتشارها في المُكلفين كما وقعَ ذلك في نظائرها. 

فهذه الأنواغ كلها لا تقومٌ بها حُجَّة على المُخالِف. ويصحٌ العمل ببعضها 
دو بعض . 

أا الحنة وهو ما سقط من رواته واحدٌ من مكان واحد أو من مكائيئن 
واكك عبت لآ وريد كلما سقظ هنها على راق واد 

والمُعْضَلٌ: وهو ما سقط من رواته اثنان فأكثر مع التوالي كقول مالك: 
قال رسول الله يِه فهُما من نوع المُرْسَلء والصحيحٌ قبولهما كما مرّ ولعدم 
التقيّد بشقوط اين فى المُعْضّل. 

قال ابن الصلاح”: إن قول المُصتفين: قال رسول الله يله من قبيل المُعْضًا 
واللة أعلم. 


ثم إِنّه خد في بيان فِعْلِهِ َي وهو النوع الثاني من السُنَت فقال: 


.١178ص «مشارق أنوار العقول»‎ )١( 
للسيوطي.‎ )٠١94:1( انظر «تدريب الراوي»‎ )۲( 
.1٠١ «علوم الحديث» ص‎ (۳) 


الركن الثاني في مباحث السنة 4 


مبحث فعله ع) 
ا 4 2 إن a N‏ ۾ ك 7 2 
وذ له 4 2 وقد اتی بيانا ومُخصّصا ورد 
و 


ومن ما بَخْصّهُ مِن دوا 
فأو الأقسام تح الأكل 
وحُكمُه الجِلّ لكل مُطلقا 
ومابهوخصٌ فذاك مُيِعَا 
وغيرُهُ قسمان: قشم عُرِفَا 
والثاني لم عرد وفيه اخثلفًا 
وقيل: نَذْب» وَهُوَ الصّحيح 
وما ضحت مني الندذنا 
أنا الؤؤجوب فهو شَيء زائ 


ومنه أيضاً غير ذاكَ فافطّنا 


والشّرب والتؤم ولْمْسِ الأهْل 


والثانى والثالثٌ كل سَبَقا 
من غيره كتسع زوجاتٍ معا 
ما حْكمُهُ فهو على ما وصفا 
فقيلَ: واجبٌ وبعض وَقَمَا 
وقيا 3 لا لسكتةة سه هيح 
لكونه للحق اوت قربا 
لم يكف في إثباتِه ذا الوارِدُ 


اعلم أن فغله يي على أنواع : 

أحدُها: جبلَ: منسوب إلى الجبلّ وهي: الخِلْقَةُ البشرية بمعنى أن 
الخلقَةَ اشرب محتاجةٌ إليه كالأكل والشزب والنوم ومباشرة الزوجات والقيام 
والقعود ونحو ذلك» فان الجبلة البَسْريّة يه مطبوعة على هذه الأحوال؛ منها ما 
لا تقوم بدونهاء ومنها ما تحتاج إليها حاجة شديدة» وحُكُمُ هذا النوع الإباحة 
لكل اشر اقا 

النوعٌ الثاني: ما ورد بياناً نشيءٍ من الكتاب والسْنّةِ كصلاته عليه الصلاة 
والسلام ينان لقولة ا ال (الآنعام:۷۲) بدليل قوله كَل 
)١(‏ لتمام الفائدة انظر «البرهان» )١19:1(‏ للجويني» و«شرح التلويح» )١5:1(‏ للتفتازاني» و«المعتمد» 


)00:1( لأبى ا ين» وارفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» )١75:5(‏ للتاج السبكى» 
و«منهاج الوصول» ص۲۸۹ للمرتضى الزيدي» و«إيضاح المحصول» ص٣۳٣۲‏ للمازري. 


A۲‏ 5 طلعة الشمس الجزء الثاني 
«صلُوا كما رأيثُموني أصلّي»". وجه كلل يبان لقولة تعالى: # ولو عَلَ ألما 


حح ليت 4 الآية آل عمران: /ا9) لقوله كيه «خذوا عنى ل ونحو 
ذلك. 


النوعٌ الثالث: ما وَرَدَ مِنْ فغله كي مُخَصّصاً لعموم الكتاب أو السْنّةء كما 
لو نّهانا عليه الصلاة والسلام عن العمل في الصلاق ثم سَوَّى رداءه فيهاء فإن 
نَسويَة ردائه فِعْلٌ مُخَصَّصٌ لعموم النَّْيء إذ لا تجوز عليه المعصية» وحْكْمْ هذا 
النوع والذي قله حُكْمْ ما وَرَدَ بياناً له أو تخصيصا؛ فإنه إن كان المُبَيّنْ واجبأء 
كان الفِعْلُ واجباً أيضاء وإن كان المُخَصّصٌ واجباً كان الفِعْلُ المُخَصّصٌ واجبا 
أيضاً. وقد تَقَدّمَ بيان كلّ واحدٍ من ذلك في مَحلَّه من بابي البيان والتخصيص. 

النوعٌ الراب بع: ما دل الدليل على أله ل مخصوص به من ذون مته كتزويج 
تشع زوجات معا وكوجوب الإضْحاءٍ والضّحى وقيام الليل ونحو ذلك“ 
فإن الدليل الشرعيّ قد بَيّن خصوصيته بي بهذه الأفعال» فلا يحل لغيره اتباغه 
فيها على الجهة التي أوقعها عليه“. 


أما مَنْعُ تزويج ما فَوْقَ أربع معاً فظاهرٌ بص الكتاب”» وأمًا مَنْعْ اتباعه 
في وُجوب الإضحاءٍ والضحى وقيام الليل فَوَجْهْه آنه لا يحل لأحد أن يأتي 
هذه الطاعات على جهة الإيجاب والإلزام. أي: له يصح له أن يعتقد وجوبها 
على نَفْسِهِ وإن جاز له فِعْلّها نَدب". 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(۳) هذا قول الجمهور. وتوقّف فيه الإمام الجُرَيني في «البرهان» (057:1. 

0( انظر «رفع الحاجب» ٠٤ ٠١۳:۲(‏ “لدج السبكي. 

)٥(‏ يعني قوله تعالى: #وَإنْ خف آل قیظوا في الى انحو ما طاب لك من السا من وفك 
وري 4 (النساء: ۳). 

(7) انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (50:7؟ .)551١-‏ 


الركن الثاني في مباحث السنة AY‏ 


٩۶ 


النوع الخامس: ما ورد على غير هذه الأنواع الأربعة التي ذكرناهاء وهو 
قشمان: 


القِسْجٌ الأوّل: ما علمَت صِفتُه من وجوب أو ذب أو إباحة فِحْكْمُه على 
ما عُلِمَ من ذلك وأَمثّه عليه الصلاةٌ والسلام مئِلّه في ذلك وجوباً وتَدْباً وإباحة 
عع ع و ب الى ررق الى انين E SN‏ 
کان کہ في رسُول أله ای 4 والكهري: 01 واه وفيت افا به 
في إيجاب ما وجب ما تُدب» واستباحة ما استباح لقوله تعالى في آخرها: 
لمن كان برجو أله ليبوم لير (الأحزاب:٠٠)‏ فإنّه في معنى الوعيد على 
الإخلال بالتأسّي به وذلك يَقَتضِي الوجوب“ 

وقيل: لا يلرّمنا التأسّي به في شيءٍ من أفعاله إل فيما قات دلالةٌ شرعية 
على تكليفنا به؛ إذ لا دليل يقتضي وجوب ذلك علينا فيما فعله ولم يأمُزنا 
أن نفعل کفعله كما قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقوله: «خذوا عني 
مناسككم). 

فما قولّه تعالى: ٭ مد کن لک فى رشول آله اسوه حَسَمَةٌ 4 (الأحزاب: ١؟)‏ 
فلا نُسَلَمْ أنّها تكفي في وجوب التأسّي به. لأنّها مُجْمَلَةء وبيان إجمالها: أنّا قد 
SS‏ 
لنا هذا من هذا إلا بدلالة تُبيّن لنااها جت غلا اشاعه فيه 


وَرد: بأل إنما صح ما لنم لو لم يكن قد تَمَيّرْ لنا ما لا يجبُ علينا 
i IE‏ 


فهو المقصودٌ في الآبة الكريمة» فوجَبَ امتثالها وهو المطلوب. 


)١(‏ انظر «منهاج الوصول» ص۲۸۱ للمرتضى الزيدي. 


A4‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

وقال أبو علي بن خلآد": لا يلرمنا اتباعه في شيءٍ من أفعاله إلا 
بدليل خاصء نح أن یظھر لنا کونه بياناً لما حُوطينا به كقوله کا 
ادا كما رأيتموني أصلي». و«خذوا عني مناسککم»» وکالغشل إلى 
المزفق» أو حيثُ يكون فِعْلّه من العبادات» فإته الذي يجبُ علينا التأسّي 
فيه؛ إذ الظاهء أن حُكمنا شكجه فيهاء وما سواها فلا وه لوجوب اتباعه 
فيه من غير دلیل". 

ورُدَ: بألّه لا نُسَلُمْ أن الظاهر فيما عدا العبادات شقوط وجوب التأسّيء 
والآيةٌ لم تفصّل» وكذلك عُمومُ قوله تعالى: #وَآمَيِعُوه © (الأعراف: )٠١۸‏ 
قفن دل “لا ا0 إن الان بالكريمككق إا يدلآن على وخرب الاش 
مرة واحدة لأنَّه مر والأمرُ لا يفضي التكرارء لأا نقول: إن المعلوم من 
قضده أنه قذْوَةٌ لناء وهذا يقتضي الاستمراز» ثم إِنَا دعي الإجماع على وجوب 
التَأسّي به في غير العبادات كما يجبٌ فيهاء فإنهم رَجعوا إلى أزواجه في قبَلة 
الصائم» وفيمن أصبح جُنْاً هل يَفْسْدُ صومه. وفي تزؤجه ميمونة وهو حلالٌ 
أو حرامٌ وغير ذلك. 

القن اللي ما لم يُعْلَمْ صِفَنُهِ من وجوب أو نحوه» وإِنّما فعله ل ولم 
دل قرينة على جهة إتيانه له أَهْوَ على جهة الوجوب أم غيره لله. 


اختلف الأصوليُون على ما يحمل كك فُوقِعُه نحن عليه» فقال أبوالعباس 
ابن سُريج والإضطخري وغيزهما من أصحاب الشافعي”: إنه يُحْملُ على 


)١(‏ محمد بن خلاد البصري» من أشياخ الطبقة العاشرة من المعتزلة» صاحب كتاب «الأصول» و«الشرح» 
أخذ العلم عن أبي هاشم الجُبَائي» له ترجمة في «طبقات المعتزلة ص١١٠‏ للمرتضى الزيدي. 

(۲) انظر «منهاج الوصول» ص۲۸۲ للمرتضى الزيدي. 

(۳) انظر المحصول» (۲۲۹:۳) للفخر الرازي. 


الركن الثاني في مباحث السنة م به هم 
الوججوبية ف عا اغ لوج هو قال الفاق ل تخا علق التذت ف 
وقال مالك:" بل يحمل على الإباحة» وروي عنه القول بالوجوب أيضاً. 

وقال ابن الحاجب” : إن ظهر منه كَل قَصَْدُ القؤبة فنَدْب 5 فمباح» 
وقیل: بالوَقف9) 


احتجّ القائلون بالوجوب بوجوه: 


21 فلي اك 


أحدُها: ما قَدَمْنا من عموم قوله تعالى: الد کان لک فى رثول أله اسو 
حَسَْةٌ 4 (الأحزاب: ١‏ وقوله تعالى: ¥ قاتبعو موه (الأنعام: ١67‏ ). 


وثانيها: عمو قوله تعالى: وما ءاسك السو دوه وما وما تكم عله عه 
هوأ 4 (الحشر: ۷). وأيضاً فقد کک تله الصلاة فخلعوا نعالهم*» 
وأيضاً لما أمرهم بالتمتع تمسّكوا بِفِعْلِه في كيفيته. 


7 ع 3 

وأجيب عن الأول: بأنه إنما يجبُ 00 والاتباعٌ على جهة الوجوب 
حيث علم أن الفِعْلَ واج أا حيثٌ لم يُعْلَمْ ذلك فلا دليل على أن الفغل 
واجب. 


30707 


2 ¢ م مه 
وآ عن انناف أن E‏ 1 الول 4 


)١(‏ انظر «المحصول» )۲٠٠:۳(‏ وعبارة الرازي فيه: «ونِتٍ ذلك إلى الشافعي». قال التاج السبكي في 
«رفع الحاجب» :)۱٠۹:۲(‏ وأطنب الشيخ أبو شامة في تُصرته. يعني أبا شامة المقدسي في كتابه 
«المحقق من علم الأصول في أفعال الرسول». 

(۲) «المحصول» (۳ ) و«رفع الحاجب» .)۱١۹:۲(‏ 

(۳) «مختصر ابن الحاجب» (۹۷۲) بشرح التاج السبکي. 

(5) وهو قول الصيرفيَ من الشافعية وأكثر المعتزلة» وهو الذي ذهب إليه الفخر الرازي في «المحصول» 
7:5 والشيرازي في «شرح اللمع» (067:1). ۰ 

)02( أخرجه أحمد في «المسند» (۱۱۸۷۷)» وأبو داود (1690)» والطحاوي في اشرح معاني الآثار» 
:46011 وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وصحّحه ابن خُرَيمة (۱۰۱۷)» وابن حبّان (5186). 


۸٦‏ طلحة الشمسن الحؤء الثاتى 

مم به. 
(الحشر:۷) أي: ما مركم به» بدليل #وما تبك عته# (الحشر: ۷)» وأمًا 3 
نعالهم فلقوله كة: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وأما تمسّكهم بفعله في التمة 
فلقوله كلد «خذوا عنه مناسيككم). 


احتجٌ القائلون بالنَّدْبِ: بأنّه لو كان واجباً استلزم 07 بالقول» ولا 
7 32 و ف E‏ ی ص ے 2 0 ا 000 
تبليع. والإباحةٌ منْتَفِيةٌ لقوله تعالى: #لَمَدَكانَ لک في رسول لَه اسوه حَسَئةٌ 4 
(الأحزاب: )۲١‏ فصار مَنْدوباً على كلّ حال . 

احتجٌ القائلون بالإباحة: بأن الإباحةة هي المْتَحقّقةٌ حيث لا دليل على ما 


ا فا ريا واعيت بأن الدليل على التَدْبيّة ة حاص من قوله 
تعالى: ¥ انعو # (الأنعام: E hn‏ 


احتجٌ القائلون بأنّه إن ظَهَرَ قَصْدُ القَربَةٍ به فََدْبٌ وإِلاً فمُباح: بأن فَضْل القَرْبَة 
قرينة ثثث رُجحان الفغل على تزكه فَيُسْتَدَكَ بها على النَدييّة5)» وعند عدم 
القرينة فهو ماح لقوله تعالى: #فلمًا قضئ رید ہا وَطرا روت كما ل لا 


ر رر م2 


يكين ڪل الْمَؤْمنين حرج 4 الأحزاب: ۳۷). 


ا بأنّ ما ظهر فيه قَصْدُ القُرْبَةِ فمْسَلَّمٌ أنه مَنُدوب» وليس ذلك 
محل التّزاع» ولكنّ مَحَلّه فيما إذا لم تَقُمْ قرينة على جهة فغله. وأا الآيةُ 
فلا تدل على إباحة كلّ فعل منه بيا وإِنّما غايةٌ ما فيها أنّها تدل على 
إباحة تزويج المُؤمنين بزوجات أدعيائهم بعدما قضّؤا منهن وطرا. نعم 
اليه دليلٌ على التأسّي به فيما عُلِمَ جهنّه من المباح لكنّ الكلام فيما لا 
)0( انظر «منهاج الوصول» ص٤۲۸‏ للمرتضى الزيدي 


(۲) انظر «المحصول» )۲٤١ - ۲٤٤:۳(‏ للفخر الرازي. 
۳) انظر «رفع الحاجب» )١١١:۲(‏ للتاج السبكى. 


الركن الثاني في مباحث السنة م به AY‏ 
أَا القائلون بالوقف. فإنّما وفوا لتعارض هذه الأدلّة معهم ونحن نقول: 
إن حَمْلّه على النَدْبيَةِ هو الصحيح, لأن أفعالّه بي شرع له ولغيره إلا ما قام 
الدليل بخصوصيته به فترفغنا به عن المباح لثبوت المَزِيّة ”“ له على غيره 
5 کو ص 2 06 سه ری 
ولقوله تعالى: # لَفَدْكَانَ ن کم في سول أله اسو حستة 4 (الأحزاب: )۲١‏ ولم 
نبل به درجة الوجوب» لأن الوجوب أمرٌ إلزاميئٌ لا يثبث إلا بدليل ولم يكف 
فى إثباته هذا الفعلٌ الوارد عنه َة لثبوت هذه الاحتمالات فيه. 
وأيضاً فلو كان واجباً علينا لكان تبلِيعُه لازمأء فسقط الوجوب. واللة أعلم. 


تنبيه: يُعْرَفْ احُكم فغله 5ء بالاضطرار الحاصل من قرائن أحواله في 
مقصده» فإن الضروريّ قد يحصلٌ عند الأمارات» فما عرفه المُشاهِدون له مِنْ 
قضده ضرورةً وجب عليهم اتَباعُه وإذا نقلوه إلينا وجب علينا العمل به مع 
صحَّة التّقل بتواترٍ أو غيره. 

ويُعْلَمْ أيضاً حْكُمْ فغلِهِ بما يصفه به ءي من وجوب أو نَدْبٍ أو إباحةق 
يعمل بمُقتضى وَضْفه إياه. 

ويعلم أيضاً كمه بگؤنه فعله بیاناً لخطاب مُجْمَلء َحْكُمه حكم الین 
كله الذراعين مع المِرْققَينَ بعد نزول قوله تعالى: «وَأيْرِيَك إل الْمَرَافِقِ 4 
(المائدة: ١)ء‏ وطريقّنا إلى كونه بياناً إا قولّه أو معرفتنا بقرينة حال أنه فعله 
امتثالاً لذلك الخطاب وما فعلّه كيه من الأفعال في الصلاة بعد أن نهانا أن 
نفعل فيها فعلا يُخالفُها اقتضى الإباحةء نحو أن يَْمِيَ بالنُخاعة أو يُسَوّي رداءه 
ونحو ذلك» لالد علة لا قمر علية ال وقد مدنا بالاقتداءٍ به في أفعاله 
وأقواله» فنقطعٌ بأن فِعْلّه بعد النّهي تخصيص لعموم النَّفْي حينئ. 


)١(‏ وهي الفضيلة. 
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۶ 
وكذلك ما فعله ية ولم نَعْلَمْ جهة حُكمه ولا دلالة على الوجوب فنَدْبْء 
إذ قد أَمِزنا بالتأسّى به. فإذا لم يكن واجباً تعيّن الدب ”“ واللة أعلم. 


ثم إِنه أخدّ في بيان تقريره عليه الصلاة والسلام؛ وهو القِسْمْ الثالث من 
السُنَّدَ فقال: 


ره م بي ا وده 
(مبحث تقريره 35ة) 


وإن رأى الفِغْلَ ولم يكره وكان قادراً فقد قَدَرَمُ 
لكن بشرط أن يكون ما فيل ليس بمعلوم الحرام فاحثفِل 
فليس في السكوت عن رور مَنْضَّلّ للصّلال مِنْ تقرير 
وإِن بدا استبشارةٌ كان أَدَلَ على جواز ما أتاه مَنْ فَعَلُ 

إذا رأى َء فغلاً أو سمع قؤلاً من أحب وكان عليه الصلاة والسلام قادراً 
على الإنكار فلم يكره كان ذلك تقريراً منه على ذلك الفعل» فيكون دليلاً 
على جوازه اتفاقاً ". لكن بشرط أن يكون ذلك الفعلٌ والقول" ليس بمعلوم 
الحرام» أي: ليس مما يُقْطَعْ بتحريمه قَطعاً لا يمكن نَسْخُه ولا تغييره كالكفر 
باللة ونحوه» وأن لا يكونٌ مما تدل قرينةٌ الحال على أن سكوتّه ليس بتقرين فإنّه 
لو رأى بي مَجوسيّاً مارَاً إلى الكنيسة فلم يُنْكِرْه عليه ما كان ذلك منه تقريراً 
على جواز المرور إلى الكنيسة *» فقول المصنّف: «فليسّ في السكوت عن 


)١(‏ انظر «منهاج الوصول» ص 585 للمرتضى الزيدي. 

۳( لتمام الفائدة انظر «البرهان» (۳۲۸:۱) للجويني» و«شرح اللمع» (20:1) للشيرازي» و«رفع الحاجب 
عن مختصر ابن الحاجب» (15:7؟7١)‏ للتاج السبکي» و«حاشية الإزميري» (۲) و«منهاج الوصول» 
ص٠۲۸‏ للمرتضى الزيدي. 

(۳) كذا فى الأصل. والصواب «أو القول» كما فى تصويبات المصتف. 

5 اراد اترو غ هة اهلد ةلكاف .و ]لا فة الور ف ي عزنا على لاف 
ولا على المسلم. أفاده التاج السبكي في «رفع الحاجب» (178:7). 


الركن الثاني في مباحث السنة م به ۸۹ 
مرور... مَنْ ضّلَ) معناه: ولیس في سکوته ية عن مرور الكافرٍ إلى كفرهِ تقريرٌ 
لكون ذلك الحال معلوماً أنه حرام» ولأن حال المَجوسّي غير قابل للإنكار. 

اعلم أن لحَحَبَة تقريره عليه الصلاة والسلام شروطاً : 


أحدّها: أن يَعلَمَ بذلك الفغل ولم با اا ط بعضّهم أن يكون ذلك 
في حَضْرتِه فيخرجٌ ما فْعِلَ في غَيْرٍ حَضْرتِهِ ولو عَلِمَ به» والصواب عَدَمْ 
اشتراط ذلك. 


وثانيها: أن يكون قادراً على الإنكار فلم يكره فيخرجٌ ما لو سكت عن 
احارطكل سطع كار" 

وثالثها: أن يكون ذلك الفِعْلٌ مما يحتملٌ النّسْحَ فيخرجٌ نحو الكفر باللة 
تعالى» فليس في السكوت عنه تقرير. 


ورابعها: أن لا يُنْكرّه فى حَضّرتِه غيده مخافة أن يكون قد اكتفى بذلك 
الإنكار. 


وخامشها: أن يُعلَمَ من حاله أنه مُنتبة لذلك الفغل غَيْرُ غافل عنه» فإن 
احتَمَلَ أنه غافلٌ فلا تقرير. هذا کله إذا لم يظهَر منه استبشارٌ بالفِغْلء أما لو 
ظهرٌ منه عليه الصلاة و امتيكاة ذلك الفغل أو ذلك القَوْلء كان ذلك 
أدل على الجواز ولا يكون دليلاً على التعبّدٍ بهء فلا وَجّْةَ لتمسّك الشافعئٌ 


)١(‏ انظر «البحر المحيط» )۲۷٠:۳(‏ للبدر الزركشي. 

(؟) هذا قول ابن الحاجب» وتعقبه البدق الزركشي في «البحر المحيط» ۲ ) بأن من خصائصه 
ي عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على النفس بعد إخبار الله بعصمته في قوله: #وأّهُ 
يَعَصمَلك مى أَلنّاين 4 (المائدة: 117). ونقل عن القاضي أبي الطيّب الطبري: أن النبي بي اختض 
بوجوبه لأمرَيْن: أحدهما: أن لله ضَمِنَ له النصر والظفر بقوله: ناس كَالْسْتَبِيح € (الحجر: 
٥‏ والثاني: آنه لو لم يُنكرة هة لكان يُوْهِمْ أن ذلك جائز» وإلاً لأمر بتزكه. انتهى. قال الزركشي: 
وحينئل فلا يُعْقَلُ هذا الشرط. 
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باستبشاره ب بقؤل الْمدلجيَ - وقد مُدَّتْ له أقدامٌ زيدٍ وأسامة : «إِنَّ هذه 
الأقدام بعضّها من بعض»© فى جَعْل القافة طريقاً سَرْعِيَاً يُوْخَلٌ بها فى 
النسَب”» لأا نقول: إن استبشارّه إِنّما كان لموافقة الحقّ وإلزام الحَصْم ما 
يلرمه على أَصْله لان المنافقين تعرّضوا لذلك©. 

فإن قال: إِنَ موافقة الحقّ لا تمنَعْ الإنكار إذا كان مُتْكراً. 


اع ساي نلو السك ارفاك« لخر كيرد الفا فلك واف 
أنكر ذلك بي في قوله: «الوَلّدُ للفراش وللعاهر الحجر» فلا يرم ما ذُكِرَ 
وال أعلم. 

ثم قال: 


وإن أتى تقريدة مُخَصّصا َير من فر أيضاً خُصّصا 
إن وافق الوَصْف الذي له أقِر وإن خَفِي ففي مَحَلّهِ فصر 


اعلم أن حُكْمَ تقريره عليه الصلاة والسلام حُكُمْ فِعْلِهِ حيث إِنَّه يكون 
ناسبخاً ومنسوخاء فإن سبق التحريمٌ ثم رأى مَنْ فَعَلَ ذلك المُحَرَّمَ فلم يُنْكِرْه 
عليه» کان ذلك تشخاً للتحريم بشرط أن يكون قادراً على الإنكار» وأن لا 
تكون مُنالك قرينة دل على أن سكوته عن غيرٍ رضًا بالفغل. وكذا یکون بیاناً 
للمجمل. » وكذا يكونُ مُخَصّصاً للعموم على الصحيح» وقد تقدَّم ذلك كله. 


)١(‏ أخرجه البخاري )1۷۷١(‏ ومسلم )١559(‏ وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) انظر «البرهان» ۹:۱۲) للجويني» و«إيضاح المحصول» ص14-758” للمازري» و«الفروق» 
(V€:1)‏ للقرافي. 

(۳) انظر «شرح النووي على مسلم» (:۹۷). 

)٤(‏ أخرجه الربيع في «المسند» )1١9(‏ والبخاري (71/59) ومسلم )۱٤٥١(‏ وغيرهم من حديث سعد بن 
أبي وقاص. ولتمام الفائدة انظر (شرح مسند الربيع» (TTD‏ للإمام السالمي. 


الركن الثاني في مباحث السنة مه ۹۱ 

مثالٌ التخصيص به: أن ينهى ية عن استقبال القِبلّة بول أو غائط» ثم يرى 
من يستقبلها فلا ينهاه'» فإنَه يكون مُخَصّصاً لذلك الفاعل» ونَخْوُ نَهيه كَل 
عن الصلاة بعد الصُبْح'". فرأى نان يعي بعذا اطع ركعي الفجرء فَأقرّه 
عليه الصلاة و فِدل على جواز الوکن دون غيرهماء فإن تنبت ي عله 
حمل عله م ؛ يُوافقه في ذلك بالقياسٍ أو بقوله كَلةِ: «حُكمي على الواحد 
ځکمي على الجماعة)”7 5 وإن لم تتبيّن عل قال ابن الحاجب°: فالمختار 
أ له تعد لتعذر دليله. قال اليد ©): ع تعلّد القياسٍ فظاهر› وأمًا «حكمي 
ا ا 0 
للجم وأما ما لم يُعلَمْ فيه ذلك فلا تُسَلَمْ أن . مُجْمّع عليه» وقيل: بل يتعدى 
إِذ لا دليلَ على القرق» وجَوابه ما مرّ. 

الول ن التقرير مُخصّصٌ للعُموم هو مذهَبُ الجمهور كما مر 
وصَوَبَه البَدْرُ الشمّاخي. وقيل: لا يكون مُخَصّصاً إذ لا ظاهِرَ له. 

وجوايه: أن ظاهرّه الجوانٌ لأنّ الحال التى عليها رسول الله ية تدلُ على 
ذلك. لأنّه لا يسعُه السكوث على مُنكر مع القَدْرَةٍ على إنكاره من غير أن يُعْلَّم 
منه عَدَمٌ الرّضى به والله أعلم. 

ثم إِنَّهَ ألْحَقَ رُكُنَ اسه بمباحث تتعلّق به وَجَعَلّها خاتمةً له لأنّها كالجُزْءٍ 
منه» فقال: 
۱( انظر ستل الربيع» (VA)‏ و(اصحيح البخاري» .)١50(‏ 
)۲( أخرجه الربيع في «المسند» (۲۹۰۵)» والبخاري لكك 36 ومسلم (ATYD‏ من حديث ابن عباس. 
(۳) سبق تخريجه. 
0( «رفع الحاجب» )۱۳١:۲(‏ 
)٥(‏ «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص٤١٠‏ . 


65 وهو قاط في ا العام في حق الفاعل بعينه أمَا في حَقَ غبره فإن ثبت أن كمه ل في الواحد ځكمه 
في الكل كان ذلك التقري تخصيصاً في حق الكل وإلا فلا. انتهى من «المحصول» 9 :) للفخر الرازي. 


۹۲ طلعة الشمس الجزء الثاني 


و ۸۵ 
(خاتمة) 


وشَزع مَنْ مَضَى إذا لم يُبْدَلِ ١‏ شرع لنا على المقال الأَعْدَلٍ 
إن قَصَّة الله أو المختارٌ شَرْعاً لنا ولم يكن إنكارٌ 


اخثلِفت في شرع من قينا من الرْسْل: هَل يكون ما لم نخ منه شَزْعاً لنا 
آم ل فيه ثلاثة مذاهب: 


المذهَبُ الأوّل: لا يكون شوعاً لنا مُطلقاً". 
المذهبٌ الثاني: يكون شَرْعاً لنا مُطلقا لأنّه إذا لم يُنْسَحْ علمنا بَقاءة”. 


امتح الات أنه يكون نا الم تلمع معا زناف ن 


ع ير ا 5 ا . 
أحدهما: أن يَقصّه اللَّهَ علينا أو نبّته من غير إنكار له. 


وثانيهما: ل ا ل - حكاية 
عن شعيب عليه 00 : # وتوم أَوَهُوأ ألْمِكَيَالَ والْميرّات ا وا 


> مير 8 ار يدج سوه 


تبحسوا أ الاس شَمِاءَهُمَْ وا ف الارض مَفْسِدِنَ * (هود: 6) وكما 


)١(‏ لتمام الفائدة انظر «أصول السرخسي» (44:5)» و«المعتمد» (05:7 لأبي الحسين البصري» 
و«المحصول» )۲٠۹۳:۳‏ للفخر الرازي» و«اشرح اللمع» (028:1) للشيرازي» و«منهاج الوصول» 
ص۲۹۲ للمرتضى الزيدي» و«حاشية البنّانى» »)٠۲:5(‏ و«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» 
7١‏ واشرح التلويح على التوضيح» OD‏ للتفتازاني. 

(۲) وهو قول المعتزلة» وعليه مشى أبو الحسين واحتجٌ له في «المعتمد» (77:1”) وللمازريّ تفصيلٌ نافع 
في «إيضاح المحصول» ص۳1۹ حيث فرق بين المنع عَقَلا والمنع قلا فجعل المعتزلة من المانعين 
عَقلاً وجعل الباقلانى من المانعين نَقلاً. 

(۳) نقله الإزميريّ في تحاشة المرآة» )۲٤۷:۲(‏ عن جمهور الحنفية وعامة أصحاب الشافعئّ وطائفة من 

)٤(‏ وهو الذي نصره الشيرازي في «شرح اللّمع؛ (014:1)» وذكر الجُوَينئ (81:1: أنَّ للشافعي ميلا 
إلى هذاء وبنى عليه أصلاً من أصوله في كتاب الأطعمة. وتابّعه مُعْظم أصحابه. ولتمام الفائدة انظر 
«حاشية الإزميري» (555-758:5). 


الركن الثاني في مباحث السنة ۳ 


وو صرح ےہ 


في قوله تعالى - حكاية عن لوط عليه السلام -: # إڪم تاتون الْمحِسَة 
ابم بها من أَحَر م الْمتلويت ) (العنکبوت: 18) الآيق ا 
في قوله تعالى ‏ حكاية عن التوراة -: ٭ وتا عل فا ان الَفس يا لتقي 
ولعت بالمين € (المائدة: 45) الآيةء ونحو ذلك من الآيات فإن هذه 
الآيات ونحوّها قصّ الل تعالى علينا فيها آنه قد شرع على مَنْ قَبْلَنا حُكْمَها 
ولم يُكِرُ شيئاً من أحكامهاء وقد قصّها على جهة التشريع لناء فكان شاع 
لناء وهذا المذهبٌُ هو الذي اختارّه المصتف وأشار إليه بقوله: «على المقال 
الأعدل». ومعنى قوله: «إذا لم يُبْدَل) أئ: إذا لم ينسح 


حُجَةُ هذا القول: هي حُجَةُ القول بأنَّ شرع من بنا شرع لنا إذا لم يُنْسَحْ 


وما الأشراط بان نة لله علينا د نه اردع الوثوق بكتّهم 


وأما اث شتراط أنه يكونُ على جهة التشريع لنا فلولا ذلك لكان رسولنا رسول 
مَنْ بنا من الرسل سُفيراً بينهم وبين أنه كواحد من علماءِ عَضرنا. وفساده لا 
يخفى» كيف وقد قال عليه الصلاةً والسلام حين رأى صحيفة من التوراة في 
يد عُمرَ رضي الل عنه: «أ متهوّكون أنثّم كما تهوّكّت اليهودُ والنصارىء واللة لو 
كان موسى حَيّآً لما وسعه إلا اتباعي)”". 


ولقائلٍ أن يقول: إِنَّه إذا قصّه الله أو رسوله على جهة التشريع لناء فليس 
هو بشرع من ناء وإِنّما هو شرع بنا لأنّ محل النزاع فيما لم يكُنْ قد شرع 
)01( أخرجه أحمد في «المسند» .)١51١055(‏ وار بن أبي شيبة في «المصنّف» (5:9)» والبؤار -١١75(‏ كشف 
الأستار» والبيهقى فى «اشعب الإيمان» (۷۷) وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله وإسناده ضعيف 
لضعف مجالد بن سعيد ليس بالقويّ تغيّر في آخر عمره. كما في «تقريب التهذيب» )١٤۷۸(‏ لابن 
حجر . 


۹4 مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
لنا ولم يُنْسَخْ لا في ما شرع» فإنَّه لا يدعي أحدٌ أن ما شرع لنا لا يكون شَرْعاً 
لنا إذا وافق شَرعَ من قَبلنا بل هو شرع لنا إجماعاء ومحلٌ التزاع ما قدمناء 
فيكونُ ما اختارّه المصنّفُ هو نَفْسَ القول: بان شرع من قَبْلَنا ليس بشرع لناء 
وهذا ظاهرء فيكون الخلافث لفظياء وزيادةٌ القيود في التبيين والتوضيح. 
TS‏ - بأن نينا عليه الصلاةٌ 
والسلام كان أصلاً في الشرائع بدليل قوله تعالى: وإ َد أله ِكَقَ اَي 
کا ءَاتَدْتَحكُم ار م وول مرق لما مدي وون 
و 4 (آل عمران:61) فإلّه من أبين الدلائل على أنهم بمنزلة م من بت آخرا 
في وجوب اتباعه» فلا يجورٌ أن يكون نينا عليه الصلاة والسلام تابعاً لشريعة 
مَنْ تقدمه» وإلآ لزم أن يكون تابعاً ومنبوعا وفيه حط مرتبته» وبقوله تعالى: 
اک4 (فاطر:””) الآية» فإن فيه إشارةً إلى أن شرائع من فنا 
نما تلزمنا على أنها شريعة لنبيّنا لا أنْها بَقيثْ شرائع لهم » فإن الميراث ينتقل 
مِن الموروث إلى الوارث على أنه يكون ملكا للوارث ومضافاً إليه مُخَْصَاً 


به . 


احج القائلون بأنّه شرع لنا ما لم نسح غ: بالنقل والعقل”؛ أمَا الَقَلُ فقوله 
تعالى: # أَوْليِكَ ألَذِنَ هدی أله IE,‏ أَقَسَدِه 4 (الأنعام: 4 والهُدى: 
اسم للإيمان والشرائع جميعاًء فيجبٌ على النبيَ عليه الصلاة والسلام اتباغ 
شزعهم» وبقوله تعالی: 153ا أل يا شی اڈ نگم يه الست 
دين أَسَكَمُوا 4 (المائدة:٤‏ 4) والنبئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ مِن جُمْلتهم» فوجبَ 
عليه الحُكمٌ بهاء وبقوله تعالى: 


)١(‏ انظر «المحصول» (7517:7) و«منهاج الوصول» ص٤۲۹‏ للمرتضى الزيدي. 


الركن الثاني في مباحث السنة مه 1 
520 س لک من الین ما وی يه وسا € (الشورى:13) والدين: اشم لما 
يدان لله تعالى به من الإيمان والشرائع 


وأجيب عنه: بتخصيص الهُدى والدّين بأصول الشريعة؛ أي: الإيما 


3 


وأما العقلُ فهو أن الرسول الذي كانت الشريعةٌ منسوبة إليه لم يخرج 
ین أن يكون رسولاً يبعث رسول آَرَ بخ فكذا شريعتّه لا تخرج أن تكون 
معمولاً بها بث رسول آخرّ ما لم يقَمْ دليلٌ اللخ فيها. 

وأجيب: بأنّه لا نُسَلَّمْ ذلك لأنَّ شريعة الرسول السابق يصح نَمْخُها 
ببعث الرسول الثاني بخلاف صفة الرسالة» فإنّه لا يُمْكنْ نَسْخُها عن الرسول 
ب رباك وود وي سر اا الت الورك اااي 

عن التبليغ لا يكونٌ نَسْخاً لرسالته التي ثبتث لهء فظهر الفرق بين الرسالة 
والشريعة". 

على آنا نقولٌ: إنه قد قام الدليل على تشخ ما سبق من الشرائع بشتزع ّنا 
عليه الصلاة والسلام إلا ما قصّه اللة أو نبيّه على سبيل التشريع لناء وذلك قوله 
EE‏ كانه ا الوك مرا E‏ لاز كان E‏ ا 
وقوله بي حين رأى صحيفة من التوراة في يد عُمِرَ رضي اللة عنه: «أمتهوّكون 
أنتم كما تهرّكّت اليهودٌُ والنصارى. واللة لو كان ا جنا لما عه ا 
اتباعي)”". 

وأيضأء فالمعلومُ من حال الصحابة رجوعهم عند فقدٍ النصٌ منه يَكَةِ إلى 
القياس والاجتهاد. ولا يَلتفتون في البحث عن الحادثة إلى الشرائع المُتقدّمة 
ولو كان شَرْعه ئ شرع مَنْ قله لم يعملوا بقياس ولا اجتهاد حتى يبحثوا 


.)158:7( انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


۹٩‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
عن النصوص المُتقدّمة» والمعلوم بالنقل التواتري أَنّهُم لم يكونوا يُعَوّلون على 
شيءٍ منهاء فكان ذلك منهم إجماعاً على أن شع من بنا ليس بشرع لنا 1 
لم يمح - ما لم يَقْصّه الله علينا أو بيه على سبيل التشريع لناء وقد عرَفت أن 
هذا المعنى مما يََّفِقْ عليه الخصمان آنه شرع لنا كما هو شرع لِمَنْ قَبلَناه فهو 
مع التحقيق شرع آخَرُ وافق الشرع السابق. 

وأيضاء فلو كان شرع مَنْ بنا شَرعاً لنا لكَنّا مأمورينَ بمطالعة الكتب 
السابقة وبقراءتها حفظاً لما شرع لنا. والمعلوم آنا لم نُؤْمَدْ بذلك» بل تُهينا عنه 
بالكتابه والسينة كما مر فعلمنا من ذلك أن شرع من فلا ليس بشرع لا 

وهذه المسألة متَفَرَّعةٌ على مسألةٍ صورتها: هل كان ينا عليه الصلاة 
والسلام تعدا بعد البعثة بشريعة مَن قله أم لاء وإنّما جا بشريعة مبتدأة؟ 
ولان الا ا هر الج لما قدا مرح الادلف ولاه لو تشقن عله 
الصلاءٌ والسلام بشع نيع قَبْلَِ لأضيف إلى شارعه وكان نينا كالمؤذي عن 
لأنَ ما كان متعبّداً فيه باتباع مَنْ ْلَه فهو في حُكُم المؤدّي؛ فكما أن شريعتّه 
لا ضاف إلى مَنْ يودي عنه من الصحابة والعلماء كذلك ما أذّاه عن غيره لا 
يضاف إليه» فظهر لك أن الحق: أله يل إلّما بْحتَ بشريعة مُبْتَدأَةٍ سواءٌ وافق 
بعضها حُكم الشرائع السابقة أو خالف. 


أا قبل البغثة» فقيل: نه عبد بشزع من قبْله من الأنبياء. وقیل: نه لم 
ك . وكوقت آخرون» وهو الحقٌ. إِذ لا عله لا إلآ مااي إلينا علمه . 
وكلا الحاليْن في حقه مُمكن. 


)١(‏ انظر «منهاج الوصول» ص٤۲۹‏ - ۲۹١‏ للمرتضى الزيدي. 
)۳( انظر «المحصول» ):10( للرازي و«حاشية الوزميري» .(TEV:Y)‏ 
(۳) وهو قول الجمهور. انظر «حاشية البنّانی على المحلّى» .)١۲:۲(‏ 


الركن الثاني في مباحث السنة م به ۹۷ 

والذي يقتضيه ظاهرٌ سيرته عليه الصلاة والسلام: أنه كان قبل البخثة غير 
اجر ري و تادالو كان كه ا بشي من الشرائع السابقة ة لوجب عليه 
البحث عن أحكام تلك الشريعة» وطلبّها من هلها والمعلومٌ من سيرته: أنه 
كان ميا الكتابت بر زيادة في معجزته بعل و وااو 
و ا ا Ee‏ 
ا ل 
ا ا وقد كان قبل البعئة 
e‏ ا الجاهلية ا الله تعالى ا توفيق 5 
إلى الرقك الذي اراد الله 1 فيه E‏ الكرامة الظمى. ذلك فَضَلُ الله يؤتيه 
من يشاءء والله ذو القضل العظيم» والله أعلم. 

ثم َه أخَذَ في بيان حُكم مذهب الصحابيٌ فقال": 

ومَذَْهَبُ الصاحب قيل: يلرم اباعُه» وقيل: ليس يَلْرَم 

اخثلفت في مذهب الصحابئ: هل يكون حُجَّةَ على غيره ويلرَمُنا اتباعه أمْ 
لا؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدُها: أنه يلرّمنا باع سواء كان قولّه مما يدرك بالقياس أو لاء لأن قَوله 
)١(‏ انظر «المعتمد» (۳۳۷:۲) لأبي الحسين البصري. 
)۲( لتمام الفائدة انظر «أصول الجصّاص» زفي 36 واشرح اللمع» (VEY:Y)‏ للشيرازي» و«حاشية 

الإزميري» (550:5). و«منهاج الوصول» ص۳٠۲‏ للمرتضى الزيدي» واشرح مختصر العدل 


والإنصاف» ص۱۹۲ للبدر الشمّاخى» و«رفع الحاجب» (o1۳:‏ للتاج السبكى. وللحافظ العلائى 
كتاب نفيسٌ هو «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» وهو مطبوع. 


۹۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


إن كان عن سماع فبهاء وإن كان عن رأي فَرَأَيُهم أفُوى من رأي غیرهم» لأنهم 
شاهدوا طريق النبيَ عليه الصلاة والسلامٌ في بيان الأحكام» وشاهدوا الأحوال 
التي نَرَلَتْ فيها النصوصٌ. والمحال التي تتغيّرُ باعتبارها الأحكام ولهم زيادةٌ 
احتياط في حفظ الأحاديث وضَبْط معانيها وليس ذلك لغيرهم ". 


وثانيها: له يجوز تند مُطلقاً أنه قل ظهرَ فيهم الفتوى بالرأي؛ واحتمال 
الخطأ في اجتهادهم ثابتٌ لعدم عضمتهم من الخطأ كسائر المُجْتَهدينء وإذا احتمل 
الخطأ لم يَجْرْ لمجتهد آخر تقليذه كما لا يجوز تقليد التابعيّ ومَنْ بَعْدَهو'". 

وثالثها: يجب تقليده فيما له ندرك بالقياس؛ إذا لا وجه له إلا السماع 
أو الكذب» والكذب عنهم متف وأما إذا أَذركَ بالقياسٍ فل" يجبٌ» لن القول 


بالرأي منهم مشهورٌ والمجتهد يُخطئ ويُصيب. 
وهذه المسألة متفَرّعة على مسألة أخرى صورتها: هل مذهَبُ الصحابيّ 
إذا لم بين أنه عن اجتهاد منه محمولٌ على أنه عن رسول الله لا أم لا؟ أم 
يُحْمَلٌ على أنه عن رسول الله َيه فی غير ما ندر بالقياس دون ما 3 
به؟ فيه أقوالٌ ثلاثة”؛ وتفرّع على القول بأنّهِ مسموعٌ من رسول الله يي القول 
بلزوم اتباعه» وتفرع عن عكسه القول بعدم لزوم اتباعه» وتفرّع عن القول 
الثالث لزومٌ اتباعه فيما لا يُذْرَكَ بالقياس دُونَ ما يُدْرَكَ به» لكل حُجةٌ لا 
نُطيلٌ بذكرها مخافة التطويل. 
)١(‏ وهو قول الشافعئ في القديم» وتْقِلَ عن مالك وأكثر الحنفية. انظر «البحر المحيط» (09:5) للبدر 
ارک 
)( وهو قول برخ الحاجب في «المختصر» (0175:5) بشرح السبکي» وهو قول الشافعيّ في الجديد. وإليه 
ذهب الجمهورٌ وإليه يومئ كلام أحمد. انظر «البحر المحيط» (008:4. 


() وبه قال الجُوَيْني في «البرهان» (۸۹۱:۲) وقيّده بأن يكون قولّهم قاطعاً جازماً. وقزاه العلائي في 
«إجمال الإصابة» ص"ل. 


(؟) انظر «منهاج الوصول» ص۳٣٠۲‏ للمرتضى الزيدي. 


الركن الثاني في مباحث السنة مه ۹۹ 

والصحيخ: أن مَذْهَبَ الصحابيّ لا يكونُ حُجَّةَ على غيره؛ إِذْ لو كان حُجَةَ 
على أحد لزم أن لا يقَعَ بين الصحابة خلافت في مسألة صلا وبيان ذلك: أن 
الخلاف قد وقح من الصحابة في كثيرٍ من المسائل» فلو كان قول الصحابيّ 
حُجّةَ على غيره لزم أن يكون مَنْ سبق منهم إلى قول حُجّةَ على غيره يرم 
الباقين اتَِاعْه فلا يَسَعْهِم خلافه والمعلوم أنّهُم قد اختلفوا ولم يَجْعلوا القولَ 
السابق حُجَّة على غيره. 

وقد حكى بعضٌ الأصوليّين الإجماع على أنَّ قول الصحابي لا يكونٌ 
حُجَّةَ على صحابي مثله. وذكروا الخلاف في حُجَيته على مَنْ بَعْدَ الصحابة» 
وأقول: إِنَّ الصحابيَ وغيره من المُجتهدين سواءٌ في ذلك فإذا لم يكن قول 
الصحابي حُجَّةَ على صحابّ مِثْلهِه كذلك يجبُ أن لا يكون حُجَّةَ على غير 
الصحابئ؛ لأن القَرْقَ بينهما تحكم واللة أعلم. 


.)15١:7( انظر «حاشية الإزميري»‎ )١( 


ثم إنه أخذ في بيان الإجماع» وهو الدليلٌ الثالث من الأدلة الشرعية فقال: 


«الركنْ الثالث في الاإجماع اف 


وهو في اللغة: العَرْمُ ". يقال: أجمع فلان على كذا بمعنى عزم عليه. 
والاتفاق يقال: أَجْمَعَ القومُ على كذا: إذا اتفقوا. والفَرْقٌ بين المعنييّن: أن 
المعنى الأول يُتَصَوَّرْ من واحدٍ بخلاف المعنى الثاني. فيقال: أجمع فلان على 
كذا بمعنى عزم عليه» ولا يُقال ذلك إذا أريدَ معنى الاتفاق. وفي الاصطلاح ما 
أشارٌ إليه المصنف بقوله: 


إجماضًا اتفاق أل الهلم 2 هنا على بيان نَؤْع حم 
كما إذا ما اتفقت أقوالهم عليه أو تواطأث أفعالهم 
وإن يَقَلْ بِعضْهُمْ أو يَعْمَّل ١‏ وسكت البعض فدون الأول 
وسَمّهِ القطعئّ ‏ أعني السابقا- 2 وتار القطعئّ صارٌ فاسقا 
وبالشكوتي فم الثاني وأبق مَنْ خالف في الإيمان 
لكته يُوْجِبُ تفس العمل 0 ظا كما في حبر المُعَدَّلٍ 


ع« 7 د 
الإجماع في عرف الأصولييّن والفقهاء وعامّة المسلمين: عبارةً عن اتفاق 
علماء الأمة على حكم في عضر”. وقيل: اتفاق أمَة محمد بيه في عصر على 


(١)قد‏ هت في مسائل الإجماع من القدماء: ابن المنذر واين حَرم. ولتمام الفائدة انظر: «أصول الس رخسي» 
)1:1*« و«المحصول» :+( للفخر الرازي» «والمعتمد» فكرة لأبى الحسين» و(مختصر ابن 
الحاجب» ص١٠‏ بشرح الويجي» و«شرح مختصر العدل» ص۹۲٠‏ للشمّاخي» «وحاشية الإزميري» 
.(To:Y)‏ 

(۲) انظر «الصحاح» 5 ) للجوهري. 

(۳) انظر «شرح اللمع» (110:5) للشيرازي» و«العدل والإنصاف» )۱۸٤:١(‏ للوارجلانى. 


الركنْ الثالث في الإجماع م به. ۱۰١‏ 
آم . وزاد بعضهم: ولم يسيقة خلافف نتم متم فيخرجٌ على التعريف الأول 
عوام الأهَة ممن لا عم له» فلا يَقَدَحُ خلافهم في انعقاد ةا ويدخلون 
على التعريف الثاني فيختبر وفاقهم في انعقاد الإجماع» وله شروط ومَحَلٌ يأتي 
بيان كل واحدٍ من ذلك في محلَّهِ إن شاء الله تعالى. 

وصورّة الإجماع ”: هي أن يَنْطِقَ كل واحد من المُغتبرين بأنه يجب كذاء 
أو يَحْرْمُ أو يُنْدَبْء أو يُكْرَه أو يُاحُ» أو أن يَفْعَلَ كل واحد من المُعْتَبرين 
فعلا يُواطُِ في ذلك فِعْلَ صاحبه نحو أن يُصَلُوا على الجنّازة بأربع تكبيرات 
لا يزيد بعضهم عليها ولا ينق أو فقوا على ترك شيءٍ نحو أن يركوا 
الأذان في صلاة العيدء أو نَحْوَ ذلك» فيكون إجماعاً على أنه غير واجب 
فيهاء أو يقول بعضّهم قولاً أو يَعْمَلَ عملا ويسكت الباقون بعد انتشار ذلك 
القول أو العمل فيهم» ومع القَذرة على إنكاري فلا يُنكروه بل يسكتون عليه 
كما إذا قال بعضّهم: صلاةٌ الكسوف مشروعةء وانتشر فيهم هذا القول» فلم 
يلکره ه أحدٌ منهم كان إجماعاً على ای فلي فال ےد -: مفروضة ولم 
يُنكروه» ثبت الإجماغٌ على فَرْضِيّتهاء فالإجماغٌ حينئذٍ نوعان“: 

أحذّهما: إجماع قَؤْلنَ وهو ما فيه اتفاق أقوالهم أو تواطؤ أفعالهم على 
شيءِ واحد. 


والنوع الثاني: شكوتي وهو ما فيه قؤل بعضهم أو عَمَله مع سكوت الباقينَ 
عليه بعد انتشار ذلك فيهم» ومع القَدْرة على إنكاره. ولكلّ واحد من التوعين 


)١(‏ قاله الغزالي في «المستصفى» (17:1) ويد الأمرّ بكونه من الأمور الدينية. ولابن الحاجب 
اعتراضات تْ على هذا الحد كما في «المختصر» / ٠‏ بشرح الإيجي. 

(۲) انظر «مختصر ابن الحاجب» ص١٠‏ بشرح الويجي. 

(۳) انظر «شرح اللمع» (190:5) للشيرازي. 

)٤(‏ انظر «كشف الأسرار» (۲۲۸:۳) للعلاءِ الُخاري. 


۰۲ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

أا حكمٌ الإجماع القولي: فهو أنه حُجَّةٌ قَطعية يفشق مَنْ خالقها عند 
الجمهور"» لكن كونها قطعية بعد كمال شرُوطها الآتي ذكڙهاء وفي موضع 
لا يكون فيها خلافت: هل ذلك الحالٌ إجماغٌ أم لا؟ فما وقع فيه الخلا 
أله إجماع أم غير إجماع فليس بحْجَة قطعية اتفاقه وخالف النظام والرافضةٌ 
وبعض الخوارج فزعموا آنه ليس بِحُجَةٍ 


َة . 


1ه يتا : واختلف الرواة عنهم؛ ؟ فمنهم مَنْ َعَم أنهم إنما 
خالفوا في ثبوټه لا في كونه ةه لان انتشارَ الأَمَةِ بُحِينٌ اطلاعَ كل واحد 
كن 
ل مَشَيْتُ في «النَظْم؛ كما ستَعْرفه مما يأتي. 
أقول: وكلا الحكايتئن مُخالفة للجمهور. لكنّ الحكاية الثانية أَيْسَرُ من 
الأولى. ويُحْتَملُ الجمعٌ بيتهما بأن يُقالَ: الجميعُ قد صَدَرٌ مِنْهُمء لأن الثانية 
فرع الأولى. 


54 


فما دنهم من الكتاب: فمنها قوله تعالى: ‏ وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أمَّهٌ وَسَطا 
لڪ ووا ش دا عل الاس وتنا[ سول کہ سَّهِيدًَا # (البقرة: )١47‏ احتجّ 
به أبو علي الجبّائي وبعض أصحابناء قال الجْبّائي“: فجعلهم بمنزلة الرسول 


0 أمير‎ 1 A انظر «التقرير‎ )١( 
«منهاج ا ص٦۲۹ للمرتضى ا‎ 2 
انظر «منهاج الوصول» ص۲۹۷ للمرتضى الزيدي. وقد نقله القاضي عبدالجبار في «المغني)-‎ )6( 


الركنْ الثالث في الإجماع ۰۳ 


٩۶ 


في الشهادةء والشهادة تستلزم العدالةء فاقتضى ذلك عِصْمَّتهم) أي: عِصْمَة 
جماعتهم من الخطأًء فَحَرْمَت مخالفتهم. 

واعترضٌ أبو هاشم هذا الدليل قال" 

إن الشاهد لا تُعَْبِرْ فيه العدالة عند تحمل الشهادق وإِنّما تحبر عند أدائهاء 
وأداءُ هذه 00 إِنَّما يكن في الآخرة. فلا دل علي عدالتهم في الدذنياء 
فبطل الاستدلال بھاء ثم ولو سلَّمْنا عدالةَ الشاهب فإنَ ذلك لا يوجبٌُ تحريم 
مخالفته 4 في حي أفعاله وأقواله لجواز الصغائر عليهء فلا نام أن تتابعه في 
خطأء فلو قَدَرُنا أن الأمة عَدَولَ لأجل الشهادة لم يجب ي اتباعهم في جميع 
أفعالهم وأقوالهم كالشاهد» قال صاحب «المنهاج)”": فهذه طريقة لا تفيدٌ 3 
ولا ظنَاً قويّآً كما ترى. 


بوي و 


ومنها قوله تعالى: # فان رع ف سیو فردوه إِلَ الله وَاَلرسُولٍ € (النساء:٩٥)‏ 
احتجّ بها القاضي عبدالجبار" قال: فاقتضى ظاهرها أنهم إذا لم يتنازعوا لم 
يرجعوا إلى واحد”» وهذا يستلزمٌُ كَوْنَ ما أجمعوا عليه حقَاً لما لم يَدْجعوا 
إلى أحد غيرهم إلا مع النّزاع. 

قال صاحب «المنهاج»: وهذا الاستدلال ضعيف من وجهين: 


أحدّهما: أنه أخذ بِمَفْهوم التّرط لا بمنطوق» ولم يؤخ بالمفهوم في 
الظنيّات عند جمهور المعتزلة فصلا عن القَطعيّات. 


)۱۷١:۱۷( =‏ وأطال النفسّ فى توضيحه. 
)21 «منهاج الوصول»» ص594. 
)۲( «منهاج الوصول» ص594. 
۳) انظر «المغني) )۹۸:1۷( للقاضي عبدالجبار. وهو موطنٌ يحتاج إلى تحریر فليْتأمّل. 
(5) لأن تعليق الحكم بالشرط یدل على 9 ما عداه بخلافه. انظر «المعتمد» .)١5:7(‏ 
)2( «منهاج الوصول» ص **. 


00 طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


الوجه الثاني آنا لو سَلَّمْنا صحَةَ هذا الاستدلال اه إجماعهم 
حُجَّةَ فى حياة الرسولء والاتفاق مُنْعَقِدٌ على أن الإجماع إِنَّما يَصيدُ حُجَّةَ بعده 
يك لا في حياته. N‏ 
الآية. وهذا بطل كَوْنَها دليلا عليه قطعاً. 

ومنها قوله تعالى: لوس اق لسو ِن بعد ما تبي له الْهدَئ وين 
7 سيل الْمُوْه مين ولو مَا ول وسلو مكلت ت مَصِيرًا # 6 
.)١6‏ قال صاحب «المنهاج»": وول من احتجّ بهذه الآية 4 عيسى بن ˆ أبان 
والشافعئ» : ثم تابعهم في الاحتجاج خلق كثير» ووَجْه الاحتجاج بها: آنه تعالى 
توعّدَ على اتباع غير سبيل المُؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول ية فوج 


ع 
2 
2 


كا حجة. 
وارد على الاستدلال ٠‏ بهذه الآية ةه إيرادات ار 


أحذها: أنه تعالى إِنّما توعد على اتباع غير سبيلهم لا على ترك اتّباع 
سبيلهم» وفى ذلك إبطال الاستدلال على المقصود. 

e 8 ¢‏ 5 و 5 0 ع2 

وأجيب: بأن العُرْف قاض فى هذه العبارة أنّها تَناوَلٌ الأمرَيْن؛ ألا ترى: أن 
قائلاً لو قال: لا تَتّبعوا غير سبيل فلان» فإنّه حكيجٌ صالحٌ» فاد وجوب الاقتداء 
به في أفعاله فكذلك هذه. 


الإيرادٌ الثاني: أذ ميل الو ف عد تر لأنّهُ مَجادٌ لأنّ حقيقتّه 
إِنْما هو ذ في الطَرقٍ المسلوكة على وجه الأرض» فإذا كان مَجازاً فهو مُحتملٌ 


)01( «منهاج الوصول» ص‌۲۹۷» ولتمام الفائدة انظر «المعتمد» (5:/ا)» و«المحصول» (3”2:5) للفخر 
الرازي. 

(۲) انظر «أصول الجصّاص» »))١١1:5(‏ واشرح التلويح» (5:/اة) للتفتازاني» «ومنهاج الوصول» ص۲۹۷ 
للمرتضى الزيدي. 


الركنٌ الثالث في الإجماع مه 1۰0 
لهي عن مخالفة سبيلهم في الإيمان بالله ورسوله والتوحيب وذلك يَبْطُلُ به 
الاستدلال بها على المَقصود. 

و e e‏ 5 ی ع 20 
وأجيب: بأنه لا شك فى أنه مجاز» لكنه يقتضى العٌموم؛ اعنى: ان الوعيد 
متناول لمخالف سبيلهم 0 سبيل سلكوا. 

قال صاحب «المنهاج»”": وهذا جواب جَيْدٌ خلا آنه يَسْتَلْرِمُ كَوْنَ لال 
الآية على تحريم مخالفة الإجماع ظنية لا قطعيّة» لأن دلالة العُموم ظنية. 


الإيرادٌ الثالث": أن الظاهر يقتضي أن الوعيد إِنّما كان على مجموع 
مُشاقة وار رسوله ومخالفة المؤمنين» وإذا كان متعلقا sh‏ لم 
يصحّ تعليقه بالإفراد إلا لدليل» وقد قام الدليل على تعليق الوعيد بمشاقة الله 
ورسولٍ لأنّها كُفْر ولم تَقُمْ دلالةٌ على قيام وعيد على مُجَرّدِ مخالفة المؤمنين» 
وفي ذلك إبطال الاحتجاج بها على المَقصود. 

ات بأنّه قد عَلِمْنَا الوعيدَ على مشاقة الله والرسول من غير هذه الآية 
الكريمة» فاقتضى عطفُ مخالفة المُؤمنين عليها قبح المخالفة في نَفْسِهاء إذ لو 
لم يَقْبْحْ إل حيثٌ انضمّث إلى المُشاقة لم يكُنْ تحت ذكرها فائدةٌ لأنَّ المُباح 
لا يَصيرُ قبيحاً بانضمامه إلى قبيح. 

الإيرادٌ الرابغ: أن الوعيد إِنَّما تناول تحريم المُخالفة حيث عَلِمَ أن 
المُجْتَمعين مُؤمنونء ولا طريق لأحد من الناس إلى معرفة إيمان كلّ واحدٍ من 
الأمة على حبالهء فإيجاب انبا المؤمنين واقفت على شَرْطٍ ممتنع فلا يجب 
انه لا يجبُ اتباعُهم حتى نَعْلَمَ إيماتهم» ولا سبيل لنا إلى معرفة إيمان كل 
واحد منهم» فلا يجبُ اتباعهم. 


)001( «منهاج الوصول» ص/797. 
(۲) انظر «المحصول» (575:5). 


۱۰٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
قال صاحبٌ «المنهاج» ": هذا سؤالٌ جَيّد ولا مَخْلَصَ عنه إلا إذا أرادَ 
بالمُؤمنين المُصدَّقين بالرسول من العلماءِ والعوامٌ والأبرار والفجًار» وذلك فيه 


قلت: لكنّ المَخْلَصٌ منه أن يقال في جوابه: إن المُرادَ بالمُؤمنين مَنْ ظَهَرَ 
منه الإيمانء وأَنْهم في خكم الظاهر على ځکم كتاب الله وسُنّةَ رسوله عليه 
الصلاة والسلام» ولا يَلرَمْ معرفةٌ بواطنهم ولا معرفةٌ حال كل فرد منهم على 
حیاله» بل معرفةٌ جمْلَتهِم وأن ظاهِرّهم الإصابة» وموافقةٌ الحقّ كافية في معرفة 
نهم مُؤمنون» وإلى ما ذكرنا تتوجّة خطاباث القرآن نحو: يتاه ليرت 
دَامَنُوأ أ (البقرة:٤ »)٠١‏ ##إِنَمَا اَلْموْممُونَ لِحَوَهٌ % (الحجرات:١٠)‏ ونحؤهما من 
الآيات”. 


قال صاحبٰ «المنهاج)”": والأقرث عندي: أن هذه الآيةَ الكريمة لا 
تُوْجِبُ القَطْعَْ بأن الإجماع حُجَّةٌ لما أُورَدْناةُ من الإشكالات على الاستدلال 
بها. 

قلث: وما أُوْرَدْنا من الجوابات على تلك الإيرادات مُزِيلٌ لتلك 
الإشكالات» فتبقى الآية على ظاهرها في 00 وإن كان ظاهڙها 
العموم» فاليم ما سيأتي ق الأدلَة إليها تفيدٌ القع الذي حاوله جمهورٌ 
اام دلالة العموم ظة فيما إذا لم يُشَاعَدُها على القطع بإرادة المدلول 
دليلٌ أآخَرْء واللة أعلم. 


)١(‏ انظر «منهاج الوصول» ص۲۹۷ - ۲۹۸ للمرتضى الزيدي. 

(۳) انظر «المغنى» )١177:179‏ حيث ذكر القاضى عبدالجبار هذا الإيراد» وأجاب عنه بنحو ما أجاب به 
الإمام السالمي. 

(۳) «منهاج الوصول» ص۲۹۸. 


الركنْ الثالث في الإجماع 1۰۷ 


و ۸ 


وأمًا استدلالهم من السنّق فهو قوله كَِةِ: «لا تجتمع متي على ضلالة)”) 


وجزم بعضهم بتواتره. 


وقوله كد ١لا‏ تزالٌ طائفةٌ من أُمَتَى ي على الحقّ ظاهرين»”". 


وقوله عَلِادِ: «يَحْمِلٌ هذا العم من كل خَلْف عُدُوله يفون عنه تَحريفت 


الغالين وانتحال المُبْطِلين وتأويلَ الجاهلين»”". 


وقوله ي «مَنْ سَرَّنْهُ بَحْبِوحةٌ الجنة فليلرّم الجماعة©. 
وقوله بَكِةِ: «مَنْ فارق الجماعة قِيدَ شبر فقدَ خَلْعَ رِبْقَة الإسلام من عنقه»“. 


وقوله كَل «مَنْ فارق الجماعة مات ميتة جاهاية»". وقوله كياة: «عليكم 


بملازمة الجماعة»“. ونظائرٌ ذلك کرد 


10 


5 
5 


10 


۷) 


) أخرجه الترمذي (۲۱۱۷) من حديث ابن عمر» وف إسناده سليمان بن سفيان المدني ضعيف» كما 
في «التقريب» (505777) لابن حجر ولكنه يتقّى بحي الربيع في «المسند» (۳۹) ا جابر 
ابن زيد عن ابن عباس عن النبي ويا قال: «ما كان اللّه ليجمع أمتي على ضلال». 

) أخرجه البخاري )۷١١(‏ ومسلم )١1970(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

أخرجه البزار ١579‏ - كشف الأستار)» وابن عدي في «الكامل» )1١1:1(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر 

وأبي هريرة» وضعّف ابن عدي طرقه كلهاء لكن قال القسطلاني في «إرشاد الساري» ١(‏ 0 يمكن أن 

ل لا انتهى کلامه» ولتمام الفائدة انظر 

مجمع الزوائد» (185:1) للحافظ الهيثمى. 

) هو 00 من حديث خر جه أحمد فی «المسند» »)١١5(‏ والترمذي )5١50(‏ والبزار »)١55(‏ 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (190:5) وغيرهم من حديث عمس وصحّحه ابن حبان (501/5) 


جر 


وفيه تمامٌ تخريجه. 

) هو جزءٌ من حديث طويل أخرجه الترمذي (1877) والطبراني في «المعجم الكبير» »۳٤۲۷(‏ 
وصحّحه ابن خزيمة »)۱۸۹٩(‏ وابن حبّان (7777) من حديث الحارث الأشعرئ. 

) هو جزءٌ من حديث أخرجه مسلم »)۱۸٤۸(‏ والنسائي «(IYT:V)‏ والحاكم في «المستدرك» (١1:/ا١١)‏ 
من حديث أبي هريرة. 

) لم اهتد إليه بهذا اللفظء وثبت عند البخاري »)۷٠۸٤(‏ ومسلم )۱۸٤۷(‏ من حديث حذيفة بن اليمان 
وفيه «تلرم جماعة المسلمين وإمامهم». 
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فهذه ونحوّها ا متعددة من طرق حد مختلفة صحيحة متواترة على معنی 
واحدٍ - وإن اختلقت عباراتها - فقد صح توائز معناها كتواثر شجاعة على 
وجود حاتم. 

قال أبو هاشم" ولأن هذه الأخبار واردةٌ في أصل كبير» وهو الإجماغ» 
ووجوبُ الرجوع إليه كالرجوع إلى كتاب الله وما كان وارداً في أصل كبيرٍ 
لم يَجْرْ إذا لم يلم الساكث عن راويه صحته أن يَثْركَ النكير عليه» بل يُنْكرُه 
كما لو روى راو: آن نَمّ صلاةً سادسةً مفروضةً على حَدَ فَوْض الخَمْسء إن 
مَنْ لم يَعْلَمْ صحَّة ذلك لا يُمْكِنْهِ السكوث عن إنكاره» فكذلك هذه الأخبارٌ 
الواردة في تنزيل الإجماع منزلة الكتاب العزيز والسْتّة المتواترة في وجوب 
الرجوع إليه؛ لو لم يَعْلم الساكث عند روايتها صحتها اا تنه 
الطريقة يقة صحّة الأخبار المروية في وجوب اثباع الأمّة فيما اجتمعث عليه. 


قال صاحب «المنهاج)”": وهذه الطريقة أقوى من التي قَبْلّها كذ أن لقائل 
أن يقول: وبما عرفتم أَنّها رُوِيَثْ في حضرة جامعة ولم ينها أحدٌ وأين 
السبيلُ إلى ذلك» وهي في نفسها آحاديّة؟ فلا بْدَ وأن تكون صفةٌ كيفية روايتها 
آحادية وإلا تداقَعَ الكلام لأنَّ ذلك بمنزلة تواثر صفَّة الخبر دُونَ مَنِهِ وذلك 
محال وإذا لم تكن متواتراً - أعني روايتها في حضرة جماعة وآنها لم يُنْكزْها 
أحدّ ‏ فلا سبيلَ إلى القطع بصحَّتِها حينئ فلا يميد آبا هاشم هذا التدريج. 

قال: وكذلك قولهم إِنْ حصّل تواتڙ مَعْنويٌ هو أقوى مَسْلكاً خلا آنه لم 
يتم حتى يلم يقيناً آنه قد بلغ عددُ الأحاديث الواردة حا يحصّلٌ به العِلْمْ 
الضروري بمعناهاء وهو عدّد التواثرٍ المُتَمَّقِ على كونه تواثراً. وفي بلوغ 
)١(‏ قد أطال القاضي عبدالجبار التقس في تقل طريقة شيخه أبي هاشم في الاستدلال بالأخبار المروية 


على كَوْنْ الإجماع حُجَّة. انظر «المغني» (181/:17). 
( «منهاج الوصول» ص۲۹۸ 5550-2 
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٩۶ 


الأخبار الواردة في هذا المعنى إلى هذا القذر بعد جداً. واللة أعلم. 

قال: فإن قَدَرْنا خصوله فهي حُجّةٌ قوية لكنه بعيذٌ فالأقرث كونها ظنية 
والثة أعلم. انتهى كلامه. وهو يميلٌ إلى أن الإجماع حُجَةٌ ظَنيةٌ لا قطعيةٌ لكون 
أدلة الإجماع ظنية عنذه» واللَه أعلم. 


وأما دليلُهم من الإجماع؛ فهو ما قالّه ابن الحاجب" ‏ وتبعه عليه البَدْرٌ 
الشمّاخي ‏ : وهو أن الصحابة أجمعت على تخطنة مَنْ خالف إجماعهم. 


قال ابن الحاجب: والعادةٌ تقضي أن الجماعة العُظْمى لا تُجْمِعُ على 
تَحْطِئة أحد إلأعن دليل فَطْعِيَ لا ظَنَّيْه فاستلزم ذلك القطع بحصول اطلاعهم 
على دليل طعي لأجله أَجْمَعوا على القطع بخطأ مُخالفهم وإن لم تَعْلَمْهُ نَحِنُ. 

قال صاحب «المنهاج»©: وهذا الدليلٌ قَوِيٌ إذا سَلَّمْنا أنَّ الجماعة الكثيرة 
لا نُجْمِعُ على ت تخطتة أحدٍ والقطع بذلك إل عن علم يقين لكا نازع في هذا 
الدليل في طرَفيْن: 

أحذهما: في صحَة إجماعهم على تَخْطئةٍ مُخالفيهم وهل تواتر؟ فلقائل أن 
يقول: لا نُسَلّمْ القَطْعَ بذلك؛ إذْ لا سبيل إليه إلا التواثت :وله توائن يدنا على 
ذلك. 


الطرفٌ الثاني: قولّه: «إِنَ العادة تمد قيضي أن الطائفة العظيمة لاد تَجمِع مم على 
أمر إلا عن دليل قاطع». 


)1( منهاج الوصول» ص۲۹۹ . 

(۲) «مختصر ابن الحاجب» ص۱۰۹ بشرح الويجي. 
۳( «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص۱۹۳ . 
2١‏ «منهاج الوصول» ص .٠۲ - ۳۰*٣‏ 
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قلنا: بل نقول: لا تُسَلَُم ذلك بل يجوز أن يُجْمِعوا على أمر أجل أمارة 
اقِتَضْئُه حَصَلَ لهم عنها ظنٌ لا علي فإن ذلك مُسَاهَدٌ في كلّ جهة ‏ أعني 
آتهم قد يُجْوعون على أمر ويَدّعون العِلّمَ به وليس عندهم أكثر من الظْنٌ - إلى 
أن قال: ثم إِنَا لو سَلْمْنا أن العادة مضي بذلك فهل عَلِمْنا ذلك ضرورة؟ فلا 
ضرورة يمك تقديئها فى ذلك إلآ البديهيَة والبديهئ يجب اشتراك العقلاءِ 
فيه» فكيفت تدّعون العِلّمَ الضروريّ بإجماع الصحابة على تخطنة مَنْ خالفهم؟ 


سَلَّمنا أله قد تواتر ذلك» فلو كان امتناع تخطئة الجماعة لمن خالقَهم إل 
عن دليل معلوم بالبديهة لزم أن لا يُخالِفت في ذلك أحدّ من العلماء. والمعلومُ 
أن في أكابر العلماءِ مَنْ أنكرّ كَوْنَ الإجماع حُجّةَ قطعية بل ظَبَي وفيهم مَنْ أنكر 
كونّه حُجَّةَ رأساً ٠”‏ لا قطعية ولا ية فحينئذ لا يستقيمُ دَعواكم الضرورة إلى 
أن الصحابة خطأوا مخالفيهم» ولا الضرورة البديهية إلى أن الجماعة الوافرة 
لا يصح إطباقها على تخطئةٍ مَنْ خالفّها إلا بدليل قاطعء وأنتم مُنارَعُون في 
الطَرَفئْن جَميعاء وإلآ لشارككم العقلاءٌ في ذلك ولم يخالفكم فيه أحدٌّء ففي 
ظهور الخلاف بُطْلانْ هذا الاحتجاج» هذا كلامه هاهنا. 

ثم قال: وهذا فَرْعٌ يتفرّعٌ على القول: بن الإجماع حْجُةء وهو أن الأكثر 
يقولون: وهو حُجَّةٌ فَطْعِيَةٌ وقال الفخر الرازي ‏ وهو ابن الخطيب - والآمدي: 
بل ظظَنَيَةٌ مُطلقاً"» قال: والحُجّة لنا على أنه حُجَةٌ فَطعِيّةٌ ما مرّ من الأدلة 
القاطعة التي حَكيناها وأقواها التواثر المَعْنوي. واحتجّ هذان بما أؤْرّدناه على 
تلك الأدلةء قال: وكلامهما لا يَبِعُدُ عن الصواب واللة أعلم انتهى. 


(۲) انظر «المحصول» (15:5) للرازي و«الإحكام» (187:1) للسيف الآمدي. 
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وقد أورذتُ كلامه في هذا المقام على هذا الحال لينظْرَ فيه مَنْ كانت له 
مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بها على بيان الحقّء أما أنا فلم أجذ مَخْلَصاً مما أورَده واللة ولي 
التوفيق وبيدِه كل شيء7 

وأا كم الإجماع السُكونئ: فهو حُجَّةٌ ظَنَيَةٌ توجبُ العَمَلَ ولا فيد 
العِلْمَ مِدْلَ خبر العَدْلء فمَنْ خالفت الإجماع المسكوتي لا يُحْكم بِفِسْقِهِ على 
الصحيح كما لا يُحْكَمْ بِفِسْق من خالفت حبر الآحاد. لأن التفسيق لا يكون 
إل مع مخالفة الدليل القاطع» وهذا معنى قول المُصنّف: «وأبق مَن خالفت 
في الإيمان» الخ. والمعنى: أَبْقِه في حكم الإيمان. أي: الإسلام وإلى هذا 
القول: وهو أنَّ الإجماع السكوتي كخبرٍ الواحدٍ ذهب أبو علي وأبو هاشم وأبو 
الحسن الكزخيئ واختاره القاضي عبدالجبار. 

قال صاحب 00000 ا ا هو e‏ عندي إذ العادة تقضي 
کوت 0 0 كالإجماع الآحادئ. ٠‏ 

قال أبو هاشم: كان فقهاءٌ التابعين يحتجُون بما هذا حالّه» قال أبو عبداللة 
التضريٌ: إن صم ما قاله فهو حُجَة. 

قال صاحبٌ «المنهاج»”": وقال أكثر الفقهاء: بل هو إجماع» أي: حُجَةٌ 
قطعيةء يعني أن أكثر الفقهاء قالوا: إن الإجماع السكوتي حُجَةٌ قطعيّةٌ يُقْطَعْ 


)( انظر «منهاج ا صم الي الزينية و«المعتمد» (Y1:)‏ لني الحسين. 
زفة «منهاج الوصول» ص٣۳۲‏ للمرتضى الزيدي. 
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واحتجوا على ذلك بما ذكرّه صاحتٌ «المنهاج» من القَطْع من جهة العادة 
بأنهم لا يَْكتون إذا لم يرضُوا بالقول مع عدم التَقِيّة. 

وأجيب بعد التسليم لإصابة المجتهدين: بأنّه لا تَقَطَعْ SEE‏ 

وقيل: إن الإجماع السكوتيئ ليس بِحُجَّة رأسأء وإنما هو بمنزلة قول 
العالم الواحد» فيلزم المجتهد أن يَنْظر لنفسه ‏ ولو خالقه الإجماعٌ السكوتئ - 
والصحيح ما قَدَّمْتْ لك لما تقذَم من الحجَّة على ذلك. واللة أعلم. 

ثم إِنّهِ أخدّ في بيان إمكان الإجماع فقال": 

ومُمْكنٌ وقوعُة وعِلَْمّهُ وتَقْلَهُ لمن نأى ورَسْمُهُ 

إن فى وجوه الام 'وَغَيِههُفإِنَهئلامُ 

اعلم أن وُقوع الإجماع من أهل الإجماع مُمْكنء وكذا بلوغٌ العِلّم 
بإجماعهم إلينا مُمْكن وكذا نَقَلُ إجماعهم لمن بَعْدَ عنَهُمْ مُمكن. فلا استحالة 
فى شيءِ من هذه المقامات الثلاثة. 

وقد خالفت بعضٌ أهل الأهواء في المقام الأولء فزعم النظًام"“ وبع 
الروافض وبعض الخوارج امتناع وجود الإجماع. ونْقِلَ عنهم أيضا نَفَئْ حُجَيته 
كما مرّء واحتجّوا على امتناع وجوده: بأن انتشارٌ الأمَة يمع نَقَلَ الحكم إلى 
كلّ واحد منهم كما في كثير من الحادثات» فيمتَنعُ إجماعهم على حكم واحد. 

وأجيت”: بن المُجتهدين عددٌ قليلٌ» ولهم اجتهادٌ في البَحث عن 


)2000 لتمامٍ الفائدة أنظر «المحصول» )5١:5(‏ للرازي» و«حاشية الإزميري» »)۲٤٥:۲(‏ و«شرح مختصر 
العدل والإنصاف» ص۱۹۳ للبدر الشمّاخيء و«منهاج الوصول» ۲۹١‏ للمرتضى الزيدي. 

(۲) سبق التعريف به. 

() انظر «مختصر ابن الحاجب» (19:1) بشرح التاج السبكي. 
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الأحكام فلا يلرّمُ مع ذلك امتناعٌ اطلاع كلّ واحد منهم على ذلك الحكم. أما 
مَن اعتبر العوامٌ مع العلماء فلم يُرِدْ إلا مَنْ له مَسْرَحٌ في النظر في الحادثة دون 
مَنْ لا نَظَرَ له في ذلك. وهم أيضاً لهم بَحْتٌ وأخذ عن أهل البحثء فيكونون 
و :ذلك كالمجتهدين: 

قال صاحب «المنهاح)”": اَم من اعتبر كل الَأَمَةَ فالحجَةٌ لازمة له. واللة 
أعلم. 

وخالفت بعضّهم في المقام الثاني» فزعموا أن الإجماع» وإِنْ صَحَّ في ذاته 

لكنّ العلّمَ بأنّهِ إجماعٌ مُمتنع. واحتجوا على ذلك: به لو صح الإجماعٌ لكان 
e‏ وا عن دليل ظليء فن كان عن دليل قاطع وجب أن 
ينتهي قله إلينا كما انتهى إليهم» وإن كان عن ظتّي ملع الاتفاق على مضمونه 
لاختلاف القرائح 


القطعى وقد يكون الظنَّى جَلِيًا. 

وخالف بعضّهم في المقام الثالث» فمنعوا من صحَة تََلِهِ إلينا بعد تجويزهم 
إمكانَ وجوده وإمكان الاطلاع عليه في رَمانِِ. واحتجّوا على ذلك: بأنّه لو 
قَدَّرْنا حصول إجماع السلف ٠‏ على حُكم > فان العادڵة“ تقضي ملع تَقْله إلينا 
وحصول اليقين لتجويزنا خفاءَ ب بعض أهل ذلك العصر لحادث: ما مرض» أو 
آسر» أو خُمول» أو کذبه» أو رجوعه قبل قول الآخَرء ولو شلم فتقله مُستحيلٌ 
عادة لأن الآحادي لا يُقِيدُ والتواثز يُفيد©. 
)001( «منهاج الوصول» ص٠٠۲‏ للمرتضى 


(۳) كذا فى الأصل. والصواب «العادة» كما فى تصويبات المُصَنّف. 
0( انظر «حاشية الإزميري» (505:5). 
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وأجيب: بأنه لا نُسَلمْ هذه الأمورء فنا قاطعون بتواثّر النقل بتقديم 
النصّ القاطع على الظنّ ولا نعتد بالنظام وبعض الخوارج وبعض الشيعة» 
هكذا ذكرَهُ ابن الحاجب". 


ومعنى قوله: «ولا عد بالنظام... إلخ»» أراد ا بإنكارهم لتواتر 
هذا الإجماع إليناء فهم مخالفون للضرورة. 

وحاصلٌ الجواب: أنه قد تقل إلينا إجماغٌ الصحابة على تقديم الدليل 
القطعئ على الدليل الظنئّ. فعَلِمْنا من ذلك إمكان تقل الإجماعء فلا وجه 
للقول باستحالة نَقَلِه. 

قال صاحبُ «المنها»”: وللخصم أن يَقول: لا نُسَلَمْ لك أن قَطْعنا 
بالصحابة كانوا بقَدّمون النصّ القاطع على الظْنيَ حاصلٌ عن تواثّر إجماعهم 
على ذلك» بل عن مقتضى العقلء فإنّه إذا عارض النصّ الظنيَ النصُ القاطعُ 
لم يحصّل ظنٌ رأساً حينئذ بخلاف ما قَدْ علِمْناه يَقيناء نَعْلَمْ ذلك عقَلاً لا عن 
إجماع انتهى كلامه. وهو دَفعٌ للجواب الذي ذكرّه ابن الحاجب من وقوع تقل 
الإجماع» واللة أعلم. 

ثم إِلّه أخدّ في بيان أهل الإجماع المُعْترٍ إجماعهم في الأمَق فقال: 

َه المجتهدٌ القع فخرخ الفابخ والميديع 

كرا جد لبر E‏ فلا يَجِلُ خُلْفْهِم ما عَقِدا 

يُعْتبرُ في انعقاد الإجماع وفاق كلّ مُجْتَهِدٍ مْتَبِع 9 والمراد (بالمجتهد): 
)١(‏ وبه أجاب ابن الحاجب في «المختصر» )١575:7(‏ بشرح التاج السبكي. 


[فة «منهاج الوصول» ص۳۰۲ للمرتضى الزيدي. 
(؟) انظر «المحصول» )١1935:5(‏ للفخر الرازي» و«منهاج الوصول» ص٤ ١‏ للمرتضى الزيدي. 
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٩۶ 


كل من كانت له مَلَكَة يَعَِْرُ بها على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلَتِهاء 
والمراد کل مَنْ كان سالكاً طريقة السَلّف. الصالح» فيخرج بذلك 
القاس فَإنَّه لا 2 يُعْتبر بخلافه لخروجه عن كمال الإيمان» وقد قال تعالى: 
EDE 27‏ (النيناء: 6 013+ وكذلك. اشا يخرجٌ المْبتدع: 
وهو مَنْ حا عن طريقة السلف الصالح بتأويل يفش به أو يُثْرِكُ به عند مَنْ 
أثبت الشدّرْكَ لبعض المُتأَوّلين فإن خلاف هؤلاءٍ لا ينمض إجماع المُعتبرين 
من آهل الحق”. 

وقال أبو هاشم: بل المُعْتِرُ المُصَدّقون لينا عليه الصلاة والسلام من 
مؤمنٍ وفاسق. واحتحّ على ذلك بقوله كَك: ولا م تي على ضلالة)2 
ونحوه من الأخبار» فظاهره عام لجميع كيده َالأَمَهُ تُطْلَقْ على المُصَدّق من 
مؤمن وفاسق”. 

فُلنا: عُموم الحديث مُخَصّصٌ بالكتاب» وذلك قولّه تعالى: 
كوو شمدآء عَلَ لتاس 4 (البقرة: .)١57‏ إذ يُشنْترَط في الشهداءٍ العدالة» 
وقوله تعالى: #وس باقن الله وَرَسُواً («الأنفال:١1)‏ يتمع عير سيل 
ألمُوّمِنينَ #(النساء الآيةه فإنّها ِنّما حَدَمَتْ خلاف مَنْ حَدْمَتْ مُشاقته 
ولا إشكال أنّها لا تُحَرَمُ مشاقة الفاسقء ولأبي هاشم أن يقول: إِنَّ مشاقَةً 
الفاسق إِنَّما تجلُ فيما هو فيه فاسقٌ لا فيما هو فيه مُحِقٌ فإِلّه لا تصحٌ 
مُشَاقَئُهِ في الحقّ كغيريء فيبقى لنا الاستدلالٌ على تخصيص الأحاديث بالآية 
الأولى. 1 1 


)١(‏ في الأصل: «ومن يَتَبِعْ غير سبيل المؤمنين» والصوابٌ ما هو مُتْبَت. 

(۲) انظر «المستصفى» )۱۸۳:١(‏ للغزالي» و«مختصر ابن الحاجب» ص١١ .١‏ بشرح الويجي. 
(۳) سبق تخريجه. 

(5) انظر «منهاج الوصول» ص٤ 7١‏ للمرتضى الزيدي. 


ا مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

وإذا صحّ خُروجٌ الفاسق عن المُعتبرين في صحَة الإجماع عَرَفْتَ أن فق 
إحدى الطائفتين يُصَيْْ قَْلَ الأخرى إجماعاً. 

وقال أبو هاشم: لا يُصَيّدَه إجماعاً بناء على مَذهبه السابق فى اعتبار الفاق 
في انعقاد الإجماع. 

قال الحاكم”": وهذا الاختلاف إِنَّما هو حيث المسألةٌ التي افترقوا فيها - 
ثم فسقّث إحدى الطائفتين - قطعيةٌ فهذا الخلاف فيها: هل تصيرُ إجماعية بعد 
فسق إحداهما أم لا؟ 

قال: فأمًا الاجتهادية إذا افترقوا فيها فريقَيْنء ثم فَسَقَ إحدى الطائفتيِن فلا 

أحدهما: أن الفرقة التى فَسَقَتْ يجبُ عليها البقاءُ على اجتهادها فلا تنتقل 
علة. 

الثاني: أن الفرقة التي لم تَفْسْقْ يجوز لها التمسّكُ بما أذَّاها إليه اجتهادُها 
000 

مثال القَطْعِيّة: إذا بايعث فِرْقَةٌ من الأمّة إماماً وبايّعت غيدها آخرء فكل 
واحدة تدّعي نُقَصانٌ إمام الأخرىء فإنَّها إذا فسقّثْ إحدى الفرقَتيْن صارَ الإمامٌ 
الآخَرْ مُجْمَعاً عليه. وأمًا الاجتهادية فمثالُها واضح. 

قلتُ: ويَنْبَغي أن تكون المسألةٌ القطعيةٌ التي ذكرٌَ الحاكمُ أنّها محل 
الخلاف - أن تكونٌ فَطْعِيَتُها مستفادةٌ ‏ من حيثُ الإجماغٌ فقط لا مِن حيثُ 
الكتابث أو السة. 


)١(‏ انظر «منهاج الوصول» ص۳۲۷ - ۳۲۸ للمرتضى. 
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وأيضاء فتمثيله للصورة القطعية بما ذُكِرَ غير مُستقيم» لأن النَراعَ إنّما هو 
في انعقاد الإجماع في صُورة خالََتْ فيها فسات المُجتهدين. 

أما روج إحدى الطاتفتيّن عن طاعة الإما» فليس من هذا القبيل» لان 
الإمام مُجْتَمَعّ على وجوب طاعته» والطائفةٌ الفاسقةٌ تُسَلُْم ذلك الإجماع» 
وخلافها إِنّما هو في طاعة ذلك الإمام بِعَيْنهِ لنقص فيه على رَعْمِها ‏ فالمثال 

وباشتراط المُجْتَهِدٍ دون غيره في صحّة انعقاد الإجماع يخرج الفقهاءً فقطء 
وهم المعرُوفون بتحصيل المسائل الفَزْعية نَقَلاَ لا استنباطاء وإن كان عن تقليد 
فلا بحتب خلافهم في صحَّة الإجماع"" وقيل: بل يُعْتَبِرُ خلافهم وَيُعْتَدَ بإجماعهم 
دون إجماع غيرهم لأنّهم أهلٌ التحصيل للأحكام والإقبال على حقظهاء ومَنْ 
عَداهم فهو مُسْتَغِلٌ بغيرها وبغير النظر فيهاء فلا يُعْتَبِرُ كلامه فيها". 

وَرد: بان المُجِتَهَدَ له إشكال في كوْنْهِ أصحّ من الفروعيّ نظراً وأؤقع» 
فیجب اعتباره له ذو الاقتدار على استنباط الأحكام من أدلّتها. 


وبخرجٌ أيضاً الأصولئ. والمرادٌ به: مَنْ كان له مَعْرفةٌ بالأصول فقط دون 
سائر الشريعة» فلا يَقْدَحُ خلافه في صحَةٍ الإجماع إذا أَجْمعَ المُجتهدون في 
عصره على ځکې بل يجب عليه اتباعهم» وقيل: بل بُختبر خخلافه» فلا ينعقدٌ 
الإجماغ إلأ مع وفاقه وقال بَعضهم: بل بكرن لعفتو إجماع الأضولئين دون 
غیرهم» لأنّ الأصولي أزكى نظراً وأكثر اهتداءَ إلى معرفة الحم بعد أن قَرَرَ 
النبوات والشرائع". 


)1( انظر «المستصفى» ۹۸:0( و«ومنهاج الوصول» ص۹ ۲۰. 
(۲) وإليه ذهب القاضى الباقلانى كما حكاه عنه الجُرَيّْنى فى «البرهان» .)٤٤:١(‏ 


(۳) انظر «المستصفى» )١187:1(‏ و«المحصول» .)١198:5(‏ 


۸ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
وَرٌدّ: بأن مَنْ عدا الأصوليّ إن أمكنه الاجتهادُ والاطلاغٌ على الأحكام فقد 
دخل تحت عُموم الأدلة فيجب اعتباره. 


ويخرج أيضاً: عوامٌ الأمة الذين لا نظَرَ لهم في شيءٍ من الشرعيات» وإِنّما 
يأخذون الأحكام عن علمائهم بطريق الاتََاعَ والتقليد. فلا يَقْدَحُ خلافُهم في 
صحَة الإجماع ولا يعبر وفاقهم في صحّته أيضاً"» وقيل”: يحبر وفاق العَوامَ 
في صحَة الإجماع» لأن دليلَ الإجماع لمّا اقتضى بظاهره دخول العوامٌ احتمل 
آنه لا يتمُ قَوْلُ العلماءِ إجماعاً إلا بانقياد العوامٌ لهم وإجابتهم إلى ذلك القول 
ولو لم يكن عن اعتقاد لظاهر الأدلةء ولا مانغ من وُقوف كؤْن الإجماع حجَّة 
شرعية على إجابة العوام؟ إذ لا طريق للعقل إلى كونه حُجَة وإنما يَقتَضيه 
الشرغٌ فقط» ويجور أن يكون في انقيادهم للعلماءِ تما كَوْنِ قَوْلِهِم حُجَةَ لوج 
يَعْلمُهِ الله تعالى ولا نَعْلَمُه في المصالح الشرعية» ونقطعٌ بذلك لآجل ورود 
العموم ولم يَرِدْ له مُخَصّصء فلو لم يكُنْ على عُمومه خصّصَه الشّزع. 

ورد يانه لما علئنا أله لا تآئيد للإجماع إلا حيث يكون التجمعين تد 
من دليل أو أمارة عَلِمْنا: آنه لا تأثير لقول مَنْ لا مُسْتَتَدَ له إذ لا عِلَّةَ لإبطال ما 
لا مُسْتَندَ له إلا عَدَمْ الشتدء إذ لا طريق إلى عِلَّة غير ذلك فلم بنذ بانضمامه 
إليهم ولا بعدم انضمامه» وذلك يَبِطُلُ به دعوى تجويز وجه لا نَعْلمُه والله 
أعلم. 

تنبيه: اعلم أنَّ ثمرة الخلاف في هذا المقام إِنّما هي في كؤن الإجماع 
حجَّةَ على كلّ قول من هذه الأقوال عند القائل به فَمَنْ يَعْتَِرُ أَهْلَ الاجتهاد 
فقط كان إجماعٌ المُجْتهّدين من الأمة حُجَةَ 58 وافقهم غيرُهم على ذلك َم 


)١(‏ انظر «البرهان» )٤۳۹:۱(‏ للجوينى» و«منهاج الوصول» ص۷٥٠‏ للمرتضى. 
(۲) انظر «المحصول» .)۱۹۷:٤(‏ 
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۶ 


خالفهم. ومَنْ يَعْتَبِرْ المُجتهدين الكاملين في الإيمان دون الفْسَقَةَ والمُبتدعين 
كان إجماع المؤمنين الكاماين خجة معد نون لديم هن الأهواء. وس يَعْتَبِرُ 
الفقهاءَ من آهل الفروع دون برهم كان إجماعهم حُجَّةَ عنْده وإن خالفهم 
غيژهم في ذلك» وهكذا مَنْ ا ومن اعتبز جميع الأهَة لم يكن 
لحك اسووان ون كرا مودو ا ل وأهلٌ هذه الأقوال لا بُخَطَْ 
بعضّهم بعضاء لأنه مَقامُ اجتهادء وحْجَيَةُ الإجماع على كلّ قول من الأقوال 
المذكورة إِنّما هي حُجّةْ ظنية عند من أثبتها حُجَة هنالك؛ فيلرمٌ العمل بها 
دون العلم» ولا کون العا خجّة قَطْمِيّة يُحْكَمْ بتفسيق مَنْ خالمها إلآ إذا 
اجتمعت الأَمَةُ: عالمُها وجاهلّهاء ومُوْمئُها وفاسقّهاء ومُحِمّها ومبتدعهاء فإذا 
اجتمعوا جميعاً على كم لم يسبقهم فيه حلاف وانقرضوا على ذلك من غير 

أن يرج جع أحذهم عن ذلك الحكم» » فهاهنا پکون الإجماع E‏ 
جميع مَنْ اعتبرّ الإجماع”"» وذلك بعد كمال الشروط الآتي ذكڙها. ومنها: 
أن لا يكونَ إجماغهم مُخالفاً للنض» وأن يقل إجماعهم إلينا التواثرٌ إلى غير 
ذلك من الشروط المعتبرة. ودُونَ هذا فالإجماغ حُجَةٌ ظَنيّةً. ويكفي اعتباز 
المُجتهدين في كون الإجماع حُجَّةَ ظََيّةَ على حَسْبٍ ما اخترناه» واللة أعلم. 


)١(‏ انظر «مختصر ابن الحاجب» ص۱۲۷ بشرح الويجي. 


١١‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


۶۰ . 
ثم ِنَّه أخذ في بيان أن إجماع بعض الأَمَةِ ‏ وإن گثروا - لا يكون إجماعاً 
مع خلاف البعضٍ الآخر. فقال: 
ول نوق ود الله وإن يكونوا ألف آلف َة 
فليس إجماع ذوي المدينة ‏ عند خلاف غيرهم بِحُجَةٍ 
كذاكَ أيضاً أَهْنُ بيت المُضطفى كذا الخليفتان أئ: والخُلّفا 
والتابعئ كالصحابئ اعثُبزز 2 وفافة وخُلْفُهُ مع مَنْ ذكز 


وقال قو هو في الصحابة لا عَبْرِهم من سائر الجماعة 


يعتبرُ في صحَةٍ الإجماع وفاق جميع المُجتهدين من الأمّةِ في ذلك 
6 أو وقاقي جميع الأمة على ما مر من الخلافي. ولیس پُجزئ فيه بعض 
مُجتهدي الأمة مع خلاف البعضٍ الآخرء وإن بلغ اتقون على ذلك عدداً 
كثيراً . ولو خالفت من أهل الاجتهاد واحدّ أو اثنان واتفق قى الباقون لم يكن ذلك 


ع 


إجماعاً یجب على م بَعْدَهم اتباغه. وذهب الخياط 200 وابن جرير ”2 وأبو 
بكر الرازي” إلى أن خلاف الواحد والاثنين لا يَخْرِمُ الإجماع» بل يكون 


(1) أبوالحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخيّاط. من الطبقة الثامنة من المعتزلة. كان عالماً فقيهاً 
صاحب حديث» وكتابه «الانتصار» في الردّ على ابن الراوندي كتابٌ نافع» له ترجمة في «طبقات 
المعتزلة» ص٥٠۸‏ للمرتضى الزيدي. 

(۲) شيخ المُفْسَرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٠٠۳)‏ صاحب التفسير والتاريخ المشهورَيْن» 
كان إماماً مجتهدأء وتصانيفه قاضية بذلك. له ترجمة فى «تاریخ بغداد» )١77:7(‏ و«وفيات الأعيان» 
0 :4). 

۳( الإمام الأصوا لي أبوبكر أحمد بن علي الرازي الحنفي الشهير بالجصّاص (ت٠۳۷ه)‏ صاحب «أحكام 
القرآن» و«الأصول» وغيرهما من التصانيف الدالة على غزارة علمه. له ترجمة في «تاريخ بغداد» 
(4:5 401 و«سير أعلام النبلاءه (040:15. 


الركنٌ الثالث في الإجماع مه ۲۱ 
الإجماغٌ حُجَّةَ قاطعة لقوله؟: «عليكم بالسواد الأعظم» " إلى غير ذلك من 
الأحاديث المُوجبة لاتباع الأكثر. 

وقيل: إن أنكر المُتّفيقون خلاف ذلك المخالف كان اتفاقهم إجماعاًء وإلاً 
فل" 60 


ورد القؤلان: بأل المُعْتبرَ الإجماعٌ من الجميع» وهو في هاتيْن الصورتين 
غير موجوب فلا إجماع ولا حُجة. 


وأيضاً فلم كر الصحابة خلاف الواحد كابن عباس وابن مسعود وعْمَرَ 
في المواريث وغيرها. 


أما قوله يَكلهِ: «عليكم بالسواد الأعظم» فإِنّهِ إِنْما أراد إذا تعارضّت الأماراث 
الدالةٌ على الحم وعَمِلَ بإحدى الأمارتيْن أكثز الأَمَده وبالأخرى الأَقَنْ كان 
عمل الأكثر مُرجّحاً لماو فيجبٌ اتباعٌ الأزجح. وهذا إا كرون في م لا 
0 معه على ترجيح الأقوالء وفي حَقّ مَنْ تعارضّث معه الأَدلّة أما القادر 
على الترجيح والمتمكّنٌ من الاستنباط ففَوْضُه هو ما أَذَاهُ إليه اجتهادُه ‏ وإن 
خالفت بذلك الجمٌ الغَفيرَ - واللهٌ أعلم. 


وقال سليمان بن جَرير": لا يَخْرِمٌ الإجماع خلاف عالم لا أثباع له 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث أخرجه أحمد فى «المسند» )١18550(‏ من حديث أبى أمامة الباهلى وهو فى 
«سنن ابن ماجة» )۳۹٥۰(‏ من حديث اس ولفظله: 5 أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً 
فعليكم بالسواد الأعظم؛! قال البوصيري في «زوائد ابن ماجة» (۲۲۸:۳): هذا إسنادٌ ضعيفت لضعف 
أبي خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء ورواه أبو يعلى الموصلي بإسناده ومتنه» ثم نقل تضعيف 
طرقه عن شيخه الحافظ العراقئ. 

(۲) انظر «أصول السرخسئ» )11 

(۳) لم أهتد إلى ترجمته. . 

(5) انظر «منهاج الوصول» ص۹١‏ للمرتضى الزيدي. 


يفل :م ۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 
يعني إذا اتقق المُجتهدون ووافقهم على ذلك العوام» وخالف من المُجتهدين 
عالِم لم يَتَبِعْهُ على خلافه ذلك أحدٌ من العوام فلا يَقْدَحَ خلافةُ في صحّة 
الإجماع بل يكون اتفاقهم دُونّهِ إجماعاً. واحتجّ على ذلك: بِأنّهِ إذا لم يكُنْ 
له أتباعٌ صارٌ قول مَنْ عداه إجماعاً بِمَؤْتِهه وإذا لم يكن لقوله حُكُمٌ بعدَ موته 
مع كَوْنْ ذلك القول باقياً لم يطل بِمَوْتٍ صاحبه» فكذلك لا يكونْ له کډ 
مع بقاءِ صاحبه بخلاف مَنْ له أتباع» فان قَوْلّه لا يَبَطّلُ بموته» فلا َنْعقِدٌ دُونَه 
الإجماع. فكذلك في حياته. 


ورد بن الدليل لم يَفصِل بَيِنَ مَنْ له أتباغٌ وبين مَنْ لا أثباعَ له. وأيضاً 
فَقَوْلُ مَنْ عَداهُ ليس قولاً لكلّ الأَمَت فلا يكون حُجَة؛ إذ الحْجَّة إما هي قول 
جميع الامَة لا بَعْضِها على ما اقتضّئه الدلالةء وكذلك لا يكون إجماعٌ آهل 


2 
4 ص 


المدينة - مع خلاف غيرهم - حجة. لأنهم بعض الأمة والمفروض إجماع 
ما مر. 
مر 


وقال مالك ": إن إجماع أَهْل المدينة حُجّة؛ أي: وإن خالفهم غيرهم في ذلك. 


قال الحاكم”": والمشهورٌ عن مالك أنه رَدّ الخبرَ بعل أهل المدينة حتى 
قال ابن ذُوَيُْب”: يُستتاث مالك وكان إذا رُوئ خبر لا يَكْمَلُ به فيشأل 


)١(‏ انظر بَسْط هذه المسألة والاحتجاج لمذهب المالكية في «إحكام الفصول» ص٠۸٤‏ فما بعدها لآب 
الوليد الباجى» ولتمام الفائدة انظر «المحصول» )١17:5(‏ للفخر الرازي» و«مختصر ابن الحاجب» 
ص١ ١١‏ بشرح العضد الإيجى. 

(۲) نقله المرتضى الزيدي في «منهاج الوصول» ص١ .3١‏ 

(۳) كذا في الأصل. والصواب: ابن أبي ذئب» وهو أبو الحارث محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة العامري 
المدني» (ت58١ه).‏ كان شديداً في الحقّ قوًالاً به ذا ورع واجتهاد. له ترجمة في «وفيات الأعيان» 
(087:5))» واسیر أعلام النبلاء» E‏ 1 1 

)٤(‏ نقله الذهبي عن أحمد بن حنبل. ولفظه: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث «البيّعان بالخيار»- 


الركنْ الثالث في الإجماع م به ۱۳ 
عن ذلك فيقول: لأن أَهْلَ بَلّدي لا يَعْمَلون به وحُجّتهم على ذلك قوله طَل: 
الد ا تَنفى خبثها». 


ورد بأنه دليل على فَضْلِهاء وذلك لا يستلزمٌ كَوْنَ إجماع أهْلِها حُجَّفَ وإلآ 
َم ذلك في مكةء ولا قائلَ بذلك. 


ورجح ابن الحاجب" كَوْنَ إجماعهم حُجَّدَ واحتجّ على ذلك بأن العادة 
تقُضي بأن الطائفة العظيمة من العلماء لا تُجْمِعُ على حْكْم إلأعن دليل راج 
فاقتضى أن إجماعهم حُجَّة وإن لم يَكُنْ قاطعاً. 

قال صاحبٌ «المنهاج)”": وهذا ضعيف للّروم مله في غيرها من الأمصار 
كبغداد ومِصْرَ وغيرهماء ثم إن أكابر علماءِ الصحابة كانوا خارجين عنهاء وهذا 
لوه أن لا عت بخلافهم لأهل المدينة وهذا من الخد في منزلة لا تخفم 
عن ذوي الألباب؛ بيانه: أن عليَاً وابنَ مسعود وأبا موسى وغَيْرَهُم كانوا في 
الكوفة» وأنسٌ 0 البصرة» وأبوالدرداء بالشام» لمان ى المدائن» و و 
كان فى الرّبذق ومن المُحال أن لا يُعْتَدَ بخلاف هؤلاءٍ لأهل المدينة» فطل ما 
رَعَموا. هذا كلامه وهو من الحُسْن بمنزلة لا تَخفى. واللة أعلم. 

وكذلك أيضاً لا يكونُ إجماغٌ أهل بيت الي بيا مع خلاف غيرهم 
إجماعا“ أي: إذا انّفق آهل بيته يِةِ على قول وخالفهم غيزهم في ذلك 
ا ا يكون اتفاقهم حُجَّة على غيرهم بمنزلة الإجماع» لآنهم بعض 
المَّةَ والمُعْتبِر إجماعٌ جميع م مُجتهدي الاَمَة على حَسْب ما مرّ. 

- فقال: يشتاب فإن تاب» وإلآ ضرِبَتْ غَتّْقه. انتهى من «سير أعلام النبلاء» .)١57:9(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۱۱) ومسلم (۱۳۸۳) من حديث جابر بن عبدالله. 


(۳) «منهاج الوصول» ص۳۱۱ - ۳۱۷ للمرتضى الزيدي. 
(5) انظر «مختصر ابن الحاجب» ص۷١١‏ - ١۸‏ بشرح الإيجي و«حاشية البنَّني على المحلي .)٠۷۹:۲(‏ 
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م ظ 

وقالت الزيديةٌ كافّةَ وأبو عبداللة البَصريٌ من المُعتزلة": إن إجماعهم 

e ساس تسيو عر ال‎ EE 
لله في قول أو فعل» فكان إجماعُهم حُجَةَ كما كان إجماع الأمّة‎ 

ورد: بأل لا نُسَلّمْ بوت العضمةٍ لهم a E‏ 
فكما يجورٌ على غيرهم الخطأء كذلك أيضاً يجوز عليهم. 

م ل ٠‏ فلا نُسَلْمْ أنّها فيد 
ذلك بل ولا نلم أن جميعها صحيح. سَلَمنا مٍ صِحَّتهاء فلا نُسَلّمْ نها فيد 
ذلك تطعا لأنهنا أخياق الحادية وادلة 2 لاك بها واللة أعلم”. 

وكذلك أيضاً لا يكون اتفاق ) الخليفتين: أبي بكر وعُمَرَ رضي الله عنهما مع 
SEE‏ ابه تفن لان 


قال البدر": واعلم اك بعض الفقَهاء ء جور انعقاد الإجماع بالخليفتين وخدهما. 
قُلْثْ: وهو مَردودٌ بما تقدّم. 


وكذلك أيضاً لا يكونُ اتفاق الخُلفاءِ الأربعة إجماعا"» لأنّهم بعض الام 
وزعم بعض الظاهرية 5 أن إجماع الكلفاء الاريك متت و كمه عْتبْرٌ يإجماع غيرهم. 


)0( انظر «منهاج الوصول» ص۳۱۸ للمرتضى الزيدي. 

(۲) واحتجّ عليهم الشيرازي في «شرح اللمع» (۷۷:۲): بأن عليَاً خالفه الصحابة في مسائل مشهورة لا 
يُحصى عدّها كثرة ولم يقل لأحد: قولي حُجَّة ولو كان قوله حجَةَ لاحتّجّ عليهم بذلك. 

)۳( شرح مختصر العدل والإنصاف» ص٩۹٠‏ . 

(؟) وهو قول الأكثر من الأصوليين بحسب ابن الحاجب في «المختصر» (۲ 1) بشرح التاج السبكي. 

)0( المسطور في كتب الظاهرية ن الإجماع المعتَدّ به هو إجماع ا ميدي قن من كبر تار 
بالخلفاء الأربعة. نقله ابن حزم في «الإحكام» )١151:5(‏ عن ابن داود رأس الظاهرية» واحتجّ له بأنهم 
شهدوا التوقيف عن رسول الله ياب وقد صح أنه لا إجماع إلا عن توقيف. انتهى. 
ولعلّ الإمام السالمي یرید بعض الحنفية» فقد ذهب القاضي أبو خازم ‏ بالخاء المُعجمة ‏ إلى هذا 
القول. ونقل الجصّاص في «أصوله» (1719:7) عنه أنه قال: إن الخلفاء الأربعة من الصحابة رضي اللة 
عنهم إذا اجتمعت على شيءِ كان اجتماعها حْجّة. 
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٩۶ 


واحتجّوا على ذلك بقوله كَل «عليكم بشتتي وستة الخلفاء الراشدين مِنْ 
بَعْدّي)0". فالخلفاءٌ الراشدون هم الأريعة فقط» وهم المَقصودون بأد الإجماع؛ أنه 
ية قد عرّفنا ن الرشاد ما أجمعوا عليه» فهم حيئذ المَفُصودون في الآية والخبر. 

وود باه لا تصريح بذلك» انما الجر من ع الحديث: أنه التعافاء 
الراشدين كشتته في وجوب الاتباع ولم يحص بي الخلفاء الأربعة» بل أراد 
كلّ خليفة حَقّ. ولا شك في أنه قد جاءَ مِنْ بَعْدِهم خليفةٌ حَقّ كطالب الح" 
والجُلندي بن مسعودا والواورث :يه کی وغيرهم من أَئِمّة مه المُسلمين 
ران الله عليهم» فلا وجه لتخصيص الأربعة. 

وإذا عرفت: ن وفاق جميع المُجتهدين مُعتبڙ في صحة الإجماعء 
لم ل للد ا CLE‏ 
فاعلّم أن التابعيَّ إذا بلع درجة الاجتهاد في زمن الصحابة كجابر بن زيدٍ رضي 
لله عنه وجب اعتباره مع مَنْ درك من الصحابة» فيكون وفاقه وفاقاً لهم» ولا 
e a as‏ لقره يداؤزه 
بل قد ت الإجماع دونه وعلى هذا این برکة“ يا تا 
لم يَختبر بإجماع مَنْ عدا الصحابةء فإنْهم رَحَموا أنه لا يُعْتَدُ به. 


0 


وذ 


)١(‏ أخرجه أبوداود ) والترمذي (75777)» وابن ماجة )٠١(‏ وغيرهم من حديث العرباض بن 
سارية» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) أبو يحبى عبدالله بن يحيى بن عمر الكندي. كان قاضياً على حضرموت من قبل إبراهيم بن جَبّلة. 
مات سنة ١17١ه.‏ له ترجمة فى «سير الشمّاخى» »)41:١(‏ و«طبقات الدرجينى» .)۲٥۸:۲(‏ 

() الإمام الشهير الجُلّندي بن مسعود بن جَيِفْر ينتهي نسبه إلى بني مغوّلة بن شمس أحد ملوك عمان 
بعد أولاد مالك بن فهم. وقد قصّ الإمام السالمئْ طرفاً صالحاً من سيرته في «تحفة الأعيان» ص٥۸‏ 
فما بعدها. مات سنة 5١ه.‏ 

(5) أوَلَ إمام من بني خروص. تولى الإمامة عام ۹ه وكان على سيرة حسنةٍ من العدل والقيام بالحق. 
مات غريقاً سنة 97١ه.‏ ذكره السالمى فى «تحفة الأعيان» ص١١٠١‏ . 

(0) انظر «حاشية البنّانى على المحلى» (۱۷۹:۲). 

(1) انظر «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص۱۹۸ للبدر الشمّاخي. 


حر 


۱۲١‏ م به. طلعة الشمس الجزء الثاني 

ورد بأنّ المُغتبرَ بإجماع أَهْل العصرء ولا شك أنه قد صارَ مِن أهل 
العصره فاعُدٌ به» وأيضاً فن الصحابة لم ينكروا فتاوى التابعين إذ قد كانوا 
يُفتون في وقتهم كجابرٍ وشْرَيْح والحسن وسعيد بن المُسَيّب وغيرهم. 

وعن سَلَمةً: تذاكرتُ مع ابن عباس وأبي هريرة في عِدَّةِ الحامل للوفاة» فقال 
بر عا انعد الأجَلَيْن وقلت أنا: بالوضّع» فقال أبوهريرة: أنا مع ابن أخي. 

وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: اسألوا جابر بن زيدء فلو سأله اهل 
المشرق والمغرت و عِلَمُه". 

وعن حَيّان"“ قال: سَمِعْتْ ابنَ عباس في المسجد الحرام يقول: جاب بن 
زيد أعلمُ الناس بالطلاق. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: جابرٌ بن زيد أَعْلَّمْ الناس. 

وعنه أيضاً قال: عجباً من أهل العراق يَحتاجون إلينا وعندهم جابڙ بن زيد 
لو قَصَدوا نَحْوَه لوَسِعهم عَلَّمُه. 

وَأعْيا فالنايقة يعم لخ :113 كان عكر ابوت برو كنب ال E‏ 
بخلافه» فلا 1 ال ات ا وی ات و إذ لا إجماع 
تم واللة أعلم. 

وكذلك ایشا لا يكون الإجماع مَؤْقوفاً على آهل زمان دون غیره» لان 


الجميع َك محمد كلل فيكونٌ اتَّاقٌ أهل كلّ عصر إجماعاء فإجماعٌ مَنْ بَعْدَ 
الصحابة كإجماع الصحابة» وقالت الظاهرية ‏ وإحدى الروايتَئْن عن اج 
يعد بإجماع هَن بَعْدَ الصحابة ” 


)1( ذكره الإمام السالمى فی «شرح ل الربيع» (۷:1). 

(؟) حيّان الأعرج» من البصرة. يروي عن جابر بن زيد وعن قتادة وغيره. ذكره ابن حيّان في «الثقات»» له 
ترجمة فى «تهذيب التهذيب» (208:1) لابن حجر العسقلانى. 

(۳) سبق النقل عن ابن حزم في «الإحكام» .)١5:5(‏ 
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واحتجُوا على ذلك بقوله تعالى: #ككُمْ حَيْرَ أمَةٍ أحِْجَتَ لئان 4 آل 
عمران:١١1)‏ وهم الذين خُوطبوا في الآية دُوْنَ مَنْ بَعْدَهمء فلزم كوثهم 
المُقصودين بأدلة الإجماع. 

ورُدّ: بان الآيةَ في مَدْحِهِمء فأمًا كَوْنُ إجماعهم حُجَةَ فلا. سَلَّمْناء فلا تُسَلَّم 
اختصاص المُخاطبين بذلك» بل هُو على حَدٌ قولك لواحد من قبيلة قد مات 
الأكثر منهم: أنتم أشرفُ القبائل» فكما لا خت المَدْحّ بالمُخاطب هاهناء 
كذلك 0 ا ڪر أنه 4 (آل عمران:١١١)‏ ا فَدخَلَ مَنْ بذهم بدليل 
آخر نحو: : #إبكووأ Te‏ شبدآء 4 (البقرة:57١)‏ ودلا تجتمع م مي على ضّلالة) ”لي 
«لا تزال طائفة فن اتی على الحقّ ظاهرين»”. وال أعلم. 

ثم إِنْهِ أحَذ في بيان مَحَلّ الإجماع» فقال: 

مَحَلَّهُ قَضِيَةً ماؤجدًا فهَاخِلاف في رمان أبَدا 


اعلّم أن محلّ الإجماع قضيةٌ لم يَرِدْ فيها نص من كتاب أو سنة» ولم 
يُوْجَدُ فيها خلافف لبعض مَنْ تقدَم في شيءِ من الأزمنة السابقة. أا النَضصٌ 
فلكونه أقدَمَ في الشرعيات» وأما تَقَدَمْ الخلاف في القضية فلأنًا ع 
الإجماع في مسألة ورد الخلاف فيهاء لأنّ الخلاف الأول ي يتضمَنْ الإجماع 
على گؤن كل واحدٍ من القولين حَقَاًء فلا يصح وقوع إجماع على أحدهما؛ إذ 
يَصِيرُ إجماعاً على أن ذلك الحقّ خطأء وهذا لا يصِحٌ. 

وذهب الكَرْخِيٌ وغيزه إلى أن الإجماع بعد الخلاف يصيدُ حَجَّةَ قاطعة 
كما لو لم شه خیلاف ” 
)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) نقله الجَصّاص في «أصوله» (150:5 (I11‏ ونصره واحتجّ له. ولتمام الفائدة انظر «شرح اللمع» 
۲0 ) لأبي إسحاق الشيرازي. 
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وقال الشافعي وبعض أصحاب ؛ أبي حنيفة2"7: إن جْمَعَ المُختَلفون ف 
ا E‏ 
والقولٌ الال هو الصحيح لما قَدَّمناد وبه قال الصَيْرَفِيْ والغزالي“ 
00 0 0 ا ل أنه لا 


ورد بأنّهِ لو رَفَعَ الشرط الذي ذكرئُم كَوْنَ لإجماع”“ الأول حُجَةَ لجوّذنا 

في الإجماع المُتأخْر آنه إِنّما يَصيرُ حْجَّةَ بشرط أن لا يَتَقَدَّمُه خجلاف, فلا يكون 
حُجَّةَ واللة أعلم. 
إن أحَدَ في بيان شروط الإجماع» فقال*: 

00 0 2 e 
وشَرْطة مُسْتَئَد فإن عَم فهو وإلاً أخين الظَن بهم‎ 
قحالت لما به نه‎ a وله‎ 

واشترط البعْض انقراض العضر وقيل: لاہ فهو خلافٌ يحرى 
فراجعٌ ن أهلِهِ لا َير بعد انعقاده وقيل: يعبر 
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.(VY1:Y) انظر «شرح اللمع»‎ )١( 

(۲) انظر «المستصفى» )۲٠۳:۱(‏ للغزالى. 

(۳) انظر «البرهان» (870:1) للجويني. , 

(5) انظر «العدة في أصول الفقه» )۱۹١:۲(‏ لأبي يعلى الفرّاء الحنبلي» و«شرح الكوكب المنير» (1/5:5؟). 

)٥(‏ كذا في الأصل. والصواب «الإجماع» كما في تصويبات المصنف. 

0) لتمام الفائدة والاطلاع على مآخذ الخلاف انظر «المستصفى» (197:1) للغزالي» و«حاشية الثاني 
على المحلي» (۲/)/) واشرح التلويح» )01:1( للتفتازاني» وارفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب» (۲۲۳:۲) للتاج السبكي. 


الركنْ الثالث في الإجماع ۹ 


و ۸۵ 
للإجماع شروط: 


ارط الأول: أن يكوت للمُجمعين مُتْمَتَدٌ يَسْتيِدون إليه من كتاب» أو سني 
أو اجتهاد سواءٌ كان ذلك المُسْبَنَدُ قطعياً أم ظا فإن علمنا مُسْتَتَدَهُم كان ذلك 
زيادة لنا في الاطمئنانية وتوسٌعا في العلم» وإن جهلناه مع خصول الإجماع 
منهم وجب علينا أن نُحْسِنَ بهم الظنّ» وأَنّهم لم يُجْمِعوا على ذلك إلا وعِنْدَهم 
متت مِنْ قبل الشارع» كإجماعهم على تعيين أمصار مُعَيّنةِ لإقامة الجُمعة فيها 
في خلافة عُمّر - رضي الله عنه - فإنّه عيّنَ لها أمصاراً ثمانية أو سبعة على 
اختلاف الروايات ولم يُنْقَلُ مِنْ واحد منهم إنكارٌ لذلك. وكاجتماعهم على حَدَ 
شارب الخمرء فإنّه كان يُحَدّ أربعينَ جَلْدة ثم اجتمعوا في خلافة عُمَرَ على أنه 
يُحَذٌ ثمانينَ جلدةٌ فنحنٌ تَقْطّع بأنَّه لم يَكُنْ فِخْلّهم في هذه الأشياء ونحوها عن 
هَوى» بل نقول: إنه كان عن مَحْض اجتهاد لدين الله تعالى ونْضْح للام وإنهم 
ششتندون في ذلك إلى دليل عِنْدهم من قبل الشارع» ولا يجوز إجماغهم على 
المُجارّفة والهوى خلافاً لمن قال بذلك من اهل الأهواء. واحتجّ على ذلك: 
بأنهم لو افتقروا إلى الدليل ما كان للإجماع فائدة. 

E E O,‏ ززم ناتيت 
گنه عن غَيْرٍ حُجَةٍ ولا قائن بذلك. ثم إِنَّ كَوْنَ المُسشتتدٍ دليلاً قاطعاً مما افق 
عليه القائلون بصحَّة الإجماع وثبوت حُجَيّتِه. 

وأمّا المُسْتَدَدُ الي من حبر آحاديّ أو أمارة فقد اختّلف في صِحَّة جَعْلِه 
ششتتداً للإجماع» وكذلك أيضاً اختلفوا في كن القياس والاجتهام شمتتدا 
للإجماع» والصحيح: أنه يهو أن يُجْمِعوا عن قياس أو اجتهاد”» وقال أكثرٌ 


)١(‏ انظر «مختصر ابن الحاجب» )۲۲٤:۲(‏ بشرح السبكى. 
(۲) انظر «المعتمده (07:7 لأبي الحسين البصري» و«أصول السرخسي» (001:1) و«المستصفى» 
ATEN)‏ 


١‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


الظاهرية: لا يجوز ذلك مُطْلَقَاً سواء كان الاجتهادُ أو القياش جَلِيَاً أم خضي“ 
وقال بعض الشافعية: لا يجوز فى القياس الخفئ فقط دُونَ الجائه©. 

د أن الاجتهاد حْجَةٌ سَرْعِيّة كالخبر ولم يفصل الدليل على 

حُجة بَيْنَ المجتهد الواح وبين الأمّه في صحَة الاحتجاج به فلا وَجْة 
0 ذلك في الام وقد أجمَعَت الصحابة عن اجتهاد في قتال آهل الردّةء 
وفي إمامة أبي بكر وفي الزيادة في حَدَ شارب الخمر ونحو ذلك. 

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة واقمٌ في ثلاثة أطراف: 

الأول: نه لا يصح انعقادُ الإجماع عن اجتهاد بل يَسْتَحيل. 

الثاني: آنه غيرُ مُستحيل» لكلّه لم يَقَعْ قط 

الثالث: أنه جا واة قعٌء لكنّ ما وَقعَ كذلك ليس بحُجّة. 

وقد قال بكلّ طرف من هذه الثلاثة قائل» ولكلّ منهم حُجَّةٌ لا نُطيلُ 
بذكرها مخافةً التطويلء لكن لا بأس أن نذكُرَ حُجَّةَ المُخالف الثالث» لأنّها 
أقوى في الشبْهة ثم نجيبٌ عنها. 

احتجٌ ذلك المخالف: بأن الإجماع أينما وقع فهر لي هيه 
ليس بقطعيٌ» » فإذا قرع عنه الإجماغٌ لم يكن حُجَّة ت EES E‏ 
عر طم Eg E‏ 


)١(‏ بناءَ على أصلهم في منع القياس. ووافقهم ابن جرير الطبري. قال التاج السبكي: وهو غريبٌ عنه» 
لأنه من القائلين بالقياس. انظر «رفع الحاجب» (257:7). ولتمام تفسير مذهب الطبري انظر «البحر 
المحيط» )٥١٠:۳(‏ للبدر الزركشي. 

(؟) حكاه ابن الصبّاغ» وهو ظَاهِرُ مذهب أبي بكر الفارسي من الشافعية. انظر «البحر المحيط» (007:7) 
للزركشي. 


الركنٌ الثالث في الإجماع مه ۱۳۱ 

وأجيب: بأن هذه قاعدةٌ غيز مُسْتَمِوَة فن المَوْعَ قد يكونُ أقوى من الأصل 
بدلالة خاصة؛ ألا ترى أنه لو حَكم الحاكمُ عن اجتهاد حَرْمَتْ مخالفته» ولو 
ترتب حُكْمُه على تفس الاجتهابء وكذلك الإجماغ إذا صدرّ عن ظاهر آية أو 
خبر حَوْمَتْ مخالفتّه» وإن جازرّت مخالفةٌ ذلك الظاهر لمُعارض“ 

7 الثاني: رم في صح ينا أن لا 0 هُناكَ 2 من کتاب 
الكتاب .أو الس لاك ولا تجتمع م الأَمَدُ ا e‏ 

وأا الإجْماغٌ على خلاف إجماع قد تقد فلأنَ الإجماع المُتَقَدّمِ حق 
بنصٌ الأدلة الشرعيةء فيَلْوَمْ أن يكون الإجماع الثاني ضَّلالاً. 

وخالف ا عبداللة البضرئ من المعتزلة» كر أنه بطع ا على 
خلاف تقدّمه قال”: لأن 0 00 وط بأن ل چ 

ورد بان الدليل لم يَفْصِلْ بَيْنَ ما أَجْمَعوا على أله لا يصح لمَنْ بَعْدَهم أن 
يُجْمعوا على خلافه وبَيْنَ ما لم يُجْمِعوا فيه على ذلك. 

وأيضاء فتقديز الشرظ 5 صحّة انعقاد الإجماع الأول مخالفت لظاهر الأَدلّق 
لان ظاهرَ الأدلّة 8 کو فس اتفاقهم إجماعاء فلا وجه للتقدير المذكور. 

فاا فتقديرٌ ذلك الشرط له دليل عليه» فظهرَ ن الإجماع الأول ن 
وأنّه لا يصح أن يُجْمِعوا على خلافه". 


)١(‏ انظر «منهاج الوصول» ص 77١‏ للمرتضى الزيدي. 

(۲) نقله القاضي عبدالجبّار في «المغني» (1570:17) ولتمام الفائدة انظر «المعتمد» (۳۸:1) لأبي الحسين 
البصري. 

(۳) انظر «المحصول» )1١7- 5١7١:5(‏ للفخر الرازي. 


۳۲ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

وأيضا,ٍ لخر د اقلم 0 عصر من الأمَة ئون من شأ 0 
نتر الفاق 0 بل فد عاق لذن ا نما هو اتفاق لك بحيث 

لا يق خلا أحد في ذلك الحكم إلى انقضاءٍ التكليف بظهور أشراط الساعة 
التي يرتفغ بها التكليف. ٠‏ فان ظَهَرَ قبل ذلك خلافت كشف عن كؤن الإجماع 
لم ينعقد وتجور اا أَجْمَعَ عليه أهلْ العصر الأول والآخر مهما لم 
يَؤتفع التكليف. 

ورد: بأنّه قد ثبت أن الإجماع حْجَة على الأحكام التكليفية يلرَمنا العمل 
بما اقتضاه. يي شتراط ذلك إبطالهء لأنّه لا يُمْكنْ الأخْذُ به في حالة من 

قال صاحبٌ «المنهاج»": وهذا القول حكاه اتنا في كتهو وظاهزه 
الضعفُ اللي يما ذكرنا. قال: وحُجّته قوية جدآء والأدله إنما تقتضي تحريم 
ا وش أن أنه م که ن ت ن 
مَبِعَئِهِ إلى انقضاءِ التكليف. وما دون ذلك فهو بعض الأمة, فلا تَحْرْمُ مخالفته 

قال: ولا جوات إلا أن E‏ على تحريم مخالفة أهل كن عصر 
بقوله عَل: «وعليكم بالسواد الأعظم» «مَنْ فارق الجماعة قَيْدَ شئر) ونحوه» 
لكنّه غير قاطع. 

قال: وأا ابن الحاجب فادّعى الاتفاق على أنه لا يُعْتَبدْ مَنْ سيُوْجَدُ من 
الأمته وهو قريبٌ على رأي مَنْ جَعَلَ الإجماع حُجّةٌ شزعية. 


(1) انظر «منهاج الوصول» ص "١‏ للمرتضى الزيدي. 


الركنْ الثالث في الإجماع ۳۳ 


و ۸ 


الشرط الثالث: انقراض العصر - أعني 2 عط المجتمعين.. قال به آبو 
عل واحين :بق ستل زان ررك ويعمق أصخاتا :وتال الهو :لا 
يُشترط ^ ومعنى ذلك: أن لا يَظْهَرَ حلاف مِمّن قد كان يُمْكِنّه النظوُ في الحادثة 
لمجم على حكيها وفي الحياة أحذ مِنْ أهل ذلك الإجماع. 


وقيل: يُشتَرط في الإجماع ا لسّكوتيّ فقط 2 وقال الجويني”": شط 
في الذي يَصْدَْرُ عن قياس فقطء فَمَنْ رجَعَ عن موافقة الجماعة: هل يُْتبرْ 
زُجوعْه ويكون قادحاً في انعقاد الإجماع أم لا؟ فمن لم يغتبر انقراض العصر 
فى اجاور مل انك لجعو توح RA‏ أن الإجماع قد 
انعقد. ومَنْ ٠‏ اشترط انقراض العصر اعتبّر رُجوعه بعد ذلك» لذن الإجماع معّه 
لم يَنْعَقِد إلا بانقراض العَضر. 


)١(‏ يعني ابن أبي هريرة الحسن بن الحسين البغدادي» شيخ الشافعية (ت55ه) تفقّه بابن سُْرَيج وأبي 
إسحاق المروزي» وانتهت إليه رئاسة المذهب. له ترجمة في «تاريخ بغداد» (۲۹۸:۷)» و«طبقات 
السبكى» (10657:7). 

(1) أبو بكر محمد بن الحسن بن فؤرك - بفتح الفاء - الأصبهاني الشافعن (ت105ه) فقيه متكلم 
أصولي» من تصانيفه «مشكل الآثار» و«دقائق الأسرار». له ترجمة في «وفيات الأعيان» )۲۷۲:٤(‏ 
و«طبقات السبكى» .)۱۲۷:٤(‏ 

(۳) انظر «العدل والإنصاف» )٥:۲(‏ لأبى يعقوب الوارجلانى. 

(5) وهو الذي جزم به ابن الحاجب في «المختصر» ص۹٠١‏ بشرح العضّد الإيجي. 

(5) وممّن قال به البندنيجي من الشافعية» واختاره الآمديُ في «الإحكام» »)۲۱۷:١(‏ انظر: «رفع الحاجب» 
۲:۲) للتاج السبكي. 

(5) كأن الإمام السالمي قد استمدّ من ابن الحاجب في «المختصره ص ١١4‏ حيث نص على أنَّ الجُرّيني 
قد قال: إن كان الإجماغٌ عن قياس... الخ. وتعقّبه التاج السبكي في «رفع الحاجب» )۲۲٠:۲(‏ فقال: 
كذا وقع في الكتاب - يعني المختصر - وهو وهم» فإمامٌ الحَرَمَيْن لا يعتبر الانقراض البتة بل يُفرّق 

بين المستند إلى قاطع - وإن كان في مظتة الظنَ - فلا يشرط فيه تمادي زمان» وينتهضٌ حُجَّةَ على 
القوں والظنَيّ فيشترط تمادي الزمان» حتى لو خرّ على المُجْمعين سقفت عَقِيب الاتفاق» أو عمَّهم 
الهلاك بوجه من الوجوه»» انتهى بحروفه. ولتمام الفائدة انظر «البرهان» (EV _ €€T:1)‏ للإمام 


١‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
والصحيخ: أن انقراض العصر ليس بشَرْط في انعقاد الإجماع» لأنَ الدليل 
لم يَعْتبره» وإنما اعتَبّرَ اتفاق آهل العَصْرٍ على قول واحد في الحكم. 


احنّج المُشترطون لانقراض العصر: بأنَّ أبا بكر سَوّى بين الصحابة في 
العطاءِء وخالقه عُمَر ف في التفضيل بعد إجماعهم على رأي أبي بكر فاقتضى 
كَوْنْ انقراض العصرٍ شزطاء وكذلك اتفق رأيٌ عليٌ وعْمَرَ وغيرهما من 
الصحابة على تحريم بيع أمْ الؤلده ثم إن علا خالقهم بعد ذلك ورأى جواز 
بيعهاء فاقتضى أن انقراض العصر شَرْطٌ وإلآ لم تَجُنْ مُخالَفتُه إِيّاهم في ذلك. 


وأجيب: أنه لم يُْقَنْ عنهم تمامُ إجماع : في الصورة الأولى ولا في الثانية 
ال ل ا أن عُمَرَ لو رَضِيَ فِغْلَ 
أبي بكر في التسوية وأن رأيه في ذلك مُوافقّ لرأي أبي بكر لم يُخْالِفه مِنْ 
E‏ 
سكونه لكون رأي الخليفة هو المْمَدَمٌ ٠‏ وكذلك لم يصح عنهم جميعاً الجَزمُ 
بتحريم بيع أمْ الولد قبل أن يخالفهم علي إذ لو أجمعوا ولم يبن أحدّ إلا 
رضي بذلك اقل لم تجُز المخالفة. 


الشرط الرابع: قاله بعضُ الأصوليين": وهو أله يُْتَدَط في المجيعين أن 
کا E e‏ غاد لان 
مَنْ دون ذلك العدد لا يُؤْمن تواطؤهم على الكذب. 


والجمهورٌ لا بث يَشْتَر طون ذلك» أن الدليل السّمعيّ لم يَمْصِلْ بين عَدَدٍ 


1) بل ذكر السيف الآمدي في«الإحكام» (۲۲:1): أن عمر قد خالف أبا بكر في زمانه» وقال له: أتجعلٌ 
من جاهد في سبيل اللة تفه وماله كمن دخل الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر: إِنّما عملوا للة» وإنّما 
أجرهم على الت وإنّما الدنيا بلاغ» قال الآمدي: ولم يُرْوَ أن عمر رجع إلى قول أبي بكي وإنّما فضَّلَ 
فی زمانه وعد الأمر إليهء لأنه كان مُصِرَاً على المخالفة. انتھی. 

)۳( انظ «المحصول» (149:5) للفخر الرازي. 


الركنْ الثالث في الإجماع o‏ 


٩۶ 


وعد بل اعتبر الام - وإن قلت - فلو لم يَبْقَ من الأَمّةِ إلا واحدٌ فقيل: يكون 
قوله E‏ ورا 


وقيل: لا يكون قوله حُجَّةَ إذ لا يُسَمّى قولّه إجماعاء والحجَّةٌ نما هي الإجماع. 

ورُدَ: بأن الحجّةَ قول الأمة ولا عَبْرَةَ بالتسمية» والله أعلم. 

ثم إِنه أخذ في بيان طريق نَل الإجماع وحكوهء فقال: 

وإن أنى فى نَقْلهِ التوائد فذاكَ مقطوعٌ به والآخَرٌ 

ليس بمَقطوع به لأتما غَابنُه ظَنُ الوقوع فاغلما 

اعلم أن السبيلَ إلى معرفة الإجماع أحد أمرين: إِمَا المشاهدة وإما التّقل". 

فأمًا المشاهدة نمي | أن ا ج 2 فيرى هم 
من الآخرين ف انتشار ذلك م 00 الْتَّقََة ء عنهم. و أن سكوتهم 
إِنّما كان عن رضًا بذلك القول» فإن هاتين الحالتئن إجماغٌ ولكلّ منهما حُكم 
تقدم ذكذه. 

وأما النقلٌ» فهو نوعان: 

أحذهما: أن ينقّلَ الإجماع | إلينا التوائر. فهذا الإجماعٌ مقطوعٌ به كالمُشاهد 


إن كان في نفس أَضْل الأمر ة قطعياً. وفَسّقوا مَنْ خالقه لجَعْلِهم الإجماع دليلاً 
قاطعاً كالكتاب والسْنّة. 


ودليلُهم على فِسْق المخالف للإجماع» قوله تعالى: ولو ما ول وو 


.)۱۸١:۲( «حاشية البنَّانى على المحلى»‎ )١( 
انظر «منهاج الوصول» ص٣۳۲ للمرتضى الزيدي.‎ )۲( 


۱۳۹ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
1 0 ورت خا تيل E‏ 
كككةِ: «مَنْ خالف الجماعة قيد شير فقذ حلع ربقة الإسلام من عنقه». 

النوع الثاني: أن ينقَّ الإجماع إلينا حبر الآحابٍ وحُكُمْ هذا النوع: أنه يكون 
حجّةَ في وُجوب العمل دون اليل» لأنّه ليس بمقطوع به» وإن كان في نفسٍ 
الأمر إجماعاً كاملا ا ل ور 0 
الإ هت أذ يكون + . 

قال صاحبُ «المنهاج»”: ولا وجه للفرق مع كونهما جميعاً خُجة. 

احتجّ المخالفث بوجهين' 


أحذهما: أن الإجماع حُجة ِ فا فلا يجوز أن يُقَبَلَ فيه َبَدُ الواحد. 

الوجه الثاني: إن في إثبات الإجماع بخبرٍ الواحد إثباتاً للأضل, 
بالطنّ. اال تنبت بالظن. 

| وجب عن 0 در أن e‏ آنا يكوذ 1 کون لجاز 

0 الثاني: 1 إثبات 00 قاطع فجارً 
ثبوته مِنْ بَعْدٍ تقرير كونه حُجَّةَ بالآحاد كما في الأخبار والقياس» واللة أعلم. 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد فى «المسند» )۱۸٠:٥(‏ من حديث أبى ذَرٌ. 
(۲) «المستصفى» ):10( و«منهاج الوصول» ص77”. 

(۳) «منهاج الوصول» ص۲۷". 

(5) انظر «المستصفى» )۲٠١ - ۲۱١:۱(‏ و«أصول السرخسي» .)"٠۲:۱(‏ 


الركنْ الثالث في الإجماع ۳۷ 


و ۸ 
ثم إن أخذّ في بيان حُكم إحداث قَوْل ثالث بعدما استقرٌ الخلاف من الأمَةٍ 
على قَوَلِين فقال: 
وَالخُلْفُ في إحداث قَوْلبَعْدَما 0 جاؤوا بقّولئِن فَقَوْمٌ حَرّما 
وقيل: لا بَحْرْمُ وَهُوَ الأَعْدَلٌ إذ بالخلاف صح فيه المَدْخَلُ 
وقيل: إن كان لِماتَقَدَما ١‏ ليس برافع يَجورٌ فاغلّما 


الت الم فق جرا إحدات قرل قالك يعدا ام العلافة سن الا 
على قؤلین» فقيل: لا ترز ذلك مُطْلقَاً » وقالت الظاهرية: بل يجوز مُطلقاً”» 
وقيل: يجوز فيما إذا لم يَرْفْع القولٌ الثالث القَوْلِين المُتَقدّمَيْن بأن يَأخذ مِن 
كل واحد منهما طرفاً بخلاف ما إذا رَفَعهماء فإنّه لا يجوز لأن رَفْعَهِما خَرْقَ 
للإجماع» فهو حَرام» ونب هذا القول إلى الجمهور" 

ومثال ما إذا يرتقِع به القولان السابقان: أن يقول يعم الأمة ا 


الطهارات كلها تَفْتَقِرْ إلى النيةء ويقول باقي الأمة: بل كلها لا تقر إلى نة 
فيأتي مِنْ بَعْدُ مَنْ يقول: بعضها يفتقر وبعضّها لا يفتقر 


وكمّسْخ النكاح بالعيوب الخمسة*» قيل: يُفْسَحُ بها. وقيل: لا فالقولٌ أن 


)١(‏ وجعله الجُوَيني خرقاً للإجماع كما في «البرهان» (421:1) ونقله عن معظم المحققين ولتمام الفائدة 

انظر «رفع الحاجب» (۲۲۷:۲) للتاج السبكي. 

انظر «الإحكام في أصول الأحكام» )١155:5(‏ لابن حزم. 

وبه جزم ابن الحاجب» وعليه الإمام الرازي وأتباعه والآمدي وطائفة. أفاده التاج السبكي في «رفع 

الحاجب» (۲۲۹:۲). 

(5) العيوبُ الخمسة هي: الجنون. والجُذام والبَرَصٌ الفاحش» وهي مما يشترك بها الرجل والمرأة» ثم 
يختصٌ الرجلٌ بالجَبٌ والعْنَّهَه وتختصٌ المرأةٌ بالقرن والرّثق. فمتى وُجدت هذه العيوب أو أحدها 
كان لهما الح في فسخ عقد النكاح. انظر بسط هذه المسألة في «شرح كتاب النيل» (7”87:5) للإمام 
القطبء «والتهذيب» )50١:0(‏ للإمام البغوي. 


5 
5 


رن ...متسر 


۱۳۸ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
بَعْضَها يَمْسَحُ دُونَ بعض قول ثالث لا يرف القولين السابقَين» بل أخذ مِن كلّ 
واحدٍ طرفاً. 

ومثال ما رَفَعَهما: كؤْطء الأمة المُشتراة البِكْرِء قيل: يَمْنَعُ الرة. وقيل: بل 
رد والأزشُ للوطءء فالردُ مجاناً قولٌ ثالث يَرْفَعْ القَولَين السابقين. 

وكالجَدٌ مع الأخ. قيل: له المال كله. وقيل: يُقاسم» فالقولٌ بالجزمان قول 
ثالث يرفعٌ القولين المُتقدمين. 

احتجّ المانعون مطلقاً: بأن الثالت فَصَّلَ ولم يُفِصَلْ أَحَدٌ فقد خالت 
الإجماع» وأيضاً فيلرَمُ عليه تَخْطِتَةٌ الأمّة. 


وأجيب: أن القول بالتفصيل ليس فقولا بي الخلاف ؛ المتقدّى بل تقرير 
له ولا يلرَمُ من ذلك تخطنةٌ الأمة على مَذْهَبٍ مَنْ يرى تصويب المُجتهدين 
في الفروع. 


قالوا: المُختلفون هم المؤمنون» والثالث اثبع غَيْرَ سبيلهم. 
قلناة إن المواة ميل المؤمين ف الا ها اخم ا عليه لها ااا 


فه. 


احتجّت الظاهريةٌ: بأنّهِ قد وقع من التابعين إحداث القول الثالث ولم يكز 
عليهم أحد من الأمَةَه فدل على جواز ذلك. 

بيان ذلك: أن ابن سبيرين قال في زوجة وأبوَيْن: للام َلْثْ جميع المال 
وقال في زوج وأبَوَين: إن للأم ثْْتَ ما بقيء ففصل بين المسألتين؛ واا 
لم قصل بينهماء بل قال بعضّهم: لها ثَلّْثُ ما يَبَْى في الصورتئِن جميعاً وقال 
بعضهم: لها ثُلْثْ جميع المال فيهما جميعاًء فقول ابن سيرينَ قولٌ ثالث. 


الركنْ الثالث في الإجماع م به ۳۹ 
٠.‏ ل 3 2 0 2ع 

وكذلك قال سفيان الثوري: مَنْ أكل ناسيا لم يُفطزء ومَنْ جامع ناسيا افطرء 
والصحابة لم تُقَرَقَ بل قال بعضهم: يُفْطِر فيهماء وبعضهم: لا يُمْطِرُ فيهما. 

واحتجٌ القائلون بالتفصيل بما مر ذِكُرْه من أن القَوْكَ الثالت إذا كان 
رافعاً للقولين السابقَيْن كان مخالفاً لإجماعهم بخلاف ما إذا أخذ مِنْ كل 
واحد طرفاً. 

بيان ذلك: أنَّ اختلاف الأمَة على قولَيْن إجماغٌ منهم على أنه ليس هنالك 
قولٌ ثالث» والقائل بما يخالفُ القوليّن رأساً مخالفت لهذا الإجماع. 

قلنا: وكذلك أيضاً يلرم على القول بالتفصيلء فإنهم إِنّما أجمعوا في 
زَعْمكم على القولّيْن المذكورَيْنء فالقولٌ بغيرهما مخالفت لذلك الإجماع الذي 
رعمتموه» فلا وجه ته للتفصيل. 

والصحيح عندي من هذه الأقوال الثلاثة: القول بجواز إحداث 
قول ثالث مُطلقاء سوء رَفَعَ القولْيْن السابقين أو لم يرقخهماء لان المُحرّم 
عندنا ما هو خلافٌ الإجماع دون ما عداه من الخلاف» واختلاف الأمة 
على قوليْن دليلٌ على جواز الرأي في تلك القضية فصمّ لغيرهم مِثْلُ ما صحّ 
لهم من الرآي والاجتهاد بل يلرم المجتهد أن بُخالقهم إذا رأى أن الراجح 
خلافهم؛ ولا يصځ له تقايئُهم عندي كما لا يصځ له تقليد مُجتهد مله بعد 
تمكنه من الاجتهاد وقّذرته عليه واللة أعلم. 


5 فالا امت ءا 1 2 و 27 
ثم أنه أخذ في الكلام على مباحث القياس» وهو النوع الرابع من الأدلة 
الشرعية. فقال: 


الركنْ الرابع في مباحث القياس ‏ 


اعلم أن القياس في اللغة هو: التقدير”» يقال: قاس الثوب هل يكمُلٌ 
قميصاً: إذا قَدَّرَهِ تقديرأ» والمساواةٌ يقال: هذا الشىءٌ لهذا الشىءٍ قياش» أي: 
مساو له» وفي الاصطلاح ما أشار إليه بقوله: 


ا القياش فهو حَمْلُ ما جهن خكمأعلى معلوم كم قدعْقِل 
بجامع بينهما فالأوّلٌ 2 أصلٌ وأما الثاني ا 
والجامعٌ الوصف الذي به جذ في الأصل حُكْمْهُ فإن زال ققد 
اللا أركحان والرابعٌ الك اله ينان 


للأصوليين في تعريف القياسٍ الاصطلاحي حدود وتعاريف» أجودها 
ما ذكرّه المُصئف وهو: أن القياس حَمْلُ مجهول الحكم على معلوم الحكم 
بجامع بينهما””» کالخمر فان حُكُمّه معلومٌ بن الكتاب على تحريمه2», 


)00 لتمام الفائدة انظر مبحث القياس فى المصادر التالية: «البرهان» )٤۸٥:۲(‏ للجوينى» و«الإحكام» 
(:177) للسيف الآمدي» و«المعتمد» )١95:7(‏ لأبى الحسين البصري» و«حاشية البتانى على 
المحلى» :كي و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (170:5) للتاج السبكى» «والعدل 
والإنصاف» (28:7) لأبي يعقوب الوارجلاني» و«شرح التلويح» (27:7) للسعد التفتازاني. 

)۲( انظر «القاموس المحيط» ص ””"لا. وفى هذا الحدّ اللغوي نوع مناقشة ومباحثة» نقله التاج السبكى عن 
والده التقيّ السبكي في «رفع الحاجب» ۱۳۹:٤(‏ ۔ ۱۳۷). 

(۳) وقد اختلفت عبارات الأصوليين جذاً في تعريف القياس حتى قال إمام الحَرَمِيْن: يتعذر الحذ الحقيقيُ 
في القياس لاشتماله على ابا مختلفة: كالحكم فإنه قديم» والفرع والأصل فإنهما حادثان» والجامع 
فاه علة. ووافقه اء اله المالكية. انظر «البحر المحيط» (5:5) للبدر ا 
إنه علة. ووافقه ابن من ر الزركشي. 

(5) يعني قوله تعالى: E‏ والميير والانصاب الا رج جس من عمل ليطن تنوه 4 (المائدة: .)4٠‏ 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس ٤١‏ 


٩۶ 


ويسمّى في اصطلاحهم صان ومجهول الحكم ال ونحوه» فإنه لم ينص 
على حْكْمِهٍ كتابٌ ولا سُنَّةَ ولا إجماع» ويسمّى فَرْعا. 


فقول المصنف: ا .. أصلٌّ وأما الغانئ 12 معناه: أن الأول 
من أركان القياس يُسمّى أصلاء والثاني من أركان القياس يُسمّى فرعا 
وليس مراده بالأول والثاني المُمَدّمِ في اللفظ والموْخَّرَ عنه» إذ المعلومٌ أن 
المتقدم في لفظه إنما هو مجهول الحكم الذي هو الفرعٌ لا معلومه الذي 
هو الأصل. 

والمرادٌ (بالجامع): الوصفتُ الذي لأجلِهِ كان ذلك الحكمُ في ذلك الأصل 
كالإسكار في الخمرء فإنه إنما خُرّمَت الخمرٌُ لإسكارهاء فإذا وجد ذلك 
الوصففُ في شيءٍ من الصّور وجب حَمُله على تلك الصورة المعلومة الحُكم 
ووجب اعطاؤه ذلك الحكم ولذا سمي ذلك الوصفُ جامعاً لأنه جمعَ بين 
الصورتين في حكم واحد. 


فهذه ثلائةٌ أركان من أركان القياس وهي: الأصلٌ والمرادُ به: الصورةٌ 
التي نزل فيها الحُكم كالخمر. والفَرْعٌ والمرادُ به: الصورة التي لم يرذ فيها 
حُكمٌ بعينها كالتنن - مثلآ والوصفث الجامعٌ والمرادُ به: ما يكون الحكمُ في 
الأصل لأَجْلِه فإن زال ذلك الوصفثُ فُقِدَ ذلك الحْكُمْ وبقي ركن رابع وهو 
الحكم والمرادُ به: الوجوبء أو النَّدْبْء أو التحريئ» أو التكريهء أو الإباحة. 

مثاله: إذا قِسْنا النبيذ على الخمرء فالحكمُ فيه التحريُ» والأصلُ الخمنٌ 
لاله المُشبّه به» والفَْعٌ النبيذٌ لأنه المُسبّه والوصفث الجاممٌ بينهما الإسكار» 
وهذا الوصفتُ يُسَمَّى في اصطلاح الأصوليين علة". 


)١(‏ انظر «رفع الحاجب» (195:5) للتاج السبكي. 


!ع١‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

وسيأتي لكلّ واحدٍ من هذه الأركان بَسْطْ كل شيءٍ في موضعه. ولا بأس 
أن نسوق هاهنا أمثلة لقياس الفرع على الأصل ليتضّحَ المقامٌ للآفهام. 

فمن ذلك: جَلْدُ قاذف ؛ المُخِصَنٍ من الرجال قياساً على قاذف المْحصّنة» 
فإن قوله تعالى: #والذبن رمو ن لصتت 4 (النور:٤)»‏ نض 5 قاذف المحْصَّنات 
من النساءع» فقاس عليه المسلمون قاذفَ المُخِصَنٍ من الرجال. 

ومن ذلك: قياش سَريان عق الأمّة على سَريان عِنْق العبدء فإن الْسنَ 
ررمت قمر أغقق ته من غيل له فة شك ن اليد كله فقاس المُسَلمون 
الأَمَةَ على العبد في هذا الحُكم لاستوائهما في العلّة وهي كَوْنْ كلّ واحدٍ 
منهما مملوكاً عِتفّه فزبة. 

ومن ذلك: قياش مَس فزج الرجل في نقض الوضوء على مس فرج 
المرأة» فإن السُْنةَ وردث فى امرأة ممست فرْجَها وهى مُتَوضّئة. فقال؟: «تُعيدٌ 
طهورّها»"". فقاس المسلمون عليه في هذا الحكم مسسّ فَرْجَ الرجل لاستواتهما 
في العلة» وهي: كَوْنْ كل واحد منهما عورة مخصوصة بأحكام ليس في غيرهاء 
وهذا القياش إِنّما هو عند مَنْ لم يصح معه حديث نقض الوضوءٍ بمسٌ الذكر. 

فهذه الأشياء كلها واضحةٌ القياس لحصول العلّة في الأصل والفرع 
حصالا فاا فهى من قبيل القياس الجلئٌ» ويسمّى اشا قياس المعنى 
كا يات 


وللقياس الخفيّ أمثلة منها: ما قالوه في سؤر الفأرء فإنهم اختلفوا في 


)1( قد أخرج الربيع في «المسند» )2١0(‏ عن جابر بن زيد قال: بلغنى عن رسول الله َه قال: «إذا مشت 
المرأةٌ فؤجها فلتتوضأ». وهو جزء من حديث أخر جه أحمد في «المسند» (كلا ٠لا‏ والدارقطني 
فى «السنن» )۱٤۷:۱(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّه ويشهد له حديث بسرة بنت 
صفوان سبق تخريجه. ولتمام الفائدة انظر «شرح مسند الربيع» )١13:1(‏ للسالمى. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه ١‏ 
طهارته ونجاسته. فالقائلون بنجاسته قاسوه على السّباع» لأن سُوْرَ السباع 
عندهم مُفْسِدٌ قالوا: وكذلك الفأر. والقائلون بطهارته قاسوه على الوحوش 
الطاهر سورها”". 

ومنها: قياش أقلٌ الصّداق على أقلّ نصاب القطع ئ 

اعلم أَنّهم قالوا: لا تُقطع ي السارق فيما دون أربعة دراهم"» ثم قاسوا 
على ذلك أقلّ الصداق» فقالوا: لا يكون الصداق أقلّ من أربعة 0 وذلك 
على رآي بعض المُسلمين لاستواءِ العلّة عندهم في ذلك» وهي أن كلّ واحد 
من القطع والبضع (له)“ اة في جسد م وفع عليه فوجتت تساويهما في 
ذلك الحكم. 

ومنها: قياس مَيتة ما لا دم له من الدّوابٌ كالعقرب والذباب والذَّرّةِ على 
ميتة الجراد» فن السُنةَ وردت في حل مَيَِْ الجراد“ واللة أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان الأصل والفرع و كيفية حَمْل الفرع على الأصل. » فقال: 
(مبحث الأصل والفرع وشروطهما) 


الأصلٌ صورة بها النصٌ وَرَدْ والفرعٌ صورةٌ على الأصلٍ رد 
واشترطوا تساوي الأمرين وا ECE‏ وغيرَ ذين 
فاعتَبرٍ الوصفف الذي الحُكم نل له» وأجر الحكم حيثما دَخَلُ 


)١(‏ فلأجل ذلك كره بعض الفقهاءِ أكلَ سؤر الفأر. انظر «حياة الحيوان الكبرى» )٠٠٠:۲(‏ للدّميري 
الشافعئ. 

(۲) انظر «شرح كتاب النيل» )۷۹۳:٠٤(‏ للإمام القُطب. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) يعني قولهيكِة: «أجلث لكم ميتتان ودمان: فالمَيتتان الجرادُ والسمكء والدمان الكبد 0 أخ رجه 
الربيع في «المسند» (114) من حديث ابن عباس وهو في «مسند أحمد» 017775) و«سنن ابن ماجه» 
(TTA‏ وم سنن الدارقطني» ٤(‏ :۱ )) من حديث ابن عمر» وهو حديث حسن. 


١:‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


و ۸ 


ممع اعتبار القيد والشروط أعني لدى التقييد والمشروط 
5 و 3 وو 
ورفع مانع ولا بشترّط عدم خلافه لمن يَسْتَنبط 


أصل القياس: هو الصورة التي نزل فيها الحُكمء وهي التي عبّر عنها 
الأصوليُون بمحلّ الحكم كالخَمْر”"» فإنه نزل فيها التحريمُ بالكتاب. فهي 
أصلٌ في تحريم كلّ مُسكر إن لم نعتبر السْنَهَ في تحريم المُسكرات مثلا. 

وكالبرٌ فإنّه ورد فيه حُكم الرّبا بنصّ الستة"» فيقاش عليه الأررٌ وكلٌ ما 
شابهه في ذلك بعد أن تستنبط علة الربا فيه ونحو ذلك. 


وقيل”: إن أصل القياس هو دليلٌ الحكم» يعني به الدليل الذي ورد من 
جهة الله تعالى كآية من الكتاب أو سُئَّةَ عن النبِىيَكيِة فالأصلٌ على هذا فى 
المثالَيّن السابقَيْن إنما هو الآية التي حرّمت الخمرٌ والحديث الذي حرّم الربا 
من الرّبويات. 


وقيل: إِنَّ الأصل حُكمْ تلك الصورة المَقيس عليهاء فعلى هذاء فالأصلُ في 
المثالين السابقَيْن إنما هو تحريمُ الشرب في المثال الأول» وتحريمٌ الرّبا في 
المثال الثاني» لكنّ المختارٌ القولٌ الأول وعليه جمهورٌ الأصوليين» والفرغٌ هو 
الصورة التي ترد في حُكيها إلى الأصلء كالنبيذ فرعٌ على الخمر في التحريم» 


)١(‏ نقله ابن الحاجب عن الأكثر من الأصوليين. انظر «رفع الحاجب» )١57:5(‏ للتاج السبكي. 

(0) يعني قوله بَكيِْ: «الذهب بالذهب والفِضَّةٌ بالفضة والبُ بالبر والشعيز بالشعير والمِلّحُ بالملح يذ بيد 
أخرجه الربيع في «المسند» (01/5) من حديث ابن عباس» وهو ثابتُ في الصحيح» أخرجه مسلم 
)١587(‏ (۸۱)» وأبوداود (750”) والترمذي )١١40(‏ وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت» 
وصحّحه ابن حبّان (201) وفيه تمامٌ تخريجه. 
قلث: قوله يَكِِةِ: «يذ بيد» بالرفع هو رواية الربيع» ورواية الآخرين «يدا بيد» بالنصب. قال السالمي في 
«شرح مسند الربيع» (TT)‏ وهو بالرفع خبرٌ للمبتدأ في أول الحديث» وهو في حديث عبادة - يعني 
ابن الصامت - منصوبٌ على الحال»» انتهى. 

[فة «رفع الحاجب» .)١95:5(‏ 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه ه5١‏ 
لأن الجميع مُسْكرء وكالارزٌ فرع على الب في تحريم الربا فيه لكون الجميع 
مطعوماً أو مكيلا أو مُدَّخْراً على الخلاف فى علة الربا فى البُد. 
وقيل: إن الفرع هو حكمُ تلك الصورة المقيسة. فهو على هذا تحريمٌ شرب 
النبيذ في المثال الأول» وكون الأرز ربوياً كالبّرٌ في المثال الثاني» والمختار 
القول الأول وعليه الجمهور. 


واعلم أنّهم اشترطوا في قياس الفرع على الأصل شروطاً لا بصخ القياش 
بدونها": 


الشرط الأول: مُجمع عليه وهو: أن يساوي الفرعٌ الأصلَ في وجود العلة 
فيه بمعنى أن العلة الموجودة في الأصل يجبُ أن تكون موجودة في الفرع”", 
- مثلآت فَصمّ قياس النبيذ عليه» وكالطعم فإنه موجودٌ في البْرّ والأرز ‏ مث 
- فصحّ قياس الأرزَّ عليه في كونه ربَوياً. 

الشرط الثاني: أن يساوي الفرعٌ الأصلَ في الحكمةء فلا يقاس التيمُمُ 
على الوضوه في كوت التثليث ا لأنَ ي التخفيف 
اون 506 لذن yT‏ والتيمُم e‏ 
التثليث بمُجرّد القياس بل إن دل عليه نص عُمِلَ به» وإِلاً فلا يث ET‏ 
(۱) انظر ارفع الحاجب» (708:5) للتاج السبكي» و«نهاية السول» للأسنوي ):1 


(1) والمراد بالمساواة: حصول المعنى بتمامه فالزيادة لا تنافيه. أفاده التاج السبكي في «رفع الحاجب» 
(TAS‏ 


١.5‏ ظ طلعة الشمس الجزء الثاني 
العلة التي أثبتت حكم الأصل توجبُ مله في الفرع» فلو اقتضت في الفرع 
خلاف ذلك الحكم فسد القياس» وذلك كقول بعضهم في صلاة الخسوف في 
الاستدلال على ركوعاتها الزائدة: صلاة شرع فيها الجماعةٌ فیشرعَ فيها ركوع 
ان كالجمعة زِيدَ فيها الخطبة» فأثبت بالعلة في الفرع حكماً مخالفاً لحكم 
الأصلء لأن حكم الأصل زيادةٌ الخطبة وحُكم الفرع زيادةٌ ركوع. وهذا لا 
يصح عندناء لأنه لا وجة يقتضيه» لأنا لو سلمنا كَوْنَ اشتراط الجماعة في 
الجمعة يقتضي زيادة على بُعْده فهلا اقتضت مله في صلاة الخسوفء فَأما 
اقتضاؤها اوه ل له لأنه لبد نيان و 
يقتضي سجوداً زائداً أو ذِكراً زائداً وغيرَ ذلك لآ اج 


الشرط الرابع: أن لا يتقدم شرع خكم الفرع على شرع حُكم الأصلء 
وذلك كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فيه نحو أن يقول الشافعي 
للحنفئ: طهارةٌ تراد للصلاة فتجبُ فيها النية كالتيمم"» فيقول الحنفي: إن 
التيمَم إنما شرح بعد أن شرع الوضوءٌ فكيف نقيشه عليه وهو متأخر عنه”“؟ 

وقيل: إن كان قد قام دليل على وجوب النية في الوضوءٍ غير هذا القياسٍ 
صم الاستظهارٌ بهذا القياس مع ذلك الدليل وكان قياساً صحيحاً وإلآ فلا. 

الشرط الخامس لأبي هاشم" وخالقّه فيه الجمهور: قال أبو هاشم: يُشترط 
في الفرع أن ينتظمّه نص في الجُملةء ثم يحصل بالقياس التفصيل. 

مثاله: الأ مع الجدٌ لو لم يكن منصوصاً عليه في الميراث لما صح إثباثُ 
القياس فيه مع الجد عند أبي هاشم» ويصحٌ ذلك عند الجمهور. 
)١(‏ انظر «روضة الطالبين» )١55:1(‏ للنووي الشافعي. 


(۲) انظر «فتح باب العناية» )١١7:1(‏ لملا علي القاري الحنفي. 
(۳) انظر بَسْطٌ هذا المذهب في «شرح العمد» (57:7) لأبي الحسين البصري. 
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والنض الجُمْليُ في مثال أبي هاشم هو قوله تعالى: #وَهْوَ يَرِثْمَآ إن لَمْ 

یکن للا واد (النساء:”17) فدل على أنه يرث لكن لم ین مع مَنْ يَرتْ: هل 

مع الجدٌ أم مع غيره فقط؟ فاستعمل القياس في تعبين ما يستحفه مع الجد 


وكذلك قوله تعالى: لوَلِكلٍ حجنا مول هما درك الوردان 
وَالْأَفَروْرَت 4 (النساء:٣)‏ فدخل الأح في الأقربين لولا دخوله في هذه 
الآية جملة لما صمّ القياش في تفصيل نصيبه؛ فعنده أن حظ القياس إنما هو 
دليلَ التعبد بالقياس كحديث معاذ وغيره مما قرّره الرسول ٤ة‏ من دون شرط 

وأيضا فالمعلوم من حال الصحابة رضي الله عنهم: أنهم استعملوا القياسسّ 
في الكنايات في الطلاق والحرام وإن لم بص عليها على وجه من الوجوه. 
#الطلی عرّتان 4 (البقرة:۲۲۹) وطإوارنَ نک ون € (المجادلة:) او 5 
يسنك 4 (المائدة: 84) ونحو ذلك فالحرامٌ والكناياث لا بُدَّ من دخولها في 
الجملة في آي هذه الأحكام» لكن إن أراد دخول الفرع تحت النص ا 
الأصل بمنطوقه أو مفهومه فغيرٌ شملم» لأن لفظ الحرام لم يننظِمه لفظ الطلاق 
ولا الإيلاءِ ولا الظّهار وإن أراد دخول الفرع - ولو من وجه - فلا يبعْدُ أن 
ذلك حاصلٌ في كلّ فرع» فإنه لا قياس إلا على منصوصء ولا بد من تعلق 
الفرع بالنصٌ على وجه وإن بَعْد. انتهى كلامه. 

وأشار المصنفث بقوله: «فاعتبر الوصف» إلخ» إلى كيفية قياس الفرع على 


)١(‏ انظر «بداية المجتهد» (۳۸:۷) لابن رشد. 


١‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
الأصلء ووجْة ذلك: أن يعتبر الوصفت الذي نزل لأجله الحكمُ في الأصلء 
ثم تجري ذلك الحكم في جميع الصور التي وجَدْتَ فيها ذلك الوصفت مع 
اعتبار القيد والشرط ‏ إن كان الوصفٌ مقيّداً أو مشروطاً - ومع رفع الموانع 


اعلم أن الوصفت الذي لأجله ثبت الحُكمُ الشرعي - وهو المُسمَّى بالعلة 
- إما أن يكون منصوصاً عليه» أو مستنبطاً. وكلٌ واحد منهما: إما مطلقٌ أو 
مُقيّدء فإن كان الوصف مطلق وجب إجراءً الحكم معه حيثما وجد ما لم 
يكن هنالك مانع» وإن كان مقيّداً فيجبُ اعتبارٌ قيده في جميع الصُورء وينبغي 
أن تَعتبِرَ أوصاف ذلك الأصل الذي ورد فيه الحكمُ بأحد الطرق التي سيأتي 
ذكرها أيضاًء فما وجَدْتّه من ذلك الوصف صالحاً للتعليل على الشروط الآنى 
ذكدها في محل فاجعله عله لذلك الحكم وأَجْرٍ الحكم في حي اعرد 
التي وجَدت فيها ذلك الوصف؛ إن كان الوصفثُ مقيّدا فاعتبزه مع قيدي وإن 
كان غير مُقيدٍ فاعتبره كذلك. 


ماله أن تقول: جعل البْرّ رِبّويَاً الوصفث فيه» ثم تَسْبْرَ ذلك الوصفت 
ما هو؟ فتقول: لكونه برا مثلاً آم لكونه مطعوماً أم لكونه مكيلاً أم لكونه 
مُدَّخَراً أم لكونه مزكّئ أم لكونه من ثمار النباتات؟ فهذه الاوصاف 
جميعُها موجودة في الب لكنّ بعضّها لا يصلح للتعليل لكونه قاصرأء وهو 
كونه بْرَاْ وبعضّها لا يصلحٌ لعدم استكماله الشروط التي سيأتي ذكرهاء 
فنختارٌ كونّه مطعوماء فنُجري حكم الربا في كلّ مطعوم قياساً عليه كذلك 
إذا جعلنا العلة في هذا المثال كوه مطعوماً ومُدّخراً معاء فيجبٌ أن نعتبر 
هذين الوصمَيّْن في جميع الصورء فحيث افترقا ارتفعت الرّبوية» وحيث 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس :م 4۹ 

واعتبارٌ الوصفين معاً هو الذي بُسمّيه بعضهم وصفاً مركباً والعلّةَ المركبة” 
وبع الأصوليين يجعلٌ التعليلَ أحدَ الوصمَيْن ويجعلٌ الآخرَ قيداً له وشرطاً. 

والمرادٌ بقوله: «مع اعتبار القيد والشروط»» أي: إذا كانت العلةٌ مُمَيّدةَ بقيود 
فإنه يجبُ مراعاة تلك القيود مع وجود تلك العلة» فلا تكون العلة بنفسها 
موجبة للحكم حتى تكون معها قيودُها المشروطة في ترتيب الحكم عليها. 

مثا ذلك: القتل» فإنه يشترط فى إيجابه القَوَدَ بأن يكونٌ على جهة العَمْدٍ 
اترا ا فاق اا ل ورج القوة كلك ا الف اترا اة 
وعدا هذا الوصفت - وهو القتلٌ - مع يديه وهما كونه 25000 
هنالك إثبات القود ما لم يحصّلْ مانع. 

مثاله إذا حصل مانعٌ: أن يكون القاتلٌ أب فإِنْ الأبوة مانعةٌ من الْقَوَدِ فلا 
يُقَادُ الوالدٌ بولده وإن قتله عَمْداً وعدوانا". 

ولا يُشترط عدمٌ مخالفة الفرع لمذهب العالم المستنبط ‏ وإن كان ذلك 
المُستنبطٌ صحابياً على الصحيح ‏ واشترط بعضّهم أن لا يخالف مذهب 
الصحابيّ» وهو مبنيئٌ على القول بلزوم اتباع مذهب الصحابي» وقد تقدّم 
بيان ذلك واللة أعلم. 


ثم أنه أخذ في بيان شروط حُكم الأصلء فقال: 
واشترطوا أيضاً لحكم الأصل أن لا يعم أصلَّهُ للفصل 


)١(‏ وهو ما سيبسطه المصنّف فيما يُستقبل من هذا الكتاب. 

(۲) انظر «شرح كتاب النيل» )١110:10(‏ للإمام القُطب. 

(۳) لما أخرج الترمذي )١5١01١(‏ وابن ماجة )1757١(‏ والبيهقي (۳۹۸) وغيرهم من حديث ابن عباس: أن 
رسول الْميَكةٍ قال: «لا تقام الحدود فى المساجدء ولا قاذ بالولد الوالد». ولتمام الفائدة انظر «التهذيب 
فى الفقه» (۱۸:۷) للبغوي. واشرح كتاب النيل» )717١:16(‏ للإمام القطب. 


١‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


وليس منسوخاً ولا عقليا وأن يكون حُكْمهُ شرعيا 

فاللغويٌ لا يُقاسش ويرى بعضّهمُ قياسَّه مُعتبرا 

اعلم أنهم اشترطوا لحكم الأصل المقيس عليه شروطاً لا بصخ القياش 
بدونها. 

۶ 0 2 م 

الشرط الاول: أن لا يكون دليل الحكم متناولا بعمومه للفرع» افا 
قياش النبيذٍ المُسكر على الخمر إذا جعلنا دليلَ التحريم في الخمر قولّه كلة: 
«وکل مُسكر حرام لآن هذا الحديثث بعمومه متناول للنبيذ كتناولة للخمر» 
فالنبيذ حينئذٍ إنما حَرْم بالنص لا بالقياس. 


الشرط الثاني: أن يكون ذلك الحُكمٌ ابت غير منسوخ» فإنه إذا كان منسوخاً 
لا يصح القياش عليه لأن الحكمة في القياس إنما هي إثباث حكم غير ثابت» 
فإذا قيس على حكم غير ثابت لم تحصّل تلك الفائدة. 

الشرط الثالث: لا يكون ذلك الحكم عقلياء فإن القياس في العقليات لا 
يصح عند الجمهور وف بل يصح”» وزعمت البهاشمة”: أنه لا طريق إلى 
إثبات الصانع وصفاته إلا القياش على الفاعل في الشاهدء فمهما لم نعرف في 
الشاهد فاعلاً استدٌ باب العلم بالصانع وصفاته. 

قال صاحب «المنهاج»: بيان ذلك: أنه لا طريق إلى إثبات الصانع إلا 
حدوث أفعال لا يُقدرٌ عليهاء ومُجردٌُ الحدوث لا يدل على الصانع إلا إذا 


)١(‏ أخرجه الربيع في «المسنده (179) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) وهو قول أكثر المتكلمين» فإنهم جَوّزوا ذلك إذا تحقق جامع عقلئ. انظر «التقرير والتحبير» (:170) 
م2 أتباع أبى هاشم الجْبّائي. سبق التعريف به. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه ۱٥١‏ 
احتياج الحادث إلى مُحدث إلا احتياج أفعالنا إليناء وإلآ فلا سبيل إلى علم 
ذلك فإذا علمنا احتياجهاء ون علة الاحتياج إنما هي الحدوث قِسْنا على 
ذلك حدوث العالّم فلهذا التدريج لا طريق إلى إثبات الصانع وصفاته إلا 
القياس. هذا كلامه. وللمانعين عليه إيرادات ليبس هذا المَقا مُ محل بَسْطها. 


الشرط الرابع: أن يكون ذلك الحكم حُكماً شرعياً كالوجوب والندب 
والتحريم والكراهية والإباحة» فخرج بذلك الحكم اللغويُ كالتسمية» فإن 
اللغويّ لا يقاش» لأن اللغة لا تثبث بالقياس» وذلك نحو أن نقول في اللواط: 
AE a‏ ؤانياً كواطئ المرأةة فهذا لا يصح» لان 
إجراء الأسماء إنما يثبث بوضع أهل اللغةء فلا يثبث مِثْلُ ذلك بالقياسء هذا 
قول جماعة منهم: الباقلاني وإمامٌ الحَرّميْن والغزالئ والآمِديٰء وذهب ابن 
سْرَيْج وابنُ ع أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والرازي وأبو محمد بن بركة ل 
أن اللغة تة تثبث بالقياس» وقيل: ت تثبث بالقياسٍ من اللغات او دون المجازء 
لذن المجادَ احتف رة من الحقيقة: والصحيخ الأول» لأن اللغة نَمل محضّ 
فلا يدها القياشء واللة أعلم. 


الشرط الخامس: أن يكون ذلك الحكمُ غير خارج عن سن القياس» أي 

عن الطريقة المعهودة في القياس الشرعي فإن الطريق المعهود في القياس 
الشرعي كون ذلك الحكم مُعللاً بعلة منصوصة أو مستنبطة. وكونه موجوداً في 
صور كثيرة لوجود علته فيها لا مقصوراً على صورة واحدة وأن يكون ذلك 
الحكمُ غير مقصور على محلّ واحد مع وجود علته في غيرٍ ذلك المحل» 
فالخارجُ عن سن القياس ثلاثةٌ أنواع أشار إليها بقوله: 


)١(‏ انظر «المعتمد» )٠١ - ۲٤۸:۲(‏ لأبى الحسين البصري. 


١ه؟‎ 


و ۸۵ 


كرّكعات الصلوات الخَمْسٍ 
ومنها ما يظهَرٌ والنَظِيرٌ 
أي للصلاةٍ لمشقّة السمّز 
فهذه الحكمة والوصف معا 
فإنه وإن وَجَدْنا فى الحَضَّرْ 
لعدم انضباطها فانتق لوا 
ومنها ما بَظهِدٌ وصفُة وقد 
أي مَعْ وجود شبههِ وجُعلاً 


منها الذي تعليلّة لا بَظْهَدُ 
في عدها ووّصفها والجنس 
0 وو 

معدم مثالة التقصة 
والحكمة التخفي عمّن ائتمئ 
قد عرفا ولا نظيرَ يُدْعا 
مشقة لم تَعط خْكُمَ ما عبر 
مهنا إلى كلها ارا 
يُحَصُ حكمة بمّا فيه ورد 
بِيعٌ العرايا للمقام مثلاً 


اعلم أن الأمور الخارجة عن سنن القياس منحصرة في ثلاثة أنواع ”: 

النوع الأول: ما لا تدرك له علةٌ من الأحكام كأعداد الركعات في الصلوات» 
ولِم جُعلت الظهرٌ أربعاً والمغربُ ثلاثاً والفجرٌ ركعتين؟ وهكذا. ولِم جْعِلَ 
الركوغٌ مُفرّداً والسجودٌ مثنى؟ ونحؤٌ ذلك» وكالقّسامة والشفعة فإنهما مُخالفان 
لما تقتضيه القياساث الشرعية؛ ألا ترى أن القسامة تجبُ على من لم يَذّعَ 
عليه ولي الدم القتلّ» ولا تسقّط بها عنهم الديةُ ووجبّث على عددٍ مخصوصٍ 
وجُعِلَ الخياز إلى ولي الدم فيمن يُحَلف وكلُ ذلك مخالف للأصول. 

وكذلك الشفعَة مخالفة للقياس في وُجوبها للشريك والمجاور ولا سب 
ا ق ل 0 


النوع الثاني: أن يكون ذلك الحكمٌ موجوداً في صورةء وله علَةٌ مفهومة 
وحكمة معلومة لك لا نظيرَ له في الشرعيات كقصر المسافر للصلاة في 


)١(‏ انظر تفصيل هذا البحث فى «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» )١58:5(‏ للتاج السبكي» 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس :م ١‏ 
السفر دون الحضر. فإِنَ القصرَ حكمٌ شرع لأجل مشقة السفرء والحكمةٌ في 
ذلك التخفيفث عن المسافرء فهذه العلةٌ وهذه الجكمة قد عرفا في هذا الحكم 
لكن عُدِمَ نظيژه ولما كان السفرٌ مَظْنةَ لوجود المشقة حص حكم القَصْرٍ به 
وجعلوه عله للحكم» وألغوا المشقّة في غيره» فلذا لم يصح لمُزاول الأثقال 
في الحَضّر القَضْرٌ. 


وهذا معنى قوله: «فانتقلوا... منها إلى ا فعلّلواك أي انتقلوا عن 
التعليل بالمشقة إلى محلّها - وهو السفرٌ ‏ فعلّلوا به قَصْرَ الصلاق فهو عله 
لذلك الحكم ولو لم تُوجَد المشقة فيه. 


النوع الثالث: أن يكون ذلك الحُكمْ مقصوراً على بعض أفراد ذلك النوع 


مع وجود النظيرٍ لكن قصِرَ لدليل شرعيّ وجب قضره عليه» وذلك كبيع 
الا 


اعلم أن رسول الله َيه رخص لصاحب العرايا أن يبيعها تمرأ قال 
الربيع": العرايا نخلّ يُعطي الرجل ثمرتها للآخر ثم يقول له بعد ذلك: لا 
طريق لك (عليَ)”". 


ومثل ذلك اختصاصٌ خزيمة من بين الناس بقبول شهادته وَحْدَّه بقوله 
عليميكة: «من شْهدَ له خْرَيْمةُ فحَشبه)9. 


)١(‏ فلذلك لو قطع هذه المسافة في لحظة في بر أو بحر جاز له القصر. انظر «الإقناع» )١144:1(‏ للخطيب 

(۲) «مسند الربيع» (089) وحديثٌ العرايا ثابث عند البخاري (۲۱۸۸)» ومسلم )١679(‏ من حديث زيد 
ابن ثابت. 

(۳) زيادة من «مسند الربيع». 

6 أخرجه الطبرانى في «المعجم الكبير» «(TVT*)‏ وذكره الهيثمى ف المجمع الزوائد» 945:9١‏ وقال: 
ورجاله كلهم ثقات. 


١6‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

ومن ذلك: قوله ا برد وقد ضحَّى بالجزع من المَعز: «تجزيك ولا 
تجزي عدا دا 

فهذه الأنواع الثلاثة كلها خارج عن سنن القياس فلا يصح أن يُقاس عليها 
A‏ 

فجُملةٌ ما ذكر المصتّف من شروط حكم الأصل خمسة. وَبَقِيثْ شروط 
أَحَدْ قد آن لنا أن نذگرها هنا فنقول: 

الشرط السادس: أن لا ينبت بالقياس عليه كم مُصادمٌ لنص قاطعء ٠‏ فان 
ذلك و بر حر وما 0 


الشرط السابع: أن لا يكون حُكُمْ الأصل مأخوذاً من أصل ثابت بقياس. 
فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياش عليه عند الجمهور“ 

وقال أبو عبد الله البصريُ والحنابلة": بل يصح وهو مذهبُ أصحابنا 
واعتّرضٌ: بأنه إذا كانت العلّة فيهما واحدة فذِكْرٌُ الوسط ضائع*» كقول 
بعض الشافعية في السفرجل: مطعومٌ فيكون ربَويَا كالتفاح» ثم يقيسُ التفاح 
على البرْ. وإِنْ لم تكن العلّة واحدة فَسَدَ القياسء لأن علَّةَ الفرع غير معتبرة 
في الأصل حينئذء وعلَّةٌ الأصل لم توجَدْ في الفرع وذلك كقولك في الجذام: 
عيب يفخ به البيخ فيضم به النكاح كالقرنٍ والرئق ثم نقيس القَرَن على 
الجَبّ بفوات الاستمتاع» فإن علة القزع وهو الجُذام وهي كوه عيباً لم تُعْتَبر 


)١(‏ أخرجه البخاري (401) ومسلم )١1971(‏ وغيرهما من حديث البراء بن عازب. 

(۲) انظر بَسْط هذه المسألة في «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» )١98:5(‏ للتاج السبكي. 
(۳) انظر «العدَّة» (۳۲۲:۲) لأبى يعلى الفرّاء. 

(5) هذا الاعتراض أبداه ابن ات في «المختصر» )١59:5(‏ بشرح التاج السبكي. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس عم به. هه١‏ 

في الأصل وهو القَرَنْ وإنّما اعثُبرَ فيه فواث الاستمتاع لقياسه على الجَبٌ”". 
وعلّةُ الأصل ‏ وهي فوات الاستمتاغٌ مع القَرَنِ - غير موجودة في الفرع. 

فان كان فرعاً يخالف المستدلٌ في أَصْلِهِ كقول الحنفيّ في الصيام بنيّة 
التقل: أتى بما مر به فيصحٌ كفريضة الح ففاسدٌ لأنّه مُتضمّن اعترافه بالخطأ 
في الأصلء ولأنّه إذا قيس على مقيس: فإما أن ينتهي إلى أصل منصوص عليه 
أوّلأء فإن انتهى إلى النصّ فالقياش للمتوسّط إِنّما هو على ذلك النص إذا 
أتحدت العلة» وإن لم تتجد لم يصح. وإن لم تنتهِ الأصول إلى أصل منصوصٍ 
غلل إلى ن وال إلى متيس فم كدلك» فلمل الان إلى مالا 
نهاية له من المقيسات وذلك يُوْذي إلى بُطلان الدلالة» إذ لا يُنْتهى إلى ما 
بِقَع به في الحكم لوقوفه على معرفة ما لا نهاية له من الأصول. 

الشرط الثامن: لابن بركة العُمانى وبشر المَرّيسى قالا": يُشْتَرطُ فى الأصل 
المَقيس عليه أن فق عليه الخصمان» أي: على كم وذلك | 7 
ا ع سول الجا التاق ی ن غ ر 
عبادة» فلو لم يكن المُنازِعٌ في وجوب ية الوضوء موافقاً في أَنَّ الصلاة عبادة 
وأنْها تجبُ فيها النيّة لكونها عبادة لم يصمّ القياش عندهما. 


احنجٌ شر على ذلك: بأن الأصل إن لم يكن مُجْمَعاً على تعليله» ولا 
ورد النصٌ بتعليله لم يأمن القائش الخطأ فيه إذ لا يَعلمُ صِحَّة ما علل به. 
قال: ولأنه لا يصح القياش على الصلوات الخمس في إيجاب سادسةء ولا 
على شهر رمضان في إيجاب صوم شهر آخرء ولا وجه يمنعُ القياس إلا 
لكونه لم يَرِدْ نص بتعليله» ولا أجمعوا عليه. 


)١(‏ وهو ذهاب الأنتَيَينَ من الرجل. 
( انظر «الجامع» لابن بركة. 


۱۵٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

وأجيب: بأنه إذا قامت الدلالةٌ على آنا مُتَعبّدون بالقياس المُثْمِر للظر صار 
ذلك المظنون كالمعلوم لأنَا نعلمُ يقيناً أنه حُكم الله فينا حينعذ فَتأمَنْ الخطأ 
وأما الصلوات الخَمْسُ ورمضان فإنّما لم يصح القياش عليها في إيجاب غيرها 
لفقدٍ الطريق إلى حصول عِلة وجوبها في غيرهاء والله أعلم. 


ثم إِنّه أخذ في بيان العلّة فقال: 


اختلت الأصوليون فى تغريف العلّة الشرعية على آقوال) أجوَدُها: أن 
العِلَهَ هي: المُعرّفُ بكسر الراء بمعنى العلآمة الذَالَةِ على وجود الخكه”,. 
فكأنها هي التي أَعلَمَتْ بوجود الحكم في صُورةٍ الأصل. واعتُرض عليه بأن 
هذا التعريفت يتَناولٌ العلآمة أيضاًء فإنها يَصَدَّقْ عليها أنها مُعَرَفة فلزِمَ أن لا 
يبقى فرق بِينَ العِلّة والعلآمة مع أن الفرْق بيتهما ثابث بالاتفاق؛ لأن الأحكام 
الشرعية بالنسبة إلينا مُضافة إلى العلل كالملك إلى الشّراء والقصاص إلى 
القثلء لا إلى العلآمات كالرَّجْمء فإنه لا يُضاف إلى الإحصّانء؛ لأنه علآمة» بل 
ضاف إلى الزّنا. 

وجواله: أنَا لا نمئَعُ من تسمية العلآمة عِلّةء بل نُسَلَُمُ ذلك فتعريفث العلَةٍ 
متناول لها أيضاء لكنا نو العِلة إلى: مُؤثر كالقتل للقودب وإلى غير مُؤثرٍ 
كالإحصّان للرَجْمء فان المؤثّْر في الرَجم إنما هُوَ الرّناء والإحصَان علامة 
لوجُوبه» فغير المؤثّر منهما نخْصُّه باسم العلامة» فسقَط الاعتراض. 
)١(‏ انظر «المحصول» )١7177 :٥(‏ للفخر الرازي» و«حاشية البتاني» (5: »)۳١‏ و«البحر المحيط» (5: 

١‏ للبدر الزركشي. 


(۲) وهو اختيار الرازي في «المحصول» (5: ١١٠)ء‏ وجعله التاج السبكي قولا لأهل الحقّ كما في«حاشية 
البّانی» (۲: »)۲۳١‏ وحكاه الزركشى عن طائفة من الأصوليين كما فى «البحر المحيط» (5: .)٠١١‏ 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس :م 10۷ 

واعلّم نهم فرّقوا بيْنَ العلّة الشرعية والعِلّة العقلية بخمسة وجوه”: الوجْه 
الأوَلُ: أن العلَهَ العقْلِيةَ مُوجبةٌ للحكم الذي عُلّلَ بهاء فإِنَ الحركة موجبةٌ كؤن 
المجِلّ متحرّكاء والعِلَهُ الشرعية غير مُوجبة لمعلولهاء وإنما هي أمَارةٌ تذل 
N N E‏ معد وكوي كما 
ثبت كؤْنه مُتحرّكاً بمجرّد وجود الحركة. 

الوجة الثاني: أن العلة العَفلية لا يصح أن تُعْلَمِ إلا بعد أن قد عُلِم الْحَكُمْ 
الموجبٌ عنهاء لأنه هُوَ الطريق إلى إثباتها والدليلٌ عليها. ألا ترى آنا لم نعلم 
الحركة إل بعد عِلينا بحصول الجسم مُتحرّكاً والعِلَهُ الشرعية قد تُعَلَمْ قبل 
فنا لا نعلّمْ وجُوب الحَدّ على الزاني إلآ بعد أن قد عَلمنا وقوع الرّنا من 
ونظائرٌ ذلك كثيرة. 

الوجة الثالث: أن العِلَةَ العَقْلِيَةَ لا ثفارق المعلولء أي: يكونُ وقتُ وجودها 
وثبوت معلولها واحداً لا يصح اختلاف الوقت» إذ توجبه لِمَا هي عليه في 
ذاتهاء بمعنى أنه تعالى جَعَل ذات العلة العَقلية مُوجبة لمعلولهاء فلو تَرَاخى 
عنها خرّجّث عمًا هي عليه في ذاتِها. 

الوجْة الرابع: أن العِلّة العَقلية لا تقث في إيجابها المعلول على شرط 
سوى وجودهاء ووجودها ليس بشرط لإيجابهاء وإنما هُوَ شَوْطً لحصُولها على 
صفتها المقتضّاة التي لأجْلِها يوجَبُ مُوجبُهاء فلو وقفث على شرط غير ذلك 
لم يكن إيجابها له لذاتهاء وفي ذلك قلْبُ جنسها. 

الوجْةٌ الخامس: أن العِلَةَ القاصرة - وهي: التي لا تتَعدَى إلى فزع - تصِحٌ 
في العقلیات» كتعليل كونه تعالى عالماً لذاته» فيقال: هُوَ عالِمٌ لذاته» فلا يصح 
فى غيره» وفى صحَة العِلَة القاصرة فى العلل الشّرعية الخلاف الذي سيأتى إن 
E‏ ان ّْ 


.)٠١١ :5( انظر «البحر المحيط»‎ )١( 


لمه١‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

قال: 

وقبل: إِنَّ الأضل في الأحگام ‏ تَعليلُها بحسب المَقَام 

وقالَ قومٌ: عدم التعليل أضل» فيحتاجٌ إلى دليل 

اخثّلِفت في الأحكام المنصوص عليها”"» فقال قوم: إنها في الأصل مُعللة 
فما وجدَ على عليه نص فذاكَ وما لم يوجَدٌ فَيْلتَمَسُ له التعليل بحسب ما 
يقتضيه المقام. ثم اختّلف هؤلاءء فمنهم مَن أوجَبَ تعليلَ الحُكم بجميع 
أوصّاف الأصل الموجودة فيه ما لم يَمنَعْ منَ التعليل بشيء منها مانم كمخالفة 
نص أو إجماع أو نحو ذلك» ومنهم من ذهب إلى أنه إنما يُعَلِلُ الضف 
امثير الالح للتعليل دون ما عداهٌ منَ الأوصّافء وهو الصَّحيح”» لأن 

تعليل الحكم بجميع أوصّاف الأصل يشد باب القياس» ويؤدي إلى تناقض في 
00 فإن اد ال ل ار 
نص في تعليله. واحتَّجُوا على ذلك بوجهيْن: 

أحَدهما: آن التعليل ب بجميع الأوصّافٍ باب القياس؛ لأن جميعٌ 
ا والتعليل بكلّ وف يؤدي 
إلى التناقضء والتعليلُ بواجد منها دون الآخَرٍ مُحتاجٌ إلى دليل ولا دليل. 

والوجة الثاني: أن الحكم قبل التعليل مُضافت إلى النَصّء وبعد التعليل 
ينتقلٌ إلى عَتِهه فهو كالمَجَاز مع الحقيقة» فلا يُصارٌ إليه إل بدليل. 

وأجيب عن الوجْه الأوّل: بأن دليل رُجْحَانِ بعض الأوصاف للتعليل 


:٤( انظر «المستصفى» (۲: ۳۳۲) للغزالي» و «شرح التلويح» )1: €( للتفتازاني» و «البحر المحيط)‎ )١( 
للبدر الزركشى.‎ ۲ 
.)06 :5( زم وهو الذي اختاره التفتازاني في «شرح التلويح»‎ 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه ۱0۹ 
يُعيِّنُ ذلك الوصّْف للتعليلء فلا احتمالَ لغيره من الأوصّاف في ذلك ولا 
نقولٌ بثبوت التعليل بالجميع ولا بكلّ فزد. فلا ينسد باب القياس ولا يؤدي 
اا 


وأجيب عن الوجه الثاني: بأن التعليل لحكم الفَرْع الذي لا يُضَاف إلى 
النّضٌّ من حيث الإظهارء لا لحكم الأصل الذي هُو المضاف إلى النّص. 

واعلّمْ أن القائلينَ بن الأصل في الأحكام المنضوصة تعليلُها اختَلّفوا 
في جواز القياس على كلّ حُكم من الأحكام الشرعية» أي: ما لم يَمِنَعْ 
منَ القياس عليه مانعٌ مِن نص أو إجماع» فمنهم مَن ذهب إلى أن جميع 
الأحكام الشرعية يصح القياش عليهاء ومنهم مّن ذهب إلى منْع ذلك وهو 
الصّحيح؛ لأن في الأحكام الشرعية ما لا يُعقّلُ معناهء أي: عِلنّه» كالدّيّة: فنا 
لا نعلَمُ وجْة فؤْضِها على القَدْرٍ المعلوم من كلّ جنس والصّفة المحدودة 
ومهما لم نعرف الوجّْة لم نعرف القياس» وكذلك أعدادٌ الركعات والشجدات 
واختصاضها بالأوقات. 

وصِحَةٌ القياس فَرعٌ على معرفة المعنى وهو العِلّ قال المُخالف: إن هذه 
الأشياء أحكاءٌ متماثلة» فيجبُ أن تتساوى فيما يجوز عليها. وأجيب: بأن ذلك 
حيث اشتركَ المثلان في عرفان وجوههما وعدَلِهماء وأن كلا منهما يصح 
تعليله وإلا لم يجب وال أعلم. 

ثم إنه أحَدَ في بيان صفة العِلّةِ وأنواعهاء فقال: 

وَصِفةٌ العِلَّةٍ وصلت ظاهِدٌ مُنضبط ماو لا قار 

وقد يكون لازماً وعارضا 2 كذا جَليًا وخفيًا غايضا 

ومُفَردا وقد يجني مُركبا وقد يكون اسما وحكماً رُنَبا 

كذاك منضوصاً عليه وأتى مُستئبطاً وحْكُم كلّ تتا 


١‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
صِفة العِلّةِ الشترعية: وضفت ظاهدٌ منضبط مُجاوز» هذا هُو المتَّمَقْ عليه 
عند جميع مَن اعرف بالقياس”» والخلاف فيما دون ذلك كما سيأتي بيانه. 


فالمرادٌ (بالوضفي: معنى قائمٌ بالموضوفب ولذا تَرى كثيراً من الأصُوليينَ 
يُطلِقُونَ المعنى على العِلّة فيقولون: هذا معقول المعنى وهذا غير معقول 
ال رر ا ا ا و ا 

والمرادُ (بالظَاهر): ما كان من أفعال الجوارح كالقتل عِلَةَ للقَوب والجُزح 
لَه للقِصاص ٍوالرّنا عِلَة لحد وشرب الخمر عله للجَلْبٍ والشرقة عِلَة للقَطع 
ونحو ذلك فِيخْرْجٌ بذلك الصّفات الحَفِيّة» والمرادٌ بها صفات القلب من نحو 
الرضا والسُخطء فإن في التعليل بها خلافاً. 1 

والمرادُ (بالمُتضبط): ما كان من الأوصّاف مستقراً على حالة فيخرج ما 
ليس كذلك كالمَشّقّة فإنّها غير مُنضبطة في حالة واحدق بل تتَخلّف بتخلّف 
الأحوالء فقد يكون في الحال الواحد مشَقَةٌ على بعض الناس دون بعض. ألا 
ترى أن السفَر یکون مشّقّةَ على مَن لا راحلةً معه لا سيّما مع قِلّةِ الزاد ويكون 
للمَلِكِ راحة بكثرة الآلات وتوفرٍ أسبّاب الراحة إلى غيرٍ ذلك. 


والمرادٌُ (بالمُجاوز): ما كان منَ الأوصّاف موجوداً في غير مَحلّ الك 
كالإسكار يوجَدُ في غير الخمر, وكالكثل والطّعم يوجَدُ في غير ابر ويُسمّى 
هذا الوضْفث علَةَ متَعدية» فِيخْرْجٌ ما ليس بِمتَعَدٌ كالنقدية في الذهب والفضة 
فإنه وصْفت لا يوجَدُ في غيرهما ويُسمَّى علَةَ قاصرة. وفي التعليل بها خلاف. 
قالت التتافعيةٌ بجواز:التعليل بالقاضرة وصكحة البثرٌ الفساي”» وقال أبو 
دق انظر «المستصفى» (TE:‏ للغزالي. 
(۲) انظر «مختصر العدل والإنصاف» ص ٤4‏ للشمّاخيء و «حاشية البتاني على المحلي» ):61( 


وفائدة التعليل بها كما قال المحلي: معرفةٌ ة المناسبة بين الحكم ومحلّه فيكون أدعى للقبول. انتھی. 
ولتمام الفائدة انظر «المحصول» (۲: ۲ ) للفخر الرازي. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس ۱٦۱‏ 


٩۶ 


حنيفة وأبو الحَسن الكرْخِئ ‏ من أصحابه : لا يصح التعليلٌ بها" وقال أبو 
عبدالله البضرئ وأبو طالب: يصح التعليلٌ بها في المنضوصة دون المُستنبطة. 
والصَحيحٌ الجَوارٌ مطلقاً؛ لأنْ العِلَةَ الشرعية هي أمَارةٌ دالةٌ على الحُكم. 

ولصحَّة ذلك في المنضوصة نح قوله تعالى: #وَأَيِمِ الصاو رسك 
لصَكلؤة تھی عن الحا والمنگر #(العنكبوت: 55)» وهذه العِلةُ لا تتعتى 
الصّلاة» وإذا ثبت في المنضوصة فلا مانعَ منهُ في المُستنبطةء ولانه كَل لو 
عَلْلَ بِعِلّة ولم يتَعبّدْنا الله بالقياس لَعَلِمْناها علَةَ وإن لم تتعد. 


احتّجّ أبو حنيفة والكزخئ: بان التعليلَ بالقاصرة لا يُفِيدٌ أكثر ممًا بُفيذه 
النصّء فيكون لعُواء ولأن العَرَضَ بالتعليل رَد الفَرع إليه» فإذا لم يحض فلا 
وجْة للتعليل. احتّجّ أبو طالب وأبو عبدالله البضري: بأنه لا داعي إلى استباط 
العِلّةَ ولا ثمرة له إلا لِيلحَقَ بها فروغهاء فإن لم يكن ثَمّ إلحاقّ فالاستنباط 
عبث» بخلاف النصُوصيّة» فالشارغ حكيمٌ لا ينص عليها إلا لكؤن تبيين وجه 
المصلحة مصلحة. 

ورُدَّ: بأنه إذا ورَدَ التَعبْدُ بالقياس دعانا ذلك إلى النظر في عِلة كلّ حكم 
لنعلّم هل يصح القياش عليها أم لا؟ فإذا أذانا النظَرٌ وطريقةٌ السبر إلى أنه 
لا عِلَهَ لذلك الحكم إلآ الوصْفت الذي لم يعد عن محله» حصّل باستنباطه 
مصلحة» وهي معرفة كؤنه لا يُقاش عليه» فلا يكون استنباطها عبثا وهذا 
كاف في صِحَتها. وقد يكون ذلك الوضفف لازماء بمعنى أنه لا ينك عن 
مَحلّ الحكم» كالئْمَنيَة للزكاة في المضروب عند الحَنفية» فإن الحجرين 
من الذهب والفضة خلقا ثمناًء وهذا الوصْفُ وهذه الئَّمَييَة لا ينفَكُ عنهما 


)١(‏ انظر «فواتح الرحموت» (۲: )۲۷١‏ لابن عبدالشكور» حيث حكى المَنْعَ عن جمهور الحنفية» وحكى 


١‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


كانا مضروبيّن أو غيرَ مضروبيّن» حتى تجب الزكاة في الحُليَ لأجْل هذا 
الف 

وقد يكون ذلك الوصْفُ عارضاء بمعنى أنه غير لازم لمَحلّ الحكم» بل 
قد ينفلك عنه. إذ ليس ذلك مِن صفاته اللازمة له» وذلك كالكَيْل للربوي» فإنه 
ليس بلازم للحبوب» فإنها قد تباغ وزناء أعني أن الكَيْلَ ليس من الصّفات 
اللازمة للحبوب فإنها قد تُباعٌ في بعض المَواضع بالوزن وفي بعضها جُرافا“ 
فيختَلفث باختلاف العادات والأحوال. 

وقد كرن ذلك و كالطرقع ممعق ا عله لسترظ 
النّجاسة من الهرّة. 

وقد يكون ذلك الوضْثُ خفياً غامضاًء مثل تعليل تبوت الحُكم برضًا 
العاقدين”". وقيل: التعليلُ بالوصّف الخْفْعَ لا يجوز؛ لأن الوصْف المُعَللَ به 
مُعرّفَ للحُكم الشّرعيَ الذي هُو خفيء فلا بدَّ وأن يكون الوضفث جلي إذ لا 

وأجيب: بأن الوصْفت وإن كان خفِيَاَ لكنّه ‏ بدلالة الصّيَعْ الظاهرة عليه 
كدلالة الإيجاب والقبول على الرّضّىء أو بدلالة التأثير - صار من الأوصّافٍ 
الظاهرة» فيجوز التعليل به. 

وقد يكون ذلك الوصفت مُفرّداً كالثّمنيَةَ لوجوب الزكاة فى الذهب والفضة 
وكالإسكار للتحريم في الخمرء وكالطعم للرّبا في البرّ. 

وقد يكونُ وضْفاً مركباً مِن شيئئن» أعني أن العِلّةَ قد تكون في الحُكم 


۵( وهو بَنِعُ الشيء لا يُعْلَّمْ كيه ولا وره كما في «المصباح المنير» ص ۳۸. 
(۲) انظر «مختصر ابن الحاجب» ص 70١‏ بشرح الايجي. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه ۳ 
مجمّوح أْمرَيْن فصاعداء ويعتبرٌ جميع ذلك عله واحدة» ون كل وصّفب 
منها جُزءاً للعِلّة» وذلك كما إذا علَلّنا ثبوت الزبا بوجود الكل والجنس معأ 
فان كلَّ واحد من الكيْل والجنسيّة جزءٌ العِلَةء وتكون العِلّةٌ مجموع الأمرَيْن 


اعلّمْ أنهُم اختلفوا في جَواز أن يكون ما جْعِلَ عِلَّهَ على كم شرعيّ 
مركباً من أوصاف متعدّدة بمعنى أنه لا بد شوت الحكم من اجتماع تلك 
الأوصاف”", حتى لو كان 0 يعمّلٌ في بانقراده» کاجتماع البؤلٍ 
والغائط والمَذي والوُعاف. فإن كلّ واحد أن لو انفرَدَ استقَلّ بالحكم فإذا 
اجتمَعت كان مجمُوعها مثلاً عله لوجوب الطهارة» وكقتل العَمْد العُدُوانيّ 
عِلَه لثبوت القود» فذهب الجمهورٌ إلى أن مجموع هذه الأوصاف عِلَهٌ مركب 
توجبٌُ ‏ بمجمُوعها - القوّد. 

وذهب بعضٌ الأصُوليِين - منهُم الأشعريُ وبعض المعتزلة ‏ إلى منْع كؤن 
العِلَهَ مُرَكبةء بل أوجبوا أن تكون مُفرّدةء وجعلوا العِلَةَ من هذه الأوصّاف 
أقواهاء وجعلوا الباقي قيوداً لها”. فالعِلَةُ المُوجبة للقَوَمٍ عندهم هي القتلء 
والعَمْديّة والعُذوانية شّؤْطان لهاء وَاستَدَلُوا عليه بوجهين: 

الوجةٌ الأوّل: أنه لو صَحَّ تركب العِلَّةِ منَ الأوصّاف لكانت العِلَيةٌ صفةً 
زائدة على مجموع الأوصّافء واللازمٌ باطل» فكذا الملزوم. وأيضاء فإنها لو 
قامث بالىجموع لزم أن يتت لكلّ واحد من الأوصّاف جزءٌ مِن تلك الك 
وهو فاسد. 


)١(‏ انظر بَسْط هذه المسألة في «شرح اللمع» (۲: 87) لأبي إسحاق الشيرازي» و «رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب» (598:5) للتاج السبكى. 
(۲) انظر «المعتمد» (۲: )۲١١‏ لأبي الحسين البصري» و«المحصول» (0: )٠١‏ للفخر الرازي. 


1٤‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

ال 0 أنهالز كانت العلة مركة فك ازضاف متعددة 9 أن يكون 
لأنها تن تنتفى بانتفاء ا والمر ت يني باناء كن جره مت لكن لازم 
باطل؛ لأنه يلم نْض عِلَيةِ عدم كل جزء لعدّم صفة العأَية لحف عدم الجزء 
بدون عدمها؛ لأنه لو عدم جزء ۶ ثان بعد انعدام جزءٍ اول لزم عدم الق بانعدام 
لآنه لا ينعَدِم. 

وأجيبَ عن الوجه الأوّل: بأنَ ما ذكرْتّم لو صَمّ لزم سد باب القياس 
واللازم باطل» فالملزومٌ مثله 

أا الملارمة فلأنَهُ يفضي إلى أن لا يكون الوضفث المُفرَدُ عِلَة أيضا؛ 
لأنَا نَقِلُ الوضفت المُفْرَدَ ولا تَعقِلُ كؤْنّه عِلَةَ إلا بدليل فر طرق أو تأثيرٍ أو 
غيرهماء والمعلومٌ غير المجهول» فما فْرَضْناه عِلّةَ لا يكون عِلَةً. E IS‏ 
ولا يوجَدُ القياش إلا بجغل الوضف عِلة. 

وأا بُطْلان اللأزم فبالاتفاق» وبأنه لا امتناع في حضول الصفة للمجموع 
من حيث هُو مجموع مِن غير نظر إلى الأفراد؛ لأنه ‏ من حيثٌ هُو مجموع - 

على أن ما ذكُرْتُم 2 ينتقضٌ بالحكم على المتعدد من الألفاظ والحُروف بأنه 
خبرٌ أو استخبار ويز ذلك نض أقنيام الكلام لأن كؤنّه يوا زائدٌ عليه ثم ما 
أن يقوم كؤنه خبرا بكلّ حرف أو بمجموع الحروف إلى آخر ما ذكزتم في 
الشارع قضّى بالحُكم عندّه رعاية لما اشتملث عليه الأوصّافُ من الجكمة. 


.۱۸١ وهو الرديء من القول. انظر «مختار الصحاح» ص‎ )١( 
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وليس ذلك صفةً لها حقيقة» فضّلاً عن كؤنها صفة زائدة ليَلِرّمَ ما ذكَرُوهُ بل 
هُو اعتباريٌ يجوز العمل فيه. 


وأجيبَ عن الوجه الثاني: بنا لا نُسِلّمْ أنه لو كان المركّبُ علّة عدم أن 
يكون عدَمْ كل جزءٍ منة عِلَةَ لعدّم صفة الي واستَدََ الجمهوز على جواز 
كؤن العِلّةِ وضفاً مركباً بأنّ النبيئَّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عَلّنَ في المُستّحاضة 
بالمركب» حيث اعتبّر اسم الدَّمِ وصفةً الانفجار» وبأنَ ما يثيْثُ به كؤن الوضّف 
الواحد عِلَةَ ثثث به كؤن المركب أيضاً عِلَهَ مِن نَصّ أو مناسبة أو سَبْر» فكما 
جار ذلك جار هذا اا 

قوله: «وقد تكون اننا وھا زت يعني : أن العلة كيا كن وصْفاء 
كذلك كوت اننا و فمثالٌ التعليل بالاسم قوله 
عليه الصلاة والْسََلامَ لمُستّحاضة سألَنتّه عن الاستحاضة: ١اتوضّئي‏ وصَلَي وإن 
قطرَ الدَّمْ على الحخصيرء فإنّها دَمْ عرق انفَجَر»'" وهذا تعليلٌ باسم وهو الد 
ووضف عارض وهو الانفجار» فهي عِلةٌ مركبة. 


اعم أن الاسم إذا جُعِلَ عِلَّدَ فإن كان مشْبَقَاً من فعل كالضارب والقاتل؛ 
يجوز أن يُجِعَلَ علة؛ لأن الأفعال يجوز أن تجِعَلَ عللاً في الأحكام» وإن 
لم يكن مُشْتَقَ فإن كان علّماً كزيد فلا يجوز التعليل به» لعدّم لزومه وجواز 
انتقاله» وإِنّما يوضّعْ مَوضِعَ الإشارة» وليست الإشارة بِعِلّةَ فكذا الاسم القائمُ 
مَقامَهاء وإن كان اسم جنس كالرجُل والمرأة والبعير والفرس» فمنهم مَن 
جَوْرَ التعليل به» كابن بركة وبعض الأَصُوليينَا"» ومنهم مَن لم يُجِوَّرْه وهو 
)0غ( أخرجه بنئحوه ارخ في «المسند» (067) من حديث ابن عباس» وهو عند ابن ماجه (55؟35) من 

حديث عائشة» وأصلد في «صحيح البخاري» (۲۲۸) ومسلم ۲۳ ) من حديث عائشة دون قوله: 


«وإن قطر الدم على الحصيرا. 
(۲) انظر «الجامع» (18:1) لابن بركة. 


۱۹٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
الضحيح؛ لأن تعليل الأحكام الشّرعية بالألفاظ اللعَوية مما لا يصح قطعاً لأن 
الشارع لم يُعَلّقَ أحكام الشرع بألفاظ اللغةء وإِنّما علّقّها بمَعَان أخر. 

وبهذا يظهر لك فسَادُ ما اعتلّ به ابن بّركة في ثبوت حكم الزاني للائط 
وللواطئ فى الدبّره حيثٌ جِعَلَ ذلك كله زناً مُعتلاً بأن العرب تسمّى الدخول فى 
المُضَّيّقَ زناه قال: وکل من دخَلَ بفَرْجه في مُضَيّقَ عليه فهو زان وکل من استّحقّ 
اسم الزاني فالحد واجبٌ عليه؛ إلا ما قام الله . فقد جِعَلَ تسمية العرب علة 
لثبوت الحكم الشرعي» حتى إِنه أوجَب بها ثبوت الحَد» وفسَادُه لا يخفى. 

ويظهز لك ايضاً فسَادُ مذهب من قال بتحريم القهوة الْبنية لأنها تسم 
قهوة کا ل ويظهر لك أيضاً فَسَادُ مذهب م قال بطهارة دم الباغى» 
مسدلا بأن سَفْكَ دم الباغي طهارة الأرض. فهذه المذاهِبٌ وأمثالها مَبنيَةٌ على 
تعليل الحُكم الشرعيٌ بالأسماءٍ اللعَويةء وهُو باطلٌ لما قدَّمْنا. 

وبيان بُطلانه: أنه يَلرَمُ عليه ثبوت حُرمةٍ البيت الحرام لكل عمران يُسمّى 
9 وثبوث جواز الححّ إليه كذلك» وثبوث خُرمة رشول الله ي لكلّ مَن 
يُسمَّى محمّداء وكذلك إلى ما لا غاية له وهُو ظاهدُ البطلان. 

أا نحنٌ فإنما أَجَرْنا التعليلَ بالاسم لأن مُرادنا منة المعنى القائم بذاته لا 
لفظه» فالتعليل بالدّم في الحديث إِنّما يُرادُ منة معناه لا لفظه واللة أعلم. 

ومثالٌ التعليل بالحكم: حديث الحَتْعَمِيّة" فإنه عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ قاس 
إجزاء الحجّ عن الأب على إجزاءِ قضَاءٍ دَيْن العباد عنه» والعلةُ كوْنهما ديا 
وهُو حُكمٌ شرعي؛ لأنه عبارة عن وضف في الذمة» وذلك حُكم شرعي. 
)١(‏ انظر «الجامع» (075:7) لابن بركة. 


(۲) انظر «شرح کات النيل» (TN‏ ومام القطب» و«اشرح مسند الربيع» (oo:¥)‏ للإمام السالمي. 
(۳) سبق تخريجه. 
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٩۶ 


اعلم أنهمْ اختلفوا في تعليل الحكم الشّرعيّ بالحكم الشرعي» فذهبَ 
جمهور الأو لكيه وأهلٌ التحصيل من أصحابناء كابى سعيد فى «تخريجاته» 
وأبي نبهان في «تفريعاته) ا الله انلق ريف كلل ومبّعه 
بعضٌ الأَصُوليّين. 

احبّجّ الجمهورٌ بما تقدم من جغله 5ة الدِينَ عِلَةَ لإجزاءِ الحجّ عن الغيرٍ 
في حديث الحَتْعَميّة. وأيضاء فإن العِلّةَ إن جُعِلَتْ بمعنّى الأمَارة فلا امتناع 
في أن يجعَلَ الشارغ حكماً عَلَّماً على حُكم آخرء بأن يقول: إذا حرّمْتُ كذا 
أو أوجَيثٌ كذا فاعلموا أتى حرمت كذا"وأوجِيث كذاء وإن جُعِلت :بجع 
الباعث فلا امتناع أيضاً في أن يكون ترتيبُ أَحَدٍ الحُكمَيْن على الآخر مُستلزماً 

واحتّجّ المانعون مِن ذلك بوجهين: 

أحَدّهما: أن الحُكم الذي فرض علَّةَ إن كان متقدّماً على الذي فرض 
معلولاً لزم أن تتخلّف العِلَّةُ عن المعلول» وهذا لا يجوز. وإن كان متأخراً عنة 
لزم تأخز العِلة عن المعلول» وهذا لا يجوز أيضاً. وإن كان مُقارناً مّعه فليس 
أحَدُهما أؤلى من الآخر بأن يكون علة. نعَن» لو دل دليلٌ خارجيٌ على كؤن 
أحَدهما عله للآخَرٍ لجَارَ ذلك» ولكن العِبْرة في الشّرع للغالب» فلا يُعتَبرُ 
هذا الاحتمالٌ في مُقابلة احتمالات عدم الجوازء أعني الاحتمالات الثلاثة. 


الوجة الثاني: أن شزط العِلَةِ التقَدّمُ على المعلولء وتقَدُمْ أحد الحكمين 
على الآخر غير معلوم» فلا يجوز. 

وأجيبَ عن جميع ما احنَجُوا به: بأنه لا نُسِلّمْ تخلف العلّة عن المعلول 
على تقدير التقديم؛ لأن الحُكم لم يكن عله بذاته» بل بجَغل الشارع إِيَاهُ عِلة 
بقران الحكم الآخَرٍ به ولا نُسِلّمْ أيضاً عدم صَلاحية المؤّر للعلية؛ لأن 


۱3۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 
۶۰ . 

المؤخَرَ يصلْحُ أن يكون معرفاً للمقذّم وعلامة عليه ومعنى العلَة هُو المُعرف. 

ولا نُسلّمْ أيضاً أن التقَدُمَ شزط العلّية على ما سيأتي في محَلَّه إن شاء الله 

تعالى. ولا نُسِلّمْ أيضاً عدم الأولويّة على تقدير المُقارَنة» إد ; الكلامٌ فيما إذا 

كان أَحَدُ الحُكْمِيْنِ مناسباً للعِلية للحكم الْآخَرٍ مِن غير عكش. 


واعلّم أن ما جُعِلَ علد يكون ان موا هاه کالدم والانفجار في 
حديث المُستّحاضة وكؤنه دَيْناً في حديث الحَنْعَمِيّةَ والطّوف في حديث الهرَّةٍ 
ا ا ل LC‏ 
0000 كالكيل أو الور أو اا أو نحو ذلك في تعليل الرّباء وسيأتي 
بيان ذلك ايضاً إن شاء الله تعالى. 

فحاصل أنواع العلّة أنها تكونْ وضفاً ظاهراً مُنضبطاً متَعدّيا كالقتل والسّرقة 
کن و قاصراً كالئَّمنيَة فى التقدين كالبرَيّة فى ال و وَحلقا 
عارضاً كالصعّر في جغله عِلَةَ لاحتياجه إلى الولاية والقيام بأمره» والجنون 
في جعله عِلَةَ للقيام بأمر المجنون. فإِن كل واحد منَ الوصْمَّين عارص لصحة 
انتقاله» ويكون وضفاً خفياً كالرّضا في صحة ابيع والتزويج مثلاّہ ویکون كل 
واحد مِن هذه الأنواع منضوصا عليه ومُستتبطاً وال ماك 


(تنبيه): اعلَم أن العِلَتيْن المختلفتين قد تؤثْران في ځکمين متماثلين 
كتحريم الوطءٍ بالحيض وبعدَهُ لعدّم العْسل. والعلل المتمائلةٌ قد تدر في 
أحكام مختلفة» كقتل الحْرٌ والعند فهو متَمائِلٌ وأثرتا في القصاص والقيمة 
وهُما مختلفتان. وقد يَصدُرُ عن عِلَّةِ واحدة حُكُمان بشَرْطين» نحو مُلك 
المبيع ولك الثمن بِشَْط كؤنهما مما يصح تملكه» وقد يَضْدُرُ بشزط واحدٍ 
عن عِلَةِ واحدة حكمان» كوجُوب الدَيّة ووجوب الكَفارة صدّرا عن القتل» 


)١(‏ لتمام الفائدة حول مسألة التعليل بالحكم انظر «حاشية الإزميري» (۲: 005 فما بعدها. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه ۱۹ 
بشئط الخطأ. وقد يَصدُران عن واحدة مِن غيرٍ شزْط» كوجوب الكَمَارة والإثم 
عن الحنث» وقد تقتضي الأحكامٌ لیا کالحيْضِ يقتضي دوم دخول 
المسجد . والقراءة في الحائضٍ وحذهاء وقد تقتضيها في غير سحلي > كالقتلٍ 
پو جب ب القصَاص على واحد أو جماعة» واللهُ أعلم. 

ثم إنه أَخَدَ في ببان تروط العلَةِ فقال ٠‏ 


(ذكر شروط العلّة) 


ريع و ا 5 ع 

وَشْرَطوا وجودَمًا في الاضلٍ 
وعدم مانع وعدم نص 
وعدم إجماع بهذا الحال 
ولم يكن وجوذها مؤخرا 

TEE‏ ا 

وجَوَّروا تعليلنا بالعدم 
أودَفْعٌ ما يُفسِدٌ 0 


اعلَمْ نهم اشتر 


بلا خلافي وكذا فى القضل 
ا وخکمها تفص 
ولم تع تغذ للأضلٍ بالإبطال 
عن خفيها اوغدها دا 
عدم لا لوجر اتاعلم 
والجكمة المَصْلحة المحَصَّلهُ 
کک الكل انقِسَمْ 


الشتّرط الأول: e‏ 5 0 والمرادُ به محل الك 
فلا يصح التعليل بوضف ليس بموجود في محل الحكم» فلا يُقال: حُرّمَت 
الخمز لكؤنها جامدةء إذ الجامديّةٌ غير موجودة في الخمر؛ لأنها من المائعات. 
وكذلك يُشتَرط أيضاً في صحَة القياس أن تکونَ العِلَة الموجودةٌ في الأصل 
موجودة في الفزع, فلا يصح م قياش البطبخ على البرّ في الرُبَويّة إذا جُعِلَتْ 
عِلَّةُ الرّبا في البْرّ الادّخارَ أو الكَبْل؛ لأن كلتا الصّمَتَيْنَ غير موجودة في ي البطيخ. 
)١(‏ لتمام الفائدة والاطلاع على هذا المبحث أنظر «الإحكام؛ (۲: 179) للآمدي» و «رفع الحاجب» (4: 

.)٤١ :۲( للتاج السبكي» و «حاشية البنّاني على المحلي»‎ ٠ 


0 طلعة الث الجزء الثاذ 
۱۷ عم به تشيممن» ‏ الجزء الان 

وأشار بقوله: «بلا خلاف» إلى ما ذكَرُوهُ وصَرَّحُوا بفساده من القياس 
ال ب وهو: أن يستغني المُستدل بموافقة الخضم في ثبوت حُكم الأصل 
وان قاف العلة عند غير التي علّل بها الخضم. مثالٌ ذلك أن يقول الشافعئ: 
عبد فلا يُقتَلُ به الحُر كما لا يُْتَلُ بالمُكائب. فيقول الحنَفِيئ: إِنّما لم يُقتَل 
بالمُكائب لجَهالة المسبَحِقّ للقصاص: هل السيّدٌ أم ورَئتُه؟ فإن صَحَّ كؤن هذه 
هي الله في المُكاتب وإلا معت الحُكم وهُو: کون الخرٌ لا تل بالمُکائب 
بل يُمَلُ به» فلا يخلو القياش من عدم العلّة في القَّزْع» أو ملع حكم الأصلء 

قال صاحبتٌ «المنهاج): وإنّما لم يصح لن لم قرز کم الأصل 
ولا عِلَتَهه ومثْلُ ذلك قول الشافعي - فيمّن قال لأجنبية جخ إن ذخات الداو انت 
طالق ثمّ ترّوّجَها فَدَخَلَت - َلاق عله فلا يصخ قبل الثكاح» كما لو قال 
زينبُ التي أتزوّجها طالقء فيقول الحتفِئ: العِلَهٌ عندي مفقودة في الأصل؛ 
لأن قوله: زينبُ التي أتزوَجُها طالقّ ليس بطلاق علق قبل التكاح» فإن صح 
أنها مفقودة في الأصل بطل الإلحاق لعَدَم الجامع» وإن لم يصح معت حُكم 
الأصل وُو كؤن قوله: زينبُ التي أتزوَجُها طالق لا يوب الطّلاق بل يُوحبه 
عندي» فلا يخلو هذا القياش مِن ملع العِلة في الأصل أو ملع كم الأصل 
المَقيِس عليه» فلا يصِح. 

قال صاحبٌ «المنهاج»: وإِتما لم يصح لِمَا قدَّمْنا مِن أن القائسّ لم يقرّز 
أوَلا حكم الأصل ولا عِلته» والأصُوليُونَ يُعبّرون عن الطَّرف الأوّل بمركب 
الأصلء وعن الثاني بمركب الوضف» فيقولون: إذا كان القياش مركب الأصل 
أو مركت ارم لم بم وتفسيدهما ما ذكَرنا. فأمًا لو سَذّمَ الخضم أنها 
العِلَةُ وأنها موجودة أو نبت أنها هي وأنها موجودة بدليل صح القياش وإن لم 


يُسلّم الخض > إذ لو اث شترطنا قَبولَ الخضم لم تقب مقدّمةٌ تقل الملع. 
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قال: ل E‏ لأن الال وهر ين تبرت 

عن إا : الدليل ds‏ فكان ا ت مرن كما تر . وسَمّى لان 8 

الوعفت لأن العلة افيه فر كه موطف وتلق وإلا لم يثبْت الحكم. 


الشؤط الثاني: أن لا يكون للعِلّةِ مانغ يمتعها منَ الجريان في الصُورةٍ 
المَّقئِسة» فإنها إذا لم تخر في شيء من الور لمانع ليو عاش ثلث 
الصُورة على محَلّ الحكم لتخلّف الل عنها بوجود المانع» وذلك كما لو 
واب ضع در ري بح التاق كل الصا لواحي في 
وجوب القوّد» لوجود المانع وهو الأبّة. 

الشؤطٌ الثالث: أن لا يكونّ هنالك نص أو إجماعٌ مُعارضٌ لتلك العلّة 
فإنها إذا عارّضّت نَصَّاً أو إجماعاً بِطَّلَتْ وسَدَ القياس» وهو المرادٌ بقوله: 
«وَعَدمَ نص مُعارض»» وبقوله: «وعَدَم إجمّاع بهذا الحال» ومثال ذلك: أن 
يقول الشارع أو يقَعَ الإجماعٌ أنَ کل سبع طاهرء فيقول القائش: الكلبٌ نجس 
لأنه سَبْعْ ونحو ذلك فهذا مُخالفت لما اقتَضَاهُ ظاهِرٌ نص الشارع أو إجماعٌ 
الأمَةء فلا يُقبل. 

الغترط الرابع: أن يكون خشكمها تستقضباء بعت آنه موجودٌ في جميع 
الصور التي تكون فيها تلك العلة» فلا يتخلف عنها إلا لمانع» وهذا الشرط هُوَ 
المسمى عندهم بالاطراد . قال صاحبٌ «المنهاج»: وهذا لا خلاف فيه أي: 
في اشتراطه. قال: وفغت الأطراد أن يفيك يشت خكمها عند ثبوتها في کل موضعء 
فلو تخَلّفت عنها لا لخلل بشرطٍ ولا بحضول مانع بِطَلَث عِلَيتُها اتفاقاً. قيل: 
ولا بد أيضاً أن تنعكس» > وهي: أن يَنتفي الحُكمُ عند انتفائها. وقد وقعَ في 


)١(‏ انظر «رفع الحاجب» (5: )7”60٠‏ للتاج السبكي. 


ا طلعة الشمس الجزء الثاني 
م 
وه م ابلك ا 
واعلَم أنهم اختَلّفوا في جوازِ تخصيص العلّة وخ انه نيا عا 
فى بعض الفر وع على خمسة مذاهب”": 
الأول لابن الخطيب ؛ وبعضصٍ أصحاب ٠‏ الشافعيّ وبعضٍ أصحاب ؛ أبي حنيفة 
ور وض لامر كلام ابن برع لا يجوز تخصيصّهاء > سواءٌ في ذلك عندهم 


المنشوصة والمستنبطة؛ لآن طريق عِلَّيتها اقتضاؤها الحكم» > فإذا تخلف عنها 
فلا علية. 


المذهتث الثاني لمالك وأبى طالب ء وأبي عبدالله البضري وغيرهم: جور 
فيا عطقا لأنها نار يلحك > فجازٌ اقتضاؤها الحكم في موضع دون 
آخر. 

المذهبُ الثالثٌ لبعض الشافعية: يجوز فى المنصّوصة دون المُستنبطة 
من النصوصء كذلك العِلَةٌ المنصوص عليها. 
لآن "المتضوفة دلا نص عام لجميع مواضعهاء فتخصيضها مُناقضة فلا 
يجوز» بخلاف المُستنبطة» فلا مان مِن تخصيصهاء إذ هي أمَارة. 


(۲) انظر «المستصفى» (۲: »)۳۳١‏ و «المحصول» (5: »)۲٤١‏ و «الجامع» لابن بركة» و «أصول السرخسى» 
.)١8:5(‏ 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه ۷۳ 

المذهبٌ الخامسٌ: يجو في المُستنبطة» حيثُ كان التخصيصٌ لانتفاءِ شؤط 

أو حضول مانِع» ولا يجوز لغير ذلك وإن كانت منضوصة فيظهر کک 

تخصيصّها کعام وخاصء ووجب تقديرٌ المانع» وإلآفلاء إذ المُستنبطة لا تثيثُ 

ها مع تخأ خكمها إلا إذا تين مايخ أو اختلال شزط؛ لأ إذا لم يعي 
ذلك لم يكن انتفاؤه إلا لعَدَم مُقتضيه وهُو العِلة. 


قال صاحبٌ «المنهاج»: والمختارٌ عندنا هر چ من ¿ التخصيصٍ مطلقا. 
قال: والحْجَة لنا على ذلك أن تخصيصّها يمنَعْ اطرادهاء فيعود د امتناع اطرادها 
على كونها عِلَّةَ بالنقض؛ لأن اطراڌها شط في صحَتها بلا خلاف. وإِنّما 
الخلاف في الانعكاس: هل يُشْتَرطٌ أم لا؟ 

الوجة الثاني: أنه لو صح تخصيصها إذاً لم ي يكن النفْضُ للعلّة - ومُو 
وجوذها في محَلْ عير قتضية لذلك الحكم - فذحا فيهاء والنَْضُ هو فذح في في 
العلة إجماعاًء أي: لا مُخالف فيه... إلى أن قال: فاا ما احتّجّ به المجوّزون 
من كونها a TE E‏ 
فجواينا: أنها لم تكن أمارة إلا لكشفها عن كزنها العََضَ الذي لأجله شرع 
الحكم» فإذا خصضت كشّف التخصيص عن كؤن المذكور منها ليس بالغرّضٍ 
وحدَهٌ بل مع خروج ما أخرّجه المُخصّصء » فخروجُة مِن تمام العْرض يكشفُ 
ل ل ل ل 


وات قولهم: o‏ الواجبُ الجِمُْعٌ 
حيث أمكن وهنا لم يُمكن؛ لأن في تخصيصها انكشاف نقصانها في الأصل 
لما ذكدناه. 


)١(‏ قول المصتف: «فيظهر عام» كذا في الأصل. ولم يتين لي معناه. 


¥٤‏ :م ۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 

اقرط ا ا 0 E‏ 
مبطلة للأصل الذي ورد فيه الحكم. مثاله: أن يُقالَ في الهرّ: سَبُعٌّ مُفترس»› 
فتجبُ تجاسثه كالكلب» فإن هذا التعليل يُبِطِلُ حُكم نجاسة الكلب؛ لأن 
الرشول ييه قد حكم بأن السْعَ طاهر حيث قال - وقد سُئلَ عن دخُوله بيت 
فيه هر وامتنع من دخوله بيتا فيه كلب -: «إن الهرّ سَبُم»' يعني فليس بنَجسء 
فنقضّت العِلَهُ كم الأصل. 

الشترط السادس: أن لا تكون الله متأخَرةَ عن كم الأصل؛ إذ لو تأَخَّرَتْ 
لبت الحكمُ بغير باعث وإن قُدَرَتْ أَمَارةَ كانت تعريفت المعرّف. ومثالٌ 
المتآخّرة: ما مرّ من قياس الؤضوء على التيمُم في وجوب اليّة. 

والصحيخ عندي عدم اعتبار هذا الشرط؛ لأنه إِنَما يكون شزطاً في العلل 
العقلية المُوجبة م دون الشّرعية» فإنها - ل له» وإن 
كانت مَؤْثْرةَ فيه في بعض المّواطن فلا يكون تأثيڙها في بعض الصُورٍ مانِعاً من 
ICI E‏ ل ل 
وضْفاً متأخّراً عل لحُكم متَقدّم» فالأقربُ عدم ذكرٍ هذا الشؤط والله أعلم. 

الشرط السابع: أن يكونَ ذلك الوضْفت عَدَماً مُقدّرا أي: فلا تُعَلُّ الأحكامُ 
الشرعيةٌ بالوَضْف العَدَمِيَ. اعلَم أنه يصح كؤن لعل أخراً موجوداً في الحكم 
الوجودي وفي الحُكم العدميّ اتفاقاً. مثال ذلك الرّنا علد في وجوب الحَذء 
وطْرْدُ الجنون عِلّةٌ في انتفائه. أمَا التعليلُ بالأمر العَدَمّي ففيه خلاف". ق انه 


)١(‏ انظر ارقع الحاجب» (5: )59١‏ للتاج السُبكي. 

2( أخرجه أحمد في «المسند» (/91/20)» وار بن أبي شيبة في «المصتف» (۱: ۳۲)» وإسحاق بن راهويه في 
«المسند» (۱۷۸)» والحاكم في «المستدرك» (۱: ۱۸۳) وغيرهم من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف 
لضعف عيسى بن المُسيّب أحد رواته. 

(۳) انظر «الإحكام» (۲: ۱۸۳) للسيف الآمدي. و «رفع الحاجب» (5: ۱۷۸) للتاج السبكي. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس 1o‏ 
۶۰ . 

يصح التعليل به مطلقاء ونيب هذا القؤل إلى الجمهور. مثال ذلك: لم يُصَلَ 

ترج ا ل فجن ن قرت فهذه عله عدَمية في كم وجودي؛ 

ونحؤٌ قولنا: غير عاقل فلم يصح بِيْعْه فهذه عِلَةٌ عدَميةُ في خكم عَدَمِيْ أيضاً. 


وقال ابن الحاجب وغيره": لا يصح أن تكون العِلَهُ عَدَماً في الكم 
الشبوتي» لأنه لو جار ذلك لم يكن بذ من أن يكون ذلك النفي مناسباً للكم 
أو مَظنَةَ للمناسب» لأن التعليل بالعدم المطلق باطلٌ بالاتفاق» إذ ليس بمناسب 
ولا مَظِنةَ لمناسب» فلم يكن بد مين أن يكونَ عدم أمر مخصوص لتمكن فيه 
المناسبة أو مقاريتها. وإذا عَلَّلنا حكماً بانتفاء أمر لم يَخْلُ ذلك الأمرُ المَنْفَيُ: 
إا أن يكون مُنشئاً لمصلحة لم يجُرْ أن يكون الغرّضُ بتحصيل مصلحة انتفاء 
مصلّحة أخرى؛ لأن انتفاءها مفسدة"» فالمصلحة حينئذ قد عارّضًها مَفسَدة. 


وإن كان ذلك الا سمت وما وعدم العام لبوا في 
وجود الممنوع» 57 الغلة غيزه. . مال ذلك: لم يَسكز فحَرُمَتْ عقوبثه. فَعَدَمٌ 
السُكرٍ انتفاء تفضمدة» فلا يُعَلَلُ به تحريم العقوبة؛ لذن انتفاءها مانع منَ العقوبة» 
وإثما عله في تحرييها يا فوا شي و وما إن كان وجود د ذلك 
الخنتفي الذي تحصّلٌ المصلّحة بانتفاته يُنافي وجود العلّة : المناسبة للخكم لم 
يصح يصح أن يكون عدمُه مَظنَةَ لنقيضه وهو حضول المناسب؛ لآنه إذا كان ذلك 
التقيفى ظاهرَ المناسبّة» 2 بعد حصّوله. کان هر العلَهَ في ذلك الحكم 
لانتفاءٍ نقيضه. نحو: أن بعال تعظيم من قد أحسَن إليه بأنه لم يُسئغ إليه فعدَمْ 
الإساءة لا يقتضي التعظيمء إل الان كر الذي شي ااي فلا يُعَلَنُ 
بعدم الإساءة. وإن کان خفي المناسبة فنقيضة ۾ مثله في الخفا لوجوب استواءِ 
النقِيضَيْن في الحَفاء والجلاء. وإذا كان خفِياً لم يصلّح انتفاؤة مَظِنَةَ لحصول 


)١(‏ «مختصر ابن الحاجب» (۲: ۷۸( بشرح التاج السُبكي. 
(؟) يعني لعدم تخصيصه بَمَحل وحكم كما في «رفع الحاجب» (5: 17/4). 


۱۷٦‏ 7 ه. طلعة الشمس الجزء الثاني 
مناسِب خفئ. وإن لم يكن ذلك الأمرٌ الذي العِلَهُ عَدَمْهِ منشئاً مصلحة ولا 
مَفْسَدةً فوجوده كعَدَمِهء فلا يصح التعليلٌ بِعَدَمِهِ ولا وجوده رأسًا. 

قال: وأيضاء فإنه لم نسمَع بن أحَداً قال: العِلّهُ كذا أو عَدَمْ كذا. وأجيب: 
بأنه إنما يصح التعليلٌ به حيثٌ هُوَ انتفاءُ مصلحةء كترك الصّلاة وتزك الامتثال؛ 
لأن فَوَاتَ المصلّحة كحضول المَفسّدة. ولا يلرم مما ذكَرّهِ من تعليل وجوب 
تحصيل مصلحة بانتفاءٍ مصلحة خلل إذا كان محل المصلحتين متغايراء فإن 
فرت ربد لله إلى هيا الاد و الاي عه ويك عا ي 
مصلحة لنا وهي قتلُ المُفْوّت لتلك المصلحة» وهذا صحيحٌ» كما ترى. 

وأا قوله: لم نسمَع أن أحداً قال: العِلّهُ كذا أو َف كذاء فهذا أضعف من 
الأوّل؛ لأنه استدلالٌ بكَففَ عن عبادة» وهذا لا يصح الاستدلال بمثله بحال”. 
وأنت خبيرٌ أن ما في (التظم) مَبْنييَ على ما ذكره ابن الحاجب» وقد عرفت 
وجْة بُطلانه. فالضَحيحٌ ما ذهب إليه الجمهورٌ مِن أن الأمرّ العَدَمِيَ يصِمُ أن 
يكون عِلََ مطلقاً لأنَ العِلَنَ الشَرعية إّما هي كاشفةٌ لا مُوجبةٌ كالعلل العَقّلِية. 

فالشترعيةٌ أَمَارةٌ للحكم أو باعثة والأمارةٌ والباعث كما يصح أن يكونَ 
إثباتاً يصح أن يكون نفياً. ألا ترى أن خُلوّ الدار من الحَوّل” والغلمان أمَارةٌ 
لكؤن الأمير ليس فيها كما أن الاختلاف إليها وكثْرّة الداخل والخارج أمَارةٌ 
لكو ها وكدلت: إذا كان فى اجن الطريقين ساهل وز والأعير غل 
منهما كان خُلؤه باعثاً على اختيار شلوك الآخر ونحو ذلك. 


.)۱۸١ :5( انظر «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 

(۳) زاد ابن السبكي فقال: ولقائل أن يقول: قد شیع كثيرا» كما قالوا في بيع الآبق: باطلٌ؛ لعدم القدرة 
على التسليم» وعلة تصرف الول في موليه المجنون عدم التمييز» وهوّ مما لا ينحصرء انتهى. من 
«رفع الحاجب» .)۱۸٠:٤(‏ 

۳( وهم الخدم والحَشم ورا ومعنى. انظر «المصباح المنير» ص ./١‏ 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس 17V‏ 


٩۶ 


لانتفاء قذرتنا على مثلهء فانتفاؤها عِلَةٌ في ثبوتِه مُعجزاً. 


ارط الثامن: أن تكون العِلَّهٌ مُشتيلة على حكمة مقصُودة للشارع في 
شرع الحكم؛ لأنها إن كانث مجر أَمَارةِ مُستنبَطة من كم الأصل كان دَوراً. 
كذا قال ابن الحاجب”" وتبعه في اشتراط ذلك البدر الشماخي”» قال صاحبٌ 
«المنهاج»: وفي هذا نظر؛ لأنَ النص قد دل على حُكم الأصلء فإذا استنبط 
عِلة ما اقتضاءً النَصٌّ من الأصل صَحَّ وكانث أُمَارةَ على ثبوت الحُكم في 
الفروع ولا يلرم الذؤرٌ كما زَعَمَ ابن الحاجب. 

والمرادُ بالجكمّة تحصيلٌ المصلّحة أو دفع المَفسّدة. والمُرادُ بالمصلّحة: 
اللّذةّ ووسيلتهاء والمرادُ بالمفسّدة: الألمْ ووسيلته» وكلٌّ منهما إِمَا نفْسِيْ أو 
بدني» ودين أو دُنِيويَ» فإن تعارض دليلان أو عِلَّتَانٍ في أحَدهما تحصيلٌ 
مصلحة وفي الآخرٍ دقع مَفسَدة ولم يُمكن الجمعٌ بيتهما بوجْه قُدّمَ الدافغ 
للمَّفْسَّدة على الجالب للمصلحة؛ لأن دفع المَفسّدة أَهَمْ مِن تحصيل 
المصلّحة”". وهذه معنى قوله: «والثاني أَهَمْ... من جَلب ما يُصلِح». 


أمَا قوله: «والكنٌ انقّسَم» فتمامٌ معناه في الأبيات الآنية وهي قوله: 


إلى ضروريٌ كجفظ العقل والدّين والنفس مَعاً والتّشل 

۶ ً< 5 َ ع4 1 1 
والمال أيضاء وإلى الحاجئ كالبيع والأاجرة للصَّبىٌ 
وما يئ منة على | ستحسان ثالثهاء و صا ذا قسمان 


)١(‏ مختصر ابن الحاجب» (5: 11/5) بشرح التاج السبكي. 

(۲) انظر «مختصر العدل والإنصاف» ص 5١‏ -075. 

(۳) انظر «القواعد الكبرى» (1: )٠١‏ للعز بن عبدالسلام حيث أجاد في ضبط العلاقة بين المصالح 
والمفاسد من خلال فكرة المقاصد الشرعية. 


۱7۸ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
إذ قد يجي مُوافق القياسٍ مثلَ النظافات من الأنجاس 
والرّكوات صِلة الأرحام مَكارم الأخلاق ۽ في الكرّام 
والعبد لا يكون أهلاً للقّضًا ولا إماماً أو شهيداً موتضى 
وخارجٌ عن القياس مثْلٌ أن بُكائبَ العبدٌ فذا شيء حسَنْ 
لكنه تعويض مال السيّد بمالِه ومنل ذا لم يُعهَدٍ 
اعلَّمْ أن كلَّ واحدٍ من جلْب المصلّحة ودفع المَفسدة شنقسة إلى ثلاثة 

اقسام: إلى ضروري» وحاجَيٌ» وتحسيني”") 
ما الضرّوريُ فَهُو: ما يفضي الحالٌ فيه إلى الضّرورة» وهو خمسة أشياء: 


الأوّل: حفظ العفْلء ولأجله شرع تحريمُ الخمر وسائز المُسكرات. فالعلَةُ 
في تحريم المُسكرات هي السْكْرء والحُكمُ التحريم» والجكمةٌ حِفْظ العقل. 


الثاني ا الدّينء ولأجْله شرع الجهاد وقثلٌ الرنديق و والساحر 
وعقوبة آهل البدع ونحؤٌ ذلك» فَالعِلَةٌ في الجهاد كف الكافر أو 2 الباغي» 
والحكمُ فيه وجوب الجهاد أو نَدبيتّه والعلة في قتل ا والسَاحر رندقته 
وسحژه» والحكمُ وجوبٌ قتله أو جوازه» والحكمةٌ حِفْظٌ الدّينء والعِله 2 
قل المُرتدٌ ارتدائه» والحكم فيه وجوب قَثْلِه أو جوازه» والجكمةٌ حِفْظٌ الدّين. 


الثالث: ا النفس» ولأجله شرع القَصاصض وَالْدَيَةُ والعقوبة على من 
تهم بالقثل» > فإتللافٌ النفس في هذه ا ونحوها هُو العلّ والخكم فيها 
وجوب ذلك المذكور من قَوَدِ وديّة وعقوبةء اة ا النفس. قال 
البدرٌ 0 : ومله 4 خد المزبية للضي الذي لا أَمّ له وشراء مأكوله ومشروبه. أي: 
)١(‏ هذا بحت نفيسٌ. وممّن جَرّد البحث فيه جداً الإمام الع بن عبدالسلام في «القواعد الكبرى» (۲: 


.)۷ :۲( والإمام الشاطبى فى «الموافقات»‎ (YY 
. ٥۷۲ص «شرح مختصر العدل والانصاف»‎ )0( 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس ۱۷۹٩‏ 
۶۰ . 

لأنْ حياة الصَبّي متوقفة على ذلك فأخذ ذلك له من حفْظ نضيه فالعِلة كؤثه 

صبياً لا أمَ له» والحكم وجوث أخْذ ذلك له والجكمة حِفظ نيه من الهلكة. 


الرابع ب النَسْلٍ منَ الاختلاطء وعبّرَ عنة بعضهم بحفظ الأنسّاب» 
ولأجله حر م انا وشرع حَدَ الزاني» إذ لو لم يُحرْمْ ذلك لَمَا غرف نَل وما 
ضُبط نَسَب)ء فالعِلةُ في ذلك الرّناء والحُكم فيه التحريمُ ووجوبُ إقامة الحَذ 
والجكمةٌ حِفْظ النشل. 

الخامسش: 0 المالء ولأجله شرع ل السارق 2 قاطع الطريق 
ليأّخذ المال وسائر أنواع الضّمانات» فالعِلّةٌ في هذا النوع إتلاف مال الغيرٍ أو 


أخذّه والحُكمْ وجوب إقامة الحَدٌ على السارق والقاطع وإلزام الضّمانٍ على 
المُتلف. 

فهم الضَرورياث الخمس التي رُوعِيَتْ في كل مل فرع حِفْظْها في 
كل شريعة. وزاد بعضهم نوعاً سادساً وهُو: حَفْظ العزضء ولأخله شرع حَدٌ 
القاذف وحكمْ اللّعان فوقو في عرض الغيرٍ على الوجْه المخضوص عله 
ووجوب إقامة الحد حك وحفظ العرض هُو الجكمة» ورَمْئْ الرجُل امرأتّه 
بالرّنى حيثُ لا شهود مَعهُ عِلَّهُ اللّعان والحُكم المُلاعنة والجكمةٌ حِفْظ 
عرض المرأة. 

وجعل البدّرٌ مِن هذا النوع قطع يد السارق» قال : لتلا 00 ور 
برذيلة السّرقة وقد قَدَّمْنا لكَ أنه ين حفظ المال» ففيه جهتان: جهة تتعلّق 
بجانب السارق» وإياها اعتبر البذر» وجهةٌ من جاب المسروق وقد اعتبزناها 
فيما تقدم وهو الوجْةُ الأظهّرء فإنه ما مِن واحد مِن هذه المشروعات إلا وله 
جهتان فأكثز والاعتبازٌ بأظهر الحاليْنِ وأنسّبهما. 


)١(‏ انظر «شرح مختصر العدل والانصاف» ص۷۲٥‏ للشمّاخى. 
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ويلحَقٌ بالضّروريٌ ما يتَوقف الضرورئ عليه» بمعنى أنه شط لحضول 
المضلحة الضرورية أو شط لدفع الْمَفْسَدة ¡ الضرورية. وذلك كاعتبار البلوغ 
ف قتل المُحارب» واعتبار التكافق في القصاصء» وتحریم الخلوة اجات 
وتحريم شرب قليل المُشكر وتنجيسه عند من قال به شبالغةً في إبعادهاء وقليلُها 
يدعو إلى كثيرهاء والخَلُوةُ تدعو إلى الرّنا. 

وأا الحاجيئ والمُرادٌ به: الذى تَمَسٌ الحَاجَةٌ إليه"» نيب إلى الحاجة 
لشِدّة حاجة الناس إليه ‏ فهو نوعان: 


أحَدّهما: ما يُحَتاجُ إليه في نفسه. ولأجله شرع البيِعُ والإجَارة والنَكاحُ 
وا والولاية وما أشبّة ذلك من أنواع المعامّلات» فإن هذه 
الأشياء - وإن ظَنّتْ أنها ضرورةٌ فبحسب الاحتياج إلى المُعاوضةٍ - لا تؤدّي 
إلى وات شيءٍ من الضّروريات الخمسة المتقّدّمة. وقد يكونُ بعضها ضروريّاء 
كشراء المأكول والإجارة في تربية الضغير الذي لا أمّ له فتمثيل المضنّف 
بالأخْرة لصب محمولٌ على ما إذا كان للضي أي أو نظراً إلى أن أصل هذا 
النوع منَ الحاجي» لكن خرج عنة إلى الضَّروريّ بعارض. 


النوع الثاني: ما کان الخاخة إلى غيره لكته وسيلة إلى حصوله. ولأجله 
شرع وجوت الكفارة ومهْرٌ المثل؛ لأنه اشد لدوام النكاح وإن كان يتم دونه 
وكذلك الخيار والشّدط الف ورَفعْ العْبْنَء ويُسمّى هذا النوع مكمه 
الا 


وأمًا الاستحسانئ فهُو: ما قضّت العادة باستحسانه عند أهل العقول 
الوافرة والأخلاق الكاملةء وَهُوَ قسمان: مُوافقٌ للقياس ومُخالفت لهء فأمًا 


)١(‏ عبارة الشاطبي: وأمًا الحاجيات فمعناها نها مذ مُفتقَرٌ إليها من حيث التوسعة وَرفْعُ الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة قوت المطلوب. انظر «الموافقات» (۲: 4). 
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المُوافق للقياس فكحكمة النظافة منَ الأنجاس وخصال إبراهيم عليه السَلامُ 
والزكاة وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق» كالتخلص منَ البْخل والدَّناءَةٍ والرّقَ 
والاتصاف بمُقتضى المروءة منّ: الكرم والحرية والبسَالة ونحو ذلك» وكسلب 
العبد أهلية القضاءِ والشهادة والخلافة وإن كان ذا عقّل ودين وعذّل لأنه 
اقصٌ عن المناصب الشرعيةء ولو جُعلَ لها لَحَصَلَ به مصلَحة مثْلَ ما يحصلٌ 
فى الحُرّ ولا مَفسّدة فيه. فن هذه الاشياء ونحوها مُوافقة للقواعدء وإِن جعَلَ 
الفزااا تعن الله عنة "المت و ما ايؤوك إل مكارم. 
الأخلاق من النوع المُخالِف للقياسء فالحقٌ ما قدمناه لك. 

وأما المُخالِت للقياس فكمُكاتبة الشيد عبده فن المكائبة شي حسن» 
لكؤنه موصلا إلى فك ال لكنه خارمٌ للقاعدة لأنه تعويض 5 السك 
بماله. وبيان ذلك: أن ما عى به العبدر لسيّده لو لم يكاتنهه وبي م الرجُل ماله 
بماله» أمرٌ لم يُعَهَدْ في القواعد الشرعية» فالمكاتبة وإن كانت شيئاً حسناً فهي 
مُخالفة للقياس كما ترى. 


فحاصل أنواع الجكمة ستةء أَحَدُها: الضّروري» وثانيها: المُكمّلُ للضروري» 
وثالثها: الحاجي» ورابعها: المكمّلُ للحاجي. وخامشها: الاستحسانئ المُوافق 
للقياس» وسادشها: الاستحسانيٌ المُخالفُ للقياس. وبقي نوع من الشرعيات 
لا يلوح فية تعليلٌ جُزئينٌ ولم يكن أن يلوح فيه تعليلٌ كلَيٌ وهو العباداث 
البدَنيّقه كالصّلاةٍ والصّوم؛ لأنْ العفّْلَ لا يهتدي إلى معانيها ولم يلح من 
الشارع إلا طرفت من مبادئهاء لکن فيها تذليلٌ للنفس للعبادة والتعظيم لخالقها 
وتجديد العهد بالإيمان وة الاستسلام والانقياد #إرك الصّكلوة تنه 
عن لمحا گر 4(العنكبوت: 40) وال أعلم. 


)0( «شرح مختصر العدل والانصاف» ص٤۷٥‏ . 
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۶ 
ولمّا فرع مِن بيان الجكمة المقصودة للشارع» أخذّ في بيان وجْهِ حضول 
ذلك المقصود. فقال: 
(ذكر حصول المقصود من شرع الحكم) 
أي: بيان وجه حصوله بالتظر إلى المكلّفين» قال: 
شل المقصودٌ باليقين بالظَنّ 


وتارّة 


والتخمينٍ 


وتارةً مُساوياً وربّما 
كالييع للِحِلّ وامًا الثاني 
وما نَسَاوَى طرفاة فنكمن 


وناكحٌ الآيس للنشل اجعَلاً 


والفائِث استبراءً فرج الأمَةٍ 
مكلو يها عا 


يكون فاضاً فما تقدّما 
كالحَدٌ للرّجْر عن العصيان 
تَرَوج الفتاة للتَسْل اعلمَنْ 
إراجح ضد الحضول مللا 
لمشتر قد باعها في الحضرة 
بهاء وفي الأخير خُلْفٌ ينقّلُ 


حضول المقصود من شع الحكم على أنواع”. 
أحدها: أن يحصّل ا كالبئع للمُلك ۽ ولحل التصرّف» والتكاح لحل 


الاستمتاع» ونحو ذلك. فإن المقصود من ¿ البئع والتكاح إباحة التصرّف انان 
الاستمتاع» وهما حاصلان يقينا. 


النوعٌ الثاني: أن يحضل ظا كالقصاص للانزجار عن القتل» والحد للانزجار 
عن الفاحشة والقَذف وشرب الخمر ونحو ذلك فإِنْ المقصود من القصاص 
والحدّ الرّجِرُ عن القتل العَمْد العُدُوانيَ والرَّدْعُ عن المعاصي المذكورة. والكُلٌ 
من ذلك حاصلٌ نَأ بمعنى أنه نظن أن الانزجار عن هذه الأشياء حاصل مع 
إقامة الحدود وإنفاذ الآحكام» فين نَم تَرى ظهورَ الطاعات واختفاء المعاصي 


(TIA :Y) انظر «المحصول» (5: ۲۸۷) للرازي» و «حاشية الإزميري»‎ )١( 
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٩۶ 


عند ظهور الغدل» فلا وجْة لجغل بعضهم الانزجار عن شرب الخمر مع 
حصّول الحَدّ ممًا يستوي فيه الطرفان. 


والنوعٌ الثالث: أن يكونَ حضوله وعدمُه على سواء بمعنى أنه يستوي 
فيه حصُولٌ المقصود وعدم حصوله. فحضولّه مشكوكٌ فيه وذلك كمن تزوّج 
امرآة لأجْل حضول النّسلء فإن المقصود من ذلك التزويج - وهو حصُولٌ 
النسل من تلك المرأة - مشكوك فيه» أي: فحضوله وعدم حضوله على سوا 
وهذا معنى قولنا: تساوى طرّفاه. إذ المراد بالطرفئن جانبٌ الحصّول وجانبٌ 
عدم الحضول. 

النوعٌ الرابع: ما يكون عدَّمٌ الحضول فيه أرجَح» وذلك كنكاح الآيسّة» فن 
المقصوة من اللكاح حضول النشل» وحضوله من الآيمة متوَهَّم» أي: الراجخ 
عدم حضوله؛ لأن عدم حضول النشل من الآيسَةِ أرجَحُ مِن حصوله منها. 

والنوعٌ الخامس: ما كان المقصودٌ منهُ فائتا بمعنى أنه مقطوعٌ بعدّم حضوله 
عادةء كَاسْبْراءٍ فزج أَمَة اشتراها بائعُها في المجلس» فإن المقصود - وهُو معرفة 
براءة جم الأمّة - فائٿ ها هناء أي: مقطوع بان رڃِمَها غير مشغول بشيءِ من 
قبل بائعهاء وكلّحوق الولد برجُل مِن عْمَانَ تزوّج امرأةً منَ المغرب مع القطع 
بعدّم تلاقيهما في الظاهرء فهذه أنواع حصّول المقصود بالنظر إلى المكلفين. 


واختلفوا في جواز التعليل بهذه الأنواع» فأجاز بعضّهم تعليلَ الحُكم بهاء 
ومَتّعه آخرون. وخلافهم ها هنا مبنئٌ على خلافهم في جواز تعليل الخكم 
بنفس الجكمة؛ لأن نفس الحكمة هي عَيْنْ المقصود ها هنا. وقد صحّحوا 
جَوارَ التعليل بالجكمة إذا كانث ظاهرةً مُنضبطة. ثم اختّلّف المُجِوّزونَ للتعليل 
بها مع ذلك في صحة التعليل بالمقصود المُستوي حضوله وعدم حضوله 
وبالمقضود الراجح عدَمٌ حصُوله. وذلك بعد اتفاقهم على صحة التعليل 
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بالمقصود الحاصل يقيناً وبالمقصود الحاصل ظا فذهب بعضّهم - واختارّه 
البدر ‏ إلى جواز التعليل بهما نظرا إلى حضولهما في الجُملة» كجواز القضر 
للمُترفه فى سفْره » حيثُ لا مشّقّة حتى يُطْلَب له تخفيفهاء وتخفيف المشقّة 
هُو حكمة الترخص في القضرء فصّحّ التعليل بها نظرا إلى حضولها في جُملة 
المسافرين. 

وقيل: لا يجوز التعليل بهما؛ لأن الأول مشكوك الحصُولء والثاني 
مرجوحُه. فن كان المقصودُ مِن شرع الحكم فاتتاً قطعاً في بعض الصُورٍ 
فالآصَحُ أنه لا يُعتَبرُ فلا يجوز التعليلٌ به. 

وذهب بعضٌ أصحابنا والحنفيةٌ والغزاليئ إلى اعتباره للمَظئةء قلنا: لا 
عِبْرةَ للمَظِئَّة مع تحقق الانتفاءء وذلك كلحوق ولد المغربية بزوجها المشرقي 
مع القطع بعدّم تلاقيهماء وكلّحوق الولد الثاني والثالث فمن بعدّهما بالروج 
الغائب» حيثٌ لم يمكنْ في العادة وضوله إليها خفية. 

بيان ذللك: أنه إا سافن رل عن أهله زماناً فجاعك بعده باولاف الحوبه 
نسب الأول اتفاقأء ثمّ اختلفوا فيمَّن بعده» فمّن جور التعليل بالمقصود الفائت 
حضوله ألحَقَهم به» ومن مَنَعَ مِن ذلك لم يُلجِقَهم به. 

ومِن ذلك: استثراءً الجارية التى اشتراها بائځها فى المجلس. فأثبتت الحتّفيةٌ 
وجوت الاستبراء فى هذه الصُورة» اعتباراً منهم لمظنّة حصول المقصود. ولم 
يعتبزه غيرهم» فلم يثبتوا اللحوق ولا الاستبراء بهذا الاعتبار» لك أثبتوا الاستئراء 
لكؤنه تعّداً فقطء ومُو مَذهبُ بعض أصحابناء فإنّهم أوجبوا لكلّ ملك استثراءء 
حتى قال محمد بنْ خالد: يَسْتبريها ولو أخذها من عند أمّهاء والله أعلم. 


(۱) انظر «شرح كتاب النيل» (۲: )٠۲‏ للإمام القطب حيث قال: وإنما يقضر المسافرٌ في طاعة أو شباح. 
ولتمام الفائدة انظر افتح باب العناية» :١(‏ ۳۹۸) لملا علب القاري. 
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و ۸ 
ثم م إنه أَخَل فى بیان اقسام كل واحدٍ من ع الحكم والعِلّة فقال: 
(ذكر أقسام كل واحد من الحكم والعلة إلى الجنس والعين) 


2 ا 0 5 ام 

والحكمٌ واليلة كل ينقَسِمْ للجنس والعَيْن» وكل قد عَلِمْ 

وكل واحد من الوصفين موث نر في دينك الحكمينٍ 

فالجنسٌ في الجنسِيّ والعيْني وَالعَئِنْ في العيْني والجنسِيّ 

ينقسمُ كل واحد من العِلة والحُكم المطلوب بالقياس إلى جنس وإلى 
عيْن. والمرادٌُ (بالجنس) ها هنا: ما شمّل أشياء» سواءٌ كانت تلك الأشياءً 
متجانسة كما في الجنس المَنطِقيّ أم غير متجانسة. والمرادُ (بالعين): نوع 
من الانواع لا مح اعتبار المَحلّ”» فمثال الجنس في العِلّة: العجنُ فإن عجر 
الإنسان عن الإتيان بما يحتاج إليه وصفت هو علةء الحكم فيه تخفيف». 
بدلالة النضوص الدالة على عدم الحَرج والضَّرَر وهذا العجْرُ عجر شاملٌ 
لما ينشاً عن الفاعل وعن محل الفعل وعن الخارج وهُو الجنسش ا 
بالنسبة ة إلى عجز الإنسان. وتحته جنا متوسّطة» وهی هى: العجر الناشيع عن 
الفاعل وعن محَل الفعل وعن الخارج» ا جنس » مغل 
تحت العجْز الناشئ عن الفاعل مُطلقاء أي: عن اختيار أو عن عدّم اختيارء 
حتى يشْمَلَ عجر المسافر والمحبوس» جنس هو: العَجْرْ الناشئ عن الفاعل 
لا عن اختياره على ما يشمل عجْرَ المحبوس وغيره وتحتّة جنسل أيضاً هو: 
العجْرٌ بسبب القوى الظاهرة أو الباطنة على ما يشمَلٌ عجر المريض وغيرهء 
وتحته جسن أيضاً هُوَ: العجْرٌ بسبب عدم العقل على ما يشمَلُ عجر الصبيّ 
والمجنون» وتحته جسن: وهو عجْرٌ الصَّبيَ والمجنون. ويُقابلٌ کل واحد من 


)١(‏ انظر «الکلیات» ص ۳۳۸ للكفوي. 
(۲) انظر «الكليات» ص 557 للكفوي. 
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هذه المراتب حُكم. فيتعأق - بالعجز بسبب عدم العقّل - حُكم هُوَ شقوط 
يَحتاج إلى النيّة كالعبادات. 

عن بالمجز بسبب ضعف القُوى حُكُم هُو: ل 
والجهاد. ونتعلوة بالعجز الناشئ عن الفاعل بڏون اختياره حكم هو: سفهو 
المُطالبة في الحال» وهو وجوبٰ الأداء في الصّلاة» ويتعلّقٌ بالعجز 00 
عن الفاعل مطلقاً حكم هو: سُقوط المطالبة في الحال في العبادات البدنية 
والدّخص بِقَصْرٍ الصّلاة» يعلق بمطلق العجْزٍ الشامل لما نشأ من الفاعل أو 
من المَحلّ أو منَ الخارج حك فيه تخفيفت في الجملة. 

ومثالٌ العين فى الوصّف: الإسكارء فإنه لا أفرادَ له» وإنما هَوَ وصّففٌ واحدٌ 
- وإن وُجِدَ في مَحالَ كثيرة ‏ فلا اعتبارٌ بالمَحلّ ها هناء وكالطعم في تحريم 
الرّباء فاه وضْفت لا أفراد له وإن جد في مَواضِع كثيرة أيضاً. 

ومثالٌ الجنس في الخكم: الوجُوب أو التحريم أو الإباحة - مثلاً ‏ فن كلّ 
واحد من هذه الأحكام شاملٌ لِجُملة أنواع بحسب ما تضاف إليه. 

ومثال العثّنِ في الحكم: وجُوب الوثر» ووجوب ركعتي الفجر ووجوبُ 
الجُمعة بلا إمام وجوازها في غير الأمصار المُمصّرةء ووجوبٌ الزكاة في مال 
الصَّبِيء إلى غير ذلك مما لا أفرادَ تحتة إلا باعتبار مَواض ضع الحكم» ولا يُعتَبِرُ 
ذلك ها هناء وكلٌ واحد من الوصْمَيْن المتقدّم ذكْرُهما ‏ والمُرادُ بهما الوصُّ 
الجنسئ والوضفث العَيْنئْ - مؤثرٌ في كل واحد منَ الحُكم الجنسيّ والخكم 
العيْني» فير جنس الوضف في جنس الحُكم وفي عيّن الحكمء ويؤثز عي 

فمثال تأثير ج جنس الوضصّف في جن جنس الحكم: 00 الضلاة عن الصَبِئّ» 
ار rS‏ 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه AV‏ 
من العبادات» وكتأثير جنس المَشقة فى جنس التخفيف» فالحائضٌ لا تقضى 
الضلاةء والمسافرٌ يَقضْرُ ويجمَّعٌ» والمريض يجمَع» وكتأثير جنس الجناية فى 
جنس القِصّاص. وكتآثير جنس ما يدعو إلى الحرام في جنس التحريم» كشرب 
قليل الخمرء والخَلؤة فى الرّنا. 


EE 3 3 0 f 7‏ 5 7 5 0 
ومثال تأثيرٍ جنس الوصضف في عينٍ الحكم: تانير جنس الحَرّج في ج 
الضلاتين؛ لأن الحَرّج جس يدخْلُ تحته المشقَة في السَفر والتأذي في 
الحضّر. ومثال تاثيرٍ عيْن الوضف في عيْن الخكم تأثير عيْن السكر في تحريم 
عيْن الشرب» وتاثيرٍ عيْن الحييض في تحريم عيْن الوطء وتآثير عيْن العدة في 

تحريم عيّنٍ العَقَدَة وتاثير عيْن الرّدة في فشخ النكاح. 
ومثالٌ تأثير عن الوضف في جنس الحكم: تائيز أخوّةٍ الأب والأمٌّ في 
جنس الحق» كحقّ الإرث وحقّ الولاية في التكاح» وكتأثير عن الصَّغَرٍ في 
جنس الولاية» أي: ولاية المال والنكاح» واللة أعله". 
ثم إنه أَحَدَ في بيان الأمور التي يُتَوصّلُ بها إلى معرفة العِلَة؛ يعبر عنها 
و ت سََ 
بطرق العِلَّةِ وبمسَالِك العِلةء فقال: 


(ذكر طرق العلة المنصوصة)" 


اعلّمْ أنه لما كان الوضْفتُ المُعلّلُ به يكونُ تاره منضوصاً على عِليته» ومرة 
غير منصُو ص عليهاء جعَلَ الأَصُوليُون لبيان كلّ واحد من النؤعيْن طرّقا. فأمًا 


)١(‏ انظر «التقرير والتحبير» (۳: )١517‏ لابن أمير الحاج. 

زفة للاطلاع وتمام الفائدة انظر «المحصول» (: ۱۳۷) للفخر الرازي» و «المستصفى» (۲: 516) 
للغزالي» و«المعتمد» (۲: )٠٠١‏ دي الحسين البصري» و «أصول الجصّاص» (۲: ۲۸۸)» و «رفع 
الحاجب» (5: )١١‏ للسبكى» و «مختصر العدل والإنصاف» ص ٠٠‏ للبدر الشمّاخى» و «حاشية 
لاني على المحلي» ٠ (TY:‏ 
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نمو 
طَرْق العِلّة المنصّوص عليها فما ذكرّه المصُّ بقوله: 


و 3 5 7 

وطق العِلّةِ منها النَّصٌّ كذاك: إِجِمَاعٌ بها بص 

والنّصّ يآني تارَةً صّريحا نحو لأخلء وأتى تلويحا 

وعندَمُمْ هذاهُوالإيماءُ ‏ إذ فيه لليليةٍ الإيماءُ 

0 5ص و اوت وار دوه 4ه 
وذاك أن يذ رَ عند الحكم وصّفْ يَرَى استبعاده ذو 
. 0 07 يرى 2 

لو لم يكن لعلةٍ قد ذكرا وهو على مَراتِبٍ كما ترَى 

قونة: أن يُذكد وَضك ناسنا للخكم نحؤ: لا نْوَلي طاليا 

والقّاضي لا ية يقضي وفيه عض غضّتٌ وهذه أقوَا ثم الريك 

0 3-1 59 2 3 - 

ومنة: تنظيا كما هَل ينقض -يا سائلي-صِيامَكَ النَّمَضْمْضُ 

ومنة: نحو «أبَخِفُ الْطث إن جَفَ» فالتعليلٌ فيه يدأث 

ومن فرق بِئِنَ شين كما للفارس السَّهْمان مما غَيْما 

عرف العِلَةٌ المنصوص عليها بِأحَد أمرِيْن: إما ت على عِلَيتهاء أو إجماع 
على ذلك. 

فأما الإجِمَاعٌ فهُو: انَفاقَ المُجتهديْن في عضر من الأعصار على كؤن 
وضف مين عل للخكم المُعيّن. مثاله: الصَعَرُ في ولاية مال الصغيرء فإنه عله 
لها بالإجماع» ثم ياش عليه ولاية التكاح, فإن قيلَ: إن الإجماع على العِلَةٍ 
بمنزلة الإجمّاع على الفزع» فلا يُتَصوَّرُ فيه خلافت ولا قياس. 


و 
0 


أجيبَ عنه: بأنّ الإجماع على العِلّةِ يجوز أن يكون ضا كالإجماع الثابت 
بخبّر الواجد وكالإجماع السكوتي فيكون ثبوث الوضف ظنياً أيضاً. 

وور أن يدعي الخصْمُ EE‏ في القرع» فكان للخلاف والقياس ف 
الفرع مَسَاع . 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه ۸۹ 

وأما النَصُ فهُو: أن يَنْصّ الشارغ على وضف من الأوصّاف بأنه عِلة لخكم 

hS CS‏ ما دَلَ بأضل وضّعه على العلية 

وإمًا إيماء وهو: ما لزم من دلول ال ويسمّى إيماءً وإشارة وتنبيه ال 
وهُو نوعٌ من الدَالَ بإشارته» فالإيماءٌ في قول المصنّف: 
«وعتدّهم هذا هو الايماى 


عَلَمْ على هذا المعنى. والإيماء ذ في آخر الست ٠‏ بمعنى الإشارة فل" إيْطاء 
ف الت 


ولكلّ واحد من النص الصَّريح والإيماءِ مراتب. 


أا مراتبٌ الصريح فمنها - وهي أقواها -: ما ضرح فيه بالعلّية» وذلك بأن 
يُذكر بلفظ لا يُستَعمَلُ في غير العلّةء مثْلَ أن يقول: العلة كذ أو: 0 
أو: كي يكونّ كذاء أو: إذاً يكون كذاء كما في قوله تعالى: #منّ أجل ذلك 
ڪا عل ب إِسْركويلّ 4 (المائدة: 7)۳۲ وقوله تعالى: 1 

ع رو 2 26 رسم 
دولة بين الانيا منك * (الحشر:۷). 

ومنها: ما ورَّدَ فيه حرفت ظاهدٌ فى العِلية مِئْلٌ: لكذا أو: بكذا أو: إن 
كان كذاء وهذه المرقة دون ما قتلهاء فإن هذه الحروف وإن كانث ظاهراً 
فى التعليل لكنّ اللآم يحتملٌ العاقبة نحوّ: «لذوا للمَوت)”" و«الباء» يحتمل 
المصّاحبة «وإن» يحتمِلٌ مجرّد الشاطية: 

ومنها: ما دخَلَ فيه الفاءُ في كلام الشارع. إِمّا في الوضْف مَثْلَ قوله عليه 
)١(‏ ومنه قوله يَلِ: «إنّما جُعل الاستئذان من أجل البصر» أخرجه البخاري (9١1؟)‏ من حديث سهل بن 

سعد الساعدي. 


)۲( لأبى العتاهية فى «ديوانه» ص 77. وتمام البيت: 
لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم صر إلى ذهاب 
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و ۸۵ 


الضلاة والسّلام: «رَمُلُوهُم بکلومهم فإنهم ترون وأؤداجهم شخب دما“ 

وإما في الخكم نحو قوله تعالى: #وَالسَارِقٌ والسار ق َه فأقَطعوَأ آید يها 4 
(المائدة: ۳۸)ء والجكمة فيه أن الفاءَ للترتيب. والباعث مُقَدَمٌ في العقل متأخَرٌ 
في الخارج» جوز ملاحظة الامرين ن دځول الفاءِ على كلّ واحد منهُما. وهذه 
اة دون ما قبلّها؛ لأن دلالة الفاءِ على الترتيب في الأصل ودلالتها على 
العِلَية استدلاليّة. ۰ 


ومنها: ما دخَلَ فيه الفاءُ في لفظ الرّاوي» مكْلَ: سهى فسَجدء ورَنا ماعز 
0 وهذه دون ما قبِلّها لاحتمال الغَلَط إلا أنه لا ينْفَى الظهور. 


ما مَراتبٌ الإيماء - وهو: أن ڀُذگرَ مع الخكم وضفت لو لم يكن ذلك 
0 أو نظيده عِلَّةَ لذلك الحُكم كان ذكرُةٌ هنالك بعيداً بل يَعذّه ذو القهم 
القويّ والفطنة الواقدة من الهذيان واللغو في الكلام؛ ومَنصِبُ الشرع يجلّ عن 
ذلك فمنها: أن يذكر مع الحكم وضفا مُناسبا له» نحو: ملا يقضي القاضي 
و عفان ف :هذا الخدت إقثارة إلى أن وجوة المي علا ما من 
صِحّة القضاء و فاا لذلك؛ لأن الغضّبت مُشَغِل للقلب» والقضاءٌ أمة 
عظيمٌ يُحَتاجٌ معَهُ إلى فراغ البال. ونحوّ قولنا: «لا ولي طالباً»» ا لا تعفد 
الولاية لطالب الإمارة» فإِنَ ذِكْرَ الطلّب مُقارنآ لمئع الولاية يقضي بأنه عِلّ له 


)0( أخرجه الربيع فى «المسند» (559) بلفظ «زمّلوهم فى ثيابهم» دون قوله: «فإنّهم يُحشرون» الخ م 
حديث ابن عباس مرفوعاً إلى رسول الله 6د وذكره ابن الحاجب في «المختصر»» قال التاج السبكي 
في «رفع الحاجب» (5: 017: أنا لا أحفظ هذا اللفظ في رواية. انتهى. 
قلت: الأولى بالذكر في هذا السياق ما أخرجه الربيع (f0۸)‏ من حديث ابن عباس عن النبيّ ع 
قال: «المقتول في المعركة لا يُعْسَلُء فان دمه يعود مسكاً يوم القيامة». ولتمام الفائدة انظر «شرح مسن 
الربيع» (۲: )"١5‏ للسالمى. 

(۲) حديث السهو سبق تخريجه. وحديث رجم ماعز متفقٌ على صحَته» لكن ذكر التاج السبكي في «رفع 
الحاجب» (5: /771): أنه لا يعرفه بهذا اللفظ» يعنى الذي ذكره ابن الحاجب. 

(۳) أخرجه البخاري )۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷) وغيرهما من حديث أبي بكرة الثقفي. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه ۱۹۱ 
وهو هناس لذلك: لآن طالت الإمارة لا يوم منة أن بكرن قد طلبها لذا 
أو لشىء من الحُظوظ النفسية ‏ وإن أمِنَ ذلك فى بعض الأشخاص - فخ 
أن يوكَلَ إلى نفسِه وكفى بذلك مانعاً. 


6 27 


ونحو قوله تعالى: # کان کان ألَذِى عله َه اَی سَفِهًا أَوْصَعِمِنً أو َك 

أن يمل هو فَلْصَمَلِلَ ولي َاَلْصَدَلٍ 4 (البقرة: ۲۸۲) فة على أن العِلّةَ في صِحَة 
نيابة الوّليٌ عن هي السَّفَهُ أو الضعف» كذا قيل. وجعل ابن ا وغيذه 
نحو هذا من الصريح. 

ومن هذا التوع: ما ُذكز لأخل مذج أو ذم نحوّ: آرم العام وأهن الجاهلء 
فان كل واحدٍ من الجلم والجهل إنما ذكرَ ليكون عل للخكم المقازن به وهو 
الإكرامٌ مع العلم والإهانة مع الجهلء ونحو قولهكياة: «لعَنَ الله اليهود. اتَحَذوا 
ا أنبيائهم مساجد)”». فإن قولّه: الخلا و أنبيائهم ماج عِلَّةٌ للَخْنهم 
ولو لم يُرِدْ به التعليل لكان ذكرهُ هنالك بعيداً. 

ومنها: أن يَذكُرَ الشارغ نظير المسألة» كقوله عليه الصَلاةً والسلامٌ لعمر وقد 
سأله عن قله ؛ الصائم: هل َة تَنقضُ الصّوم؟ فقال كَكَِةِ: ««أرأيْت لو تَمَضْمَضْتَ 
بماءِ ثمّ مجَجْته أكان ذلك مُفسداً للصوم؟»”. فقال: لاء فة على أن مُقدّمات 
الشيءٍ لا تنزِلٌ منزلته» فجعل مقدَّمةَ الجماع كمقدّمة الواصل إلى البطن. وكذا 
قله الا حي ناك عن فا الحم عن اها «أرأيْت لو كان على أبيك 


o7‏ 0 5 : 0 وو 
دين فقضيتیه» اکان ينفعه؟). 


(۲) أخرجه البخاري »)١۳۳١(‏ ومسلم (219) من حديث عائشة. 
(۳) سبق تخريجه. 
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فقالت: نعم» فقال: «دَيْنُ الله احق أن يُقَضَى)! '» فتئه على أن القضاء عر 
النفع في حق الاي فحق الله أحرى افده ونا لمن قضى عنه. 

ومنها: أن يُنبَّهَ بالسؤال عن الشيءِ علن: کو اة علة لذلك الحكم» كقوله 
عليه الصَّلاةٌ والسَلام - وقد سُئل عن جواز ب يع الطب بالتمر» فقال: يتفض 
طت إذا جَفت؟». قالوا: نعم فقال: «فلا 0 . فة عليه الصَّلاةٌ ة والسلام أن 
ا ا بال فوم التعليل من العا وإ لاب تقول لور 
نتوطيها لذ انتفى فهُمْ التعليل. ومن هذا النوع حديث الاعرابيَّ الذي قال 
لرسُولٍ الله كَلِِ: هلكث وأهْلكت! فقال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «ماذا صنّغت؟) 
قال: واقَعْتُ في تهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسّلام: «أعتّق رَقبة”» فإنه 
يدل على أن المُواقَعةَ عِلَةٌ للإعتاق» وذلك أن ذِكْرَ الأعرابين حادثته مع الى 
عليه الصَلاةٌ والسّلام» ليس إلا لبيان حُكمهاء وذكر النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَلامٌ 
حكمها بعد ذلك جوا للأعرابيّ ليحضل عَرَضُهُ لثلا يلرم إخلاءٌ السؤال 
عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة. 


ومنها: التفرقةٌ بِيْنَ الحُكْمَيْن بِوَضْفْيْنء إِمَا بصيغة صفة مع ذكر 
الوصْفَي: نحو: «للفارس سَهُمانٍ وللراجل سهم أو مع د أحدهما 


)١(‏ سبق تخریجه. 

)۳( أخرجه ايد في «المسند» »1١61١6(‏ وأبو داود »)۳۳۹٣۹(‏ والترمذي (۱۲۲۰)» وابن ماجه (55؟5), 
والنسائي (۷: 519) بإسنادٍ حسن من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(۳) أخرجه الدارقطنى فى «السنن» (۲۳۹۸) والبيهقى فى «السنن الكبرى» (5: ۲۲۷) من حديث أبى هريرة» 
ونقل البيهقي تقح قوله: «وأهلكت» عن يه اا أبي عبد الله الحاكم. واصل الحديث ثابٿ 
في الصحيح» أخرجه البخاري )۲٠٠١(‏ ومسلم »)١١١١(‏ ولتمام الفائدة انظر «شرح مسند الربيع» (۲: 
۲ ) للإمام السالمي. 

(5) أصلّه في الصحيح. أخرجه البخاري (1877) ومسلم (11/7) من حديث ابن عمر. وهو بهذا اللفظ 
الذي ذكره المصتف غير معروف كما جزم به التاج السبكي في «رفع الحاجب» (5: 077. 
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٩۶ 


نحوّ: «القاتل لا يرث" ولم يذكز غير القاتل. فذكر الفروسية مقروناً بتمليك 
السّهِمْين» وذكرٌ الرجولية مقروناً بتمليك السهم وضفان فَرّقا بيْنَ حكمي 
الفارس والراجل» فكان كل واحدٍ منهما عِلَةَ للحكم المقرون به ولولا ذلك 
لكان ذکرْه لغْوا. وذكؤ قشل العَمْدٍ مع منع الوارث من الإث ا 
أنه عِلَةُ الم ولولا ذلك لكان ذكده لغواً. ولمّا ثبت بالدليل الشّرعيٌ توريث 
الوارث علِمْنا مِن هذا الحديث تمييز الحُكم بيْنَ الوارث القاتل وبين الوارث 
اا 


وإما بصيغة الغاية» نحو قول تعالى: #ولا دقردوهن حی يهر 4 (البقرة:۲۲۲۰) 
ففرّق في الخكم بينَ الحَيْضٍ RS‏ تعالى: افق تفقوا عدن 
حى يَصَعْنَّ حَمَلَهُنَ4 (الطلاق:") وقوله e DY‏ ليام إل آل 4 
(البقرة:۱۸۷)» فإِن في كلّ واحدة من هذه الآيات بيان أن حُكم ما بعد الغاية 
مُفارِقَ لحُكم ما قئلّها. 


وإمًا بصيغة الاستثناء. نحو قوله تال # صف ما وض إل أن 
بعقور *# (البقرة 5: 1737) ففي هذه الآية تنبية على أن حُكم ما بعد الاستثناء 
مُفارقَّ لحُكم ما قله فالعفؤٌ مقط لنصف المفروضء وعدمُه مُوجِبٌ له. 

وإِمًا بصيغة الثتّرط نحو: «إذا اختَلّف الجنسان فبيعوا كيف شتت" 
فاختلاف الجنسين عله للبئِع المطلق» بخلاف ما إذا لم يختلفا ففيه فرق بيْنَ 


حُكم الحالين. 


)1( أخرجه الترمذي 25١١9١‏ وابن - ماجه »)۲۷۳١(‏ والدارقطني 200 وعيرهم عن ديت أبي هريرة. 
قال الترمذي: هذا حديثٌ لا يصِح.. .. والعملُ على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتلُ 
خطأً أو عمداً. وقال بعضّهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يَرث» وهو قول مالك. انتهى . 

2( أخرجه بنحوه مسلم )۱٥۸۷(‏ وأبو داود ( 0103 وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت. 
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و ۸۵ 


وس ډو معو > ا 2 
وإما بصيغة الاستدراك نحو قوله تعالى: # لا يوَاحِدْكُم أله باللغو في أيمليكم 
و مء ٤ے‏ سه 


نكن يُوَإدرُحكُم يما عد لديم (المائدة: .)۸٩‏ ففيه فزق بِئْنَ حُكم يمين 
ال 0 وهنا تنبيهات: 


التنبيةٌ الاوّل : اعلّم أنه إذا وقَعَ النض على العلَة قال القَخْرُ الرازي”: 
قَطْعنا على آنه لا عله غيزهاء 0 صاحبٌ «المنهاج»: وهو ظاهرٌ قولٍ أبي 
الحسين"» وقال الغزاليئغ9): النصُ على العِلّة لا يوجبُ القطّع بأنها هي العلة 
لاحتمال كؤن المنضوص عليه هُوَ مُلازمهاء إذ قد يق م التعليلٌ بالمُلازم كما 
يقح بهاء قال صاحبٌُ «المنهاج».. وكلامةُ قريب: ومثاله لو قال: لا تبيعوا الب 
بالبْرّ متفاضلا لأنه مكيل» هل يُقَطَّعْ بأن العِلة الكبْلُ أو لا؟ 

التنبية الثاني: قال ابن الحاجب: فإذا ذْكِرَ الوضف صريحاً والحُكم سمط 
مثْل: لاحل أله الس 4 (البقرة: ٥‏ ) أو بالعکس» كتحريم التفاضّل؛ فالحكم 
صريحٌ والعِلَّةُ مُستنبطة» فقيل: كلاهُما إيماء وقيل: كلاهُما استنباط لا إيماء 
وقيل: إن الاوّلَ تنبيهُ نص والثاني استنباط وهو المُختارٌ عند ابن الحاجب» 
والقول الأول مني على أن الإيماء إِنّما هُوَ: اقترا الوضف لمكو إن قَدّرَ 
أحَذُهماء والقولٌ الثاني مَبْنَ على أنه لا بد من ذكرهما وإلا لم يكن إيماء 
والقولٌ الثالث مَبْنَ على أن ذِكْرَ المُستلزم له كذكره الجلّ يستلزِمٌ الضحة. 

التنبية الثالث: قال صاحبٌ «المنهاج»: اعم أن جميع ما ذكز ناه من العلل 
لا يخلو من أحَد ثلاثة أقسام ولا رابع لها: الأول أن تكرن الغلة مطابقة بقة للاسم 


(1) فالآيةٌ دالةٌ على أن التعقيد عله المؤاخذة. انظر «رفع الحاجب» (5: 78. 
69 ات 08803 تمدق و بف الخبارة. 

(۳) انظر «المعتمد» (۲: .)50٠‏ 1 

(5) انظر «المستصفى» (۲: 599). 

)2( «المختصر» ص ۳۱۷ بشرح الويجي. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه 1۹0 
لا تزيدٌ عليه ولا تنقُّصء أو تكون العلَهُ غير مُوافقة للاسم قاصرةً عما تناوله 
الثالث: أن تكون غير مُوافقة له بل مُتناولة لأكثر ما تناوَلّه» فهذه ثلاثة أقسام 
لا رابع لها. 

مال الأوّل: قوله كلد «لا تبيعوا العام بالطعام إلا ميثلا بوش قال: فإذا 
كانت العِلَهٌ ما زْعَمَه الشافعي» وهي: الطكمية ا قطابقة بقة للاسم مُساوية له 
فما اوه 

ول 00 أن 0 «الحِنْطة E‏ 
ys‏ ا 

ومثالٌ الثالث: تعليلٌ قوله: «الجِنْطَةُ بالجِلْطة» بالكل أيضاء فالعِلةُ أعمٌ من 
الُفظ إذ تناول الجنْطة وغيرها كالئُورة» فيقاش على الجنطة كل مكيل. 

لي ال اا فق ی هذه ۽ الأقسام» فحيث تكون مُساوية للفظ 
51 القياش في خكم الضائع؛ لأن الحكم ماشو من عُموم اللفظ. وإنما 
تُذَكَرُ العِلّةُ تأكيداً. 

واا الائ اح نوهو حت :الع قاض عا فار اط < كه الات 
الذي قدمنا: هل تَفْسُّدَ العلة بذلك أم ل رجح الحاكم فَسَادَ القياس حينئل. 

وأا الثالثُ - وهُو حيث الله أعم ‏ فهو المَوضِعٌ الذي يسع فيه القياش 
وتكدُرٌ فروعه. قال: فهذه أقسامٌ مفيدةٌ كما ترى» والله أعلم. 


)001 أخرجه ملم 019519 من اريك مغر ين عدا 
( هو جزء من حديث ۽ أخرجه مسلم فييك 36 والنسائي «(VY :V)‏ وابن ٠‏ ماجه (5500؟) من حديث 
أبي هريرة. 


5 مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
ثم إِنّه أَحَدَ في بيان ان شتراط المناسّبة في صحة اعتبار الوضّف المَنبّهِ على 
أنه عِلَّة فقال: 


والسَرْط في صحّة ذي المراتب حصُولُها في قالَبٍ المناسب 

وقبل: لاء وقال قوم: يشرط إِنْ فُهم التعليلٌ عندَةُ فقط 

0 شتراط حضول المناسبة في الوضف المتبّه عليه بأَحَدٍ مراتب 
الإيقاء'فق[: تسترط ذلك ومعتاه: أن الوضفت الج إليه لا يصخ عله إلا 
إذا ظهَرتْ مُناسيت للخكم وقيل: لا : ترط ذلك بل يصح أن يكون عِلَهُ ولو 
لم تظهز مُناسَبتُه للحكم. وقيل: يُشترط ظهورٌ المناسبة فيما إذا فُهِمَ التعليل 
عند المناسّبة نحوّ: «لا يقضي القاضي وَهْوَ غضّبان»» لا في ما عدا ذلك منَ 
المَراتب. واختار هذا القول اب الحاجب" وغيده» قال صاحبٌ «المنهاج»: 
وهُو عندي أَصَّحُهاء أي: أصَح الاقوال» قال: وتحقيق هذا القول أنه إن سبق 
بح لخ ا ا د ل د 
وق لداع e‏ 
إلى الفهم عليثها من تنبيه النصّ ولم هم المناسبةُ إلا بنظر وتأئل» فالحكم 
للتنبيه؛ لأنه أقوى. ولا يشرط المناسبةٌ حينتب وهذا هُوَ اللائق» والله أعلم. 


(yA 


انتهى کلامه 
ثم إنه أخذ في بيان طرق العِلّل المستنبطة» فقال: 


)١(‏ انظر بحث المناسبة في المصادر التالية: «الإحكام في أصول الأحكام» (۲: )٣٣۰‏ للآمدي» 
و«المحصول» (5: )٠١١‏ للفخر الرازي» و «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (5: )۳١‏ للتاج 
السبكي. و «التلويح على التوضيح» (۲: 1۹) للسعد التفتازاني» و «البحر المحيط» (5: )۱۸١‏ للبدر 
الزركشي. 

(1) «مختصر ابن الحاجب» ص ۳۲١‏ بشرح العضد الإيجي. 

(۳) انظر «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» ): (TIA‏ 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس ۱4۷ 


(ذكر طرق العلل المُستّتبطة) 
5 ع 3 7 
هذاوأماطرق المُستبّطه سیر مُناست» وشئة فاضبطة 


وَالدُوران الطَّرْفُ والخلف بدا فى الكل لكنْ بعضّها أقوى يدا 

0 58 7 ن ت 03 

أي: هذا بيان طرق العِلَّةِ المنضوص عليهاء قد تكلَّمْنا فيه. وأمًا بيان طرق 

اعلَمْ أن الحكم إذا كان مُعَلَّلاَ بعلة ورَدَتْ عن الشارع أو عن إجمَاع 
الولف و عجن كمال روك يراط ككف جار ا امن 
المسلمين» ختى عند من أنكَرَ كؤن القياس دليلا شرعيّاء فإنهم إِنْما بُنكرون 
ع ا اه 
00007 


وتسميئهم له بذلك غير مُسَلّمة؛ لأن النصّ إثباتُ الحكم من نفس الدليل 
الشرعي لا من نفس العلَةِ التي ص عليها الدليل» وإن لم يرذ عن الشارع 
ولا عن الإجماع تصريځ شيءٍ من الأوصّاف أنه عِلةٌ لشيءِ ۽ ن 
فالمانعون من القياسٍ يمئغون من تَعْدية ذلك الخكم عن 6 الذي نص 
عليه الشارع» والمُجوّزون للقياس يلتمسون لذلك الحُكم وطفاً اا به 
ثم يُجْرُون ذلك الحُكم حيثما وجّدوا ذلك الوضف. والتماشهم لذلك يكون 
بأد , الأمور التي ذكَرَها المُصلّث في النظم وهي: السَّبْرٌُ والمتاضية وال 
الا والطؤد. وسيأتي تبان كل واحد متها إن شاء الله تعالى على هذا 
الترتيب عند ذكر المصئّف لهاء وفي كلّ واحد منها خلاف سيأتي ذكْرُ بعضه. 


وبعضّها أقوى من بعضء فإِن المناسبة قد أثبتها كل من اعتّرف بالقياس» 
فهي أقوى مِن سائر الطرق. والسَّبْر أقوى من الشْبّه» والدّوّران والطردٌ والشبه 


۱۹۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


أقوى مما بعدّه والدورانُ أقوى من الطّردء فأضعفُ هذه الطرق الطَّردُ كما 
ستعرفه» وأقواها المناسبة. 


وإنما قدَّمْتُ السّبر على المناسبة كصنيع ا اا إل أن 
انار فک تنا وهو ما نكمي العلل ,أن اریت ا علا دون 
ما عداه» فهذا النوعٌ من السّبْرِ لا خلاف فيه بينَ مُثبتي القياسء وإنما الخلا 
فيما يكون منه ظَلَّيا فقيل - وهُو قول الأكثر ‏ هُو: حُجَةٌ مطلقاً لوجوب العمل 
الظَن” وقيل: ليس بحجة مطلقاء لجواز بُطلان الباقي من الأوصّافء وقيل: 
هو حَجَةٌ إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل» وعليه إمام الحزمئن". 
واحتّجُوا على ذلك بأن بُطلان الباقي منَ الأوصّاف يودي إلى خطأ المُجمِعين» 
ورْدٌ بأنه لا يزم بن إجماعهم على تعليل الحكم الإجماغ على أنه معلل بشيء 
ممًا أبطل. 

فهذه ثلاثةٌ أقوال. 


ورابعها: أنه حُجَةٌ للناظر لته دون المُناظر لغيره؛ لأن ظلّه لا يقومُ حُجَةَ 

وأجيب: بأن هذا مِن قبيل إقامة الدليل على الغير وإن لم يُفِد إل مجرّد 
الظْنّء لوجوب العمل بالدليل الظنيء فَيتَوجَّهُ عليه ما لم يدفَغه بطريقة» وال 
أعلم. 

ثم إِنّْه أذ في بيان كلّ واحد مِن هذه الطْرقٍ على حِدَةء فتكلّم على السَبْرِ 
أو فقال: 


)١(‏ انظر «البحر المحيط» (5: )۲٠۲‏ للبدر الزركشى. 
(۲) انظر «البرهان» (۲: )6١5‏ للجوينى. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس :م ۱۹۹ 
فالسَبْرٌ: أن تحضر وصْفف الاصل مُختبراً له بِنُورٍ العقّل 
تي ما صلخ للتعليل 2 وتحذف الباقي عن الدليل 
ماله في عِلةالرّباء الطَّعْمُ والكئِلُ إلى الإحصاء 
فالكيْلُ باط وأا الطْعْمُ بَصِحٌ أن يى عليه الحُكمْ 
ويكفي أن تقول: قد بَحِدْتْ فلم أجذ غير الذي ذكزت 
فإن تداوصْفٌ سواه لزما اال كان لت سلما 
وفجلف الوضلك الذي قاعلا الغا من الرشول قاعلا 
كذاك مالم يَظهر المُناسِبُ في فان اوخهة قرافت 


السَبْدُ فى اللغة: الاختبار» يقال: سَبْرت الرجُلَ: إذا اختبزت ما عنده”. 
وفي عُرْفٍ آهل الأصُول: حضْرٌ أوصّاف الأضل وإبقاء ما يَصلح للتعليل 
منها وحذفف ما لا يَصلّحُ لذلك”» فكأن السابر اختبر أوصّاف أصل القياس. 
ويُسمّى في عُرفهمُ التقسيم أيضاء لتقسيمه بين الأوصّاف الصّالحة للتعليل وبِيْنَ 
ما لا يَصلّحُ لذلك. وكثيراً ما يُجِمَعْ بيْنَ الاسمَيْن فيقالٌ له: السب والتقسيمٌ 
معاً”» ويُسمّى أيضاً تنقيح المناط» ووج تسميته بذلك هو أنه يُهِذْبُ الوضْفت 
الصّالحَ للتعليل؛ لأن التنقيح في اللّغة: التخليصُ للشيء والمَنَاط: ما يعلق به 
الشيء. والمرادٌ به ها هنا الوصْفت الذي يُعللُ به الحُكم. وأمَا تخريجٌ المَنَاط 
فَهُو المناسّبة» وسيآتي. ويُسمّى إثباث العِلة للحُكم تحقيق المَنَاط» بمعنى 
إثبات العِلة بأيّ طريق كان. 


وإذا تحقق لك وجْهُ تسمية هذا الطريق وغيره فاستمغ إلى بيانه بالمثال 
فنقول: مثاله في علة 2 الرّيا في البْرّ الكل أو الطْعْمُ أو الاقتياث أو الادّخارٌ 


)١(‏ انظر «لسان العرب» (۳: ۱۹۰) (سبر). 
(۲) انظر «رفع الحاجب» (5: .)۲١‏ 
(۳) وهو من أقوى ما تثبث به العلل. نقله الجوينى عن الباقلانى كما فى «البحر المحيط» (5: .)5١5‏ 


.0 2 طلعة الشمس الجزء الثاني 
إلى آخر أوصّاف اليْرء فيقولٌ المستدل: هذه أوصاف البْرّ التي تصلّحٌ للعليت 
وبعضّها أؤلى مِن بعض. 

فالكيْلٌ مثلاً باطلٌ لرجوعه إلى الأصل بالإبطالء وكذلك الاقتياث» لظهور 
ما هُوَ أكثر فروعاً منة وهو الطّخمية: فإنه شاملٌ لكل مطعوم كان مُفتاتاً به 
أو غير مقتات. فبقي بَعدَ سبْر اوصّاف الأصل واختيار أرجَجها صفة العم 
فنقول: هي الع التي بني عليها تحريم الرّبا في ابره فنقيش على البرّ كلّ ما 
وج فيه صفة الطعم. ويكفي المستدل في بيان ذلك أن يقول : بحثث فلم أجذ 
إلا هذا؛ لأن الأصلّ عدم غير ذلك» فإن أَظهَرَ المعترض وضفاً وجب على 
المتعدل إبنطاله و ا ل e‏ لأن للمُستدلٌ أن يقول: هذا ما 
وجدت م يدع القطع وهو صادق» وهذا معنى قوله: «فإن RE‏ ف 
فإن أبِطَلته سْلَّمَ لك الحضر. وقيل: يطل الحضْرٌ لأنه اعى الحضرَ فلم يتم. 

اما قوله: واف الوضف».. إلى آخره فشروعٌ في بيان طرق الحلفة. 

اعلّمْ أنه لما كان طريق السبْرٍ مرَكّباً مِن أمرَيْن: أحذهُما: إبقاءُ الوضف 
الذي يصلحٌ للعلية» وثانيهما: حذف ما لا يصلح لذلك ‏ وقد بِيّنَ وجْة ما 
يصلحُ للعِلَية عندَ ذِكْرٍ العلّةِ وذِكْر شروطها ‏ احتاج إلى بيان ما يجب حذفه 
منَ الأوصّافء فَذَكَرَ للحذف طريقين» والمذكورٌ في كشب الأصُول ثلاث 
8 

الطريق الأول يسمّى بالطَردٍ عندهم”» ومُو: حذف الوضف الذي عُلم 
منَ الشارع إِلغاؤٌهُ مُطلقاء أي: في جميع الأحكام أو إلغاؤهُ في بعضها دون 
)١(‏ انظر «رفع الحاجب» (5: 0377 ففيه مزيد بيان وإيضاح. 
(5) اعترض بعضٌ الفقهاء على مسلك الطرد. حتى نقل البغوي عن شيخه القاضي حسين أنه قال: الطردٌ 


شي* أحدثه المتأخرون. وهو حملٌ الفرع على الأصل بغير أوصاف الأصل من غير أن يكون لذلك 
الوصف تأثيرٌ في اثبات الحكم. انتهى. من «البحر المحيط» (5: )۲۲١‏ للزركشي. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس :م ۲٣١‏ 
بعض» فما غلم اوه مطلقاً كالطُول والقصر في الإنسان» فن هاتئن الصَمَتيْن 
ونحوهما لم يعتيزهما الشارع في شيء من الأحكام؛ فيج على طالب بيان 
العِلَةِ حذَفْهما ولا ب يصح له التعليل بشيء منهما. وأا ما عُلِمَ إلغاؤة في بعضٍ 
الأحكام فكالكورية والأنوئية فان الشارع لم يعتيز شيئاً منهما في كم 
العثّق» حيث أوجب عِنْقَ الرقبة» فبُجرِئٌ عِنْقٌ الذكر والأنثى وإن اعتبر الذكورية 
والأنوثية ى القصاص والدّيات غير ذلك ع انكام فيجبُ اعتباڑهما 
حيثٌ اعتبّر هما الشارع وإلغاؤهما حيث ألغاهما. وجِعَلَ بع الأَصُوليينَ هذا 
المعنى طريقاً مستقلاً في إفادة العِلّة وسَمَوْهُ إلغاء الفارق» والحق أنه لا يفيدُ 
التعليلَ بنفسه؛ لأنه لا د 00 بعض الأوصّاف صَلاحيَةٌ الباقي للتعليل. 


د ل ا د ا 
لكن يكون مناسبةٌ هذا الطريق دون مناسبة ما يليه فيكفي فيها ظهورٌ وجه 
ملاح ران ا ةه فما لا يظهڙ فيه شيءٌ من ذلك 
وجب بر ولا ر يصح التعليل به ويكفي الناظرَ «بَحثث فلم جد ا 
للحكم. فإن ادَّعى ا 5 المستئقى كَالْمُلعى في عدم المناسبة رجح 
فيه ادل لاه لاد 


الطريقٌ الثالث: وهو المسمّى عندهم بالإلغاءِ وهو: ان إثبات ء الحكم 
بالوضف المُستَبتَى فقطء وذلك أن يستدلٌ القائش على إثبات الحكم لأخل 
وضف ويُلغى ذَكْرَ ما عداهٌ منَ الأوصّاف. قال ابنٌ الحاجب”: وهذا الإلَغاءٌ 
يُشبهُ نفى العكس الذي لا يميد صحَة العلة. قال: وهذا الإلغاءُ ‏ وإن أشبة 
)١(‏ وهذا مبنيئ على أن العلّة المُتعَدَّيةَ أرجَح من العلَة القاصرة كما سيأتي بيانه. انظر «رفع الحاجب» 


(TYA: 


۰۲ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
ني العكس - فليس من" لأنَّ القاس لم يقصِدٌ هنا: لو كان المحذوف عِلَه 
لانتفى”" عند انتفاته» وَإِنّما قصَدً: لو كان المُسِتَبِقَى جُْءَ عِلة لَمَا اسِتَقَلَ بإثبات 
الحكم لأجله. ولكن يقال: لا بد من أصل لذلكء فيستغنى عن الأوّل. قال 
صاحبُ «المنهاج»: وأراد (بالآول) إثبات الخكم بالإلغاء المذكور؛ لأنه ثبت 
الحكم به أوَلاء فيُستَغْنى عنه بإثبات الأصل الذي احتاج في تقريره إليه. فهذهٍ 
طرق الحذّف التي ذكَرَها الأصُوليون. 

قال ابنُ الحاجب": وطريق العمّل بالسبر والمُناسبة وغيرهما أنه: لا بد 
من عة 1 المشروع؛ لإجماع الفقهاء على ذلك ولقوله تعالى: #ومآ 
اک رة ليت » (الأنبياء: )1١٠7‏ وهذا يقتضي أن في كلّ ځکم 
شرعه بيه وجه مصلحة للعباد. وهو المراد من ˆ العلَةأ. قال: AT‏ أن 
ذلك غير عام فهو الغالب؛ لأنْ المتعقّنَ للمصلّحة اقرب إلى الانقياد إليه 
فلْيْحمَلْ عليه وقد ثبت ظهورُها بالسبر. وأمًا فى المُناسّبة فظَهَرَتْ بحضول 
المناسبة» فيجبُ اعتبارها في الجميع للإجماع على وجوب العمل بالظَنٌّ في 
علل الأحكام. انتهى كلامُه واللة أعلم. 

ثم إنه أحَدٌ في بيان الطريق الثاني من طرق العلل المُستنبطة وهي المناسبةٌ 
فقال: 


ER 2 0 2 ,‏ 
وإن بدا من قوة المناسّبة بيتهماء فذلك المناسية 


)١(‏ عبارة ابن الحاجب: وليس به. 

(1) في «رفع الحاجب» (5: :)۳۲١‏ لا تَبْقى. وهو تصحيفٌ عجيب. 

(۳) «مختصر ابن الحاجب» ص 7١9‏ بشرح العضد الإيجى 

©( تعقبه التاج السبكي في «رفع الحاجب» (5: ۳۲۸) ا وهذا ضعيف» فإنا لا نُسَلّمْ أن كن كم 
مُعلل» ويجوز ورود ما لا معنى له» فللرب تعالى أن يفعل ما يشاء ويُحكم ما يريد ثم نقل عن شيخ 
الشافعية العز بن عبد السلام ما يتأيّد به مذهيّه في عدم التعليل. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس ۳ 


٩۶ 


ئوان بدا وة العلية ١‏ بيْنَ الوضف والحُكم من قوة المُناسبة بيتهما فمعرفة 
العِلّة بهذا الطريق O rS‏ في آخر الشطر الأوّل بمعنى 
القاس والتلاؤم والاتفاق. وفي آخر الشطر الثاني عَلمٌ على هذا الطريق فلا 
إيطاءَ في البيت. 

ومثالٌ ما ظهَرَت عليه بقوة المناسبة كالإسكار في تحريم المُشكرات» 
فإن الإسكارَ لما كان مُغيّراً للعقل وكان العَقْلُ هُو المقصود بخطاب الشارعء 
ولأجله حمّل الإنسان التكاليف» ناسَبَ أن يمنَعَ الشارعٌ مِن تغييره وكذلك 
الصَّعَرٌ في ثبوت الولاية» فإن الصّغير لما كان غير مميّرِ في أحواله وغير حافظ 
EEN EN EBI AE‏ 
في جميع ما أشبّة ذلك فالفرق بيْنَ هذا الطريق والذي قبْله أن العلهَ في هذا 
الطريق عرف مِن نفس المناسبة من غير حضر وإبقاء وحذف» وفي السبرٍ لا 
عرف العلَهُ إلا مع ذلك فالمُناسبة في السب شرط لصحة العلّةه والمنامبة ها 
هنا طريقٌ إلى معرفة الجلة. 


واعلَمْ أنه قد اختَلّفث أقوال العُلماءٍ في بيان هذا الطريق» ولا بأس بإيراد 
ما تِيسّرَ منها كشفاً لحقيقة المقام» وتوضيحاً للطالب. 


قال ابنُ الحاجب”": المناسَبةٌ والإخالة» وتُسمّى تخريج المَنَاطٍ وهُو: تعيينْ 
العِلّةِ بمجرّد إبداء المناسَبة مِن ذاته لا بص ولا إجماع ولا غيرهماء كالإشكار 
في تحريم الخمر لأجل حفظ العقلء والقثل العمْد العْدُوانيَ في القصاصء 
فَالعَقَلُ ية: : يقتضي أنه الوب للقِصاص حفظ النفوس كما نبّهُ الله عليه في قوله: 
ولک ن ليصا یزاوي لتب > (البقرة : 179) وقالت العرب: «القتْل 
أنفى للقتل». فهذا معنى المناسبة عند ابن الحاجب. 


)١(‏ «مختصر ابن الحاجب» ص ۳۲۰ بشرح العضد الويجي. 


0 مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
وإنما سْمّيَ هذا الطريق إِخَالةَ لأنه بالنظر إليه يُخَالٌ ويْظَنُ اهل وق 
تخريج المَنَاطٍ لأن الخريع هى الاستتاط».والمتاط :ماه ٠‏ قال 
البدْرُ": وهذا الطريق هُو الأغلبٌ في المُناظرات قال: وهُوَ أن يُعبتَ الناظرٌ 
ِل في الأصل بمجرّدٍ ظهور مناسبة بيتهما وبِئِنَ الحكم» لا نص ولا بغيره 

وقال الإزميريَ”: إن صلاح الوضف للحكم وملاءمته ومُناسَبتَه كلها 
عبارةٌ عن معنى واحد وهو موافقته للحكم بأن تصِمّ إِضَافةٌ الحكم إليه ولا 
يكون نائباً عنه» كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الرَوجَيْن إلى إباء الآخرٍ 
عن الإسلام لأنة يناسبه» لا إلى وضْف الإسلام لأنه ناب عنه لآن الإسلام - 
عُزْفاً - عاصمٌ لا قاطِعٌ لها. 

وقال أبو زيد الدّبوسي الحنفئ: المناسِبُ: ما لو عُرِض على العقول تلقن 
بالقبول. ويَرِدْ عليه: أنه غير ملزم للخضم» إذ له أن يقول: هذا الوضْفثُ لا يتلقَاه 
عقلي. وأجيب بأن الملاءمة لا تُعتبرُ للإلزام بل لصِحَّة العمل به في نفسه. فان 
العمل بالوضف قبْلَ الملاءمة لا يصح وإنما الإلزامٌ بعد ظهور الملاءمة. 

وقال بعضهم: الوصْفتُ المناسِبٌُ هُو: الملائم لأفعال العْقَلاءٍ في العادات. 


وقال الآمدي إن اا لك وصْففٌ ٿ ظاهرٌ مُنضَبط يحصّلٌ 
عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلحُ أن يكون مقضوداً للفقلاء. والمقضر 
إِمَا حضول مصلحة أو N TREES‏ اللذه ووسيلتها» والمفجد 
الألمُ ووسيلته. وكلاهما نفسيٌ وبدنيٌ دنيوي وأخروئ. وفسّرَ الغزالئ“ 


د 
3 
° 


)0 «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص۸٦٩‏ . 
(؟) «حاشية الإزميري على مرآة الأصول» (۲: .)١١۸‏ 
(۳) «الإحكام في أصول الأحكام)» (۳: 594). 


0( «المستصفى» (5:/ا59). 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه 1۰0 
المُناسَبة بما هُوَ على منهاج المصالح» بحيثٌ إذا أضِيف إليه الحُكم انتظّمء 
كقؤلنا: حرمت الخمر لأنها ثزيل العَقّلَ الذي هُرَ ملاك التكليف, لا كقولنا: 
خْرّمَتْ لأنها تقذفف بالرّبب والله أعلم. 

هذا ما تيسَّرَ ذكزه من أقوال العلماء فى بيان حقيقة المناسبة. فلنأخذ الآن 
في بيان أقسامها. 


وسَمُه إذا أتى مُعتبرا 
و 
مثالة التحريم للإسكار 


بالانصسش أو إجماعهم مو ل 
وهكذا القِبَالٌ 0 


وإن نی ا في مَحلّ 
مثاله تأثيرٌ عن الصَّعَرِ 
وإن أتى والاعتبارٌ قد جهل 


ومَذهتٌ الأصحاب أن بعللا 


ا جغلههۂ الوا 
وإن یکن إلغاؤه قد علما 


كعَدم اجتزائه بالعتق 


ورا أوجَ ةمتقدّما 
وأوجب الصيام في ابتداءِ 


فإنه ملائ فاشتجل 
جنس الولايات لطفل أضغر 
فذاك مُرْسَلٌ أجيز أو خُظِلٌ 
نه لما ذل عليه جما 
2 فى امرض ب 

فهو الغريث. E‏ قد حَرُما 
مُظاهِرٌ لغرض في الحقّ 
ثمّ الصّيامٌ بعدهُ إن عُدِما 
نقيهُهم مغ ذلك الإلغاء 


اعلَّمْ أن الوضفف المناسب ينقسمُ إلى تقسيمات ثلاثة» التقسيمُ الأوّل: 
باعتبار شرع الحكم» والْتقسيمُ الثاني: باعتبار حصّوله. والتقسيمُ إالغالت: 
بالتظر إلى اعتبار الشارع له. أمَا التقسيمان الأوّلان فقد تقدم الكلامٌ عليهما؛ 
لأنْ الأوَلَ هُو نفس الجكمة التي هي قسمناها إلى: ضروريٌ وغيرٍ ضروري 
وحاجيّ وغير حاجئ فيما تقدّم» والتقسيمُ الثاني هُو الذي ذَكَرْناةُ في حصّولٍ 


۲۰٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
المقضود من شرع الحكم. وأمَا التقسيمُ الثالث فهو الذي ذَكَرْناهُ في هذه 
الأبيات. 

اعلّمْ أن الوضضف المناسيب ينقسمُ بالنَظَر إلى اعتبار الشارع إياهُ إلى أربعة 
أقساء”": مؤش وملائم» وغريب» ومُرسّل. ووجْهُ انحصّاره في هذه الأربعة هُو 
أن الوصّف المناسب إمّا أن I es‏ لمر ور 5 
وإِمَا أن يعتبرةُ بترتيب الحُكم على وَفْقِهِ بحيثُ يوجَدُ هْوَ والحُكمْ في محل 
واحد فهُو: الملائم» وإِما أن لا يعتبرَهُ اصْلاً بل ألغاه فهو : الغريبء وإن لم ُعلم 
اعتباره ولا إلغاؤه فم و فهو: فهُو: المُرسَل» ولا بد من بيان كل واحد من هذا الأقسام 
الاريعة. 


أا القسمُ الأوّل - وهُو المؤثّر - فهُو: أن يعتَبرَ الشتَرعٌ عيْنَ الوضّف في 
عيْن الخكم بِنَضٌ أو إيماء أو إجماع. مثاله اعتبار تأثير عيْن الإسكار في 
عبن التحريم الدَالَ عليه قوله َيِه «كلّ مُسكر حرام" وكاعتبار عين الشرك 
في عين القتال الدّال عليه الإيماءً مِن قوله تعالى: #فافلوا الْمْتْرِكِينَ حَيّتْ 
وَجَدتْموْهْرَ € (التوبة: )١‏ فن الثّركَ علد للقثل» وهو وضف مناسِبٌ له؛ لأنه 
لو رك المُشرك وشأنّه ما ظهَرَ الإسلام؛ فهُو منَ الضَروريّات الدّينية» وكاعتبار 
مس الذكّرٍ في نقض الوضوءٍ المستفاد مِن حديث «مَن مَس ذگره فليتوضأ»”, 
وكاعتبار عبن الحدث في عيْن القئءِ والرعاف الدَالَ عليه قوله عل «من قاءَ 
أو رعفَ في صَلاته e‏ فإنه اعتبرَ عيْنَ القيْءِ والرّعَافٍ في 
عيْن الحدث في الصلاة فأوجَبَ الانصرّاف والتوضو. ومثال ما اعتبر الإجماع 


6 انظر «التلويح على التوضيح» (؟5: 5/). و «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (5: .)0"5٠‏ 
1 اأخرجة! الريي 13 هن CGI‏ ان بين 

ص أخرجه الربيع َك 6ه وأبو داود »))١4815(‏ والترمذي (AY)‏ وغيرهم. 

6 أخر جه الربيع فى «المسند» )٠١9(‏ من حديث جابر بن زيد. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس ۰۷ 


٩۶ 


عه في عيْن | لخكم: تعليلٌ الولاية في المال بِالصّعْرء فإنه اعتبّر عيْنَ الك لصَّعْرِ 
في الولاية في المال بالإجماع. 


وأا القسمُ الثاني - وشو الملائم - فهو: أن يعتبرَ الشرعٌ الوصْفت المناسبَ 
في مَحَلَّ الحکم» وذلك بأن يكون قد ثبت - بنصٌ أو إجماع ‏ اعتبازٌ الوضف 
حب حي الك الجر عابر كاي لمعيل EG‏ 
التكاح على المال ذ في الولاية فإن عيْنَ الصّعْرِ مُعتبّرة في جنس الولاية بتنبيه 
الإجمّاع على الولاية على الضغير أو اعتئر جنس العِلّةِ في عيْن الك 
كالتعليل بالخرج في فل الحضّر - في حال المطر - على السفرٍ في خصة 
الجمغ. م او ل ا ا ا 
يك يجِمَعْ في السفر"» أو اعتَبر جِنْس العِلّة في ج جنس الحكم كالتعليل 
بالقغلٍ ال , الخدواني في حمل المُتقّل على المحدّد , في القصّاصء فَإنَ 
جنس الجناية مُعتبڙ في جنس القِصّاص كالأطراف والعيْن َالأَذْنْء فإِنْ 
اش لا وى ين لفطل والمحدّد في الأطراف حشن قياش النفوس 
عليها لاشتراكهما في جنس العِلّة التي هي الجنايةٌ التي نبّهَ عليها قوله 
تعالی: الَف يلين 4 إلى قوله: وَالجُيُوحَ وِصَاصٌ4 (المائدة: 45) 
فاعتبرٌ جس الجناية في جنس القِصاصء فيقول الشافعيئ للحتّفي: حيثُ 
لم وجب قصاصاً على القاتّل بالمقل قل عند عُدُوانيَ فيجبٌ فيه 
القِصّاص كالقثل بالمحدّدء فهذا مُناسب وقد اعتبرَ الشرْعٌ جِنْسَه في جنس 
الحُكم في غير محلٌ النزاع» لأنّ الآية اعترث جس الجناية جُملةً في جنس 
القصاص ذ في النفوسٍ والأطراف وغيرهما”". 

وأمَا القسمُ الثالت - وهو الغريبٌُ ‏ فهّو: ما عُلِمَ منَ الشارع إلغاؤه» كإيجاب 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱١١١(‏ ومسلم )۷٠٤(‏ من حديث أنس. 
(0) انظر «حاشية البنَانى على المحلى» (۲: ۲۸۲)» و«البحر المحيط» (5: 194). 


۲۰۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


صيّام شهرّين في كفارة الظهار أو القَثْل ابتداء لمن عَلِم منة أنه لا ينزجر عن 
ارس ال فإن الارتداع عن الدَخُول في المحجورات مشروع» لكنْ 
الشارع لم يعد يعتبز هذا المناسبّ في هذا المحل» بل ألغاة وأوجَبت الح فر 
وجوده ثم الضيام عند عدم التق لجميع الناس» فلم فرق فيه بن عن رده 
ذلك وبين مَن لا يردَعُه» فالقول بأن العئّقَ لا يُجزئ في كفارة الظهارٍ أو القثل 
لمن لا يَرَدَعْه العتقٌ اعتبازر لمناسب قد ألغاةُ الشارع» فلا وجة له . 


وقد أفتى یحیی بن يحبى الآندلسىغ“ - مِن أصحاب مالك عبد الرحمن 
الأمويّ ملك الأندلس - قيل: وقد واقعَ في نهار رمضان - بصَوْم شهرينٍ 
شتتابعين» نظراً منة إلى أن الملك يسهُلٌ عليه بل المال» لا سيّما في شهوة 
الفزج. a‏ السام أرق لد ولق E‏ قي لالجا سرع نون e‏ 
لم فته بمذهب مالك» وهُو هُو: التخيير بِيْنَ الإعتاق والصّوم والإطعام؟ فقال: 
لو فتَخنا هذا الباب سهُلَ عليه أن يطأ في كلّ يوم ويُعتِقَ رقبة. لكن حمَلَته 
على أصعب الأمور لثلا يعود". لكنْ رد عليه بأن الشارع ألغى هذا المناسبت 
بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بيْنَ ملك وغيره. وإنّما شي هذا القسم 
بالغريب لبُعده عن الاعتبار. 


وأمًا القسم الرابع - وهو: ما لم يدل دلي على اعتباره ولا على إلغائه - 
فهُو المُرسَلء ويُعبّرْ عن بالمصّالح المُرسّلة؟» وبالاستصلاح”. وقد اختلف 


)01 انظر «رفع الحاجب» (55” :5). 

(۲) أشهر رواة الموطأ عن مالك. له ترجمة فى «وفيات الأعيان» »)١57:7(‏ و«ترتيب المدارك» (۲: )٥١٤١‏ 
للقاضي عیاض» و «سير أعلام النبلاء» 0 04). 

(۳) ذكره الذهبي في «سيّر أعلام النبلاء» :1١(‏ 011). 

(5) انظر «مختصر ابن الحاجب» ص ۳۷۳ بشرح الويجي» و«البحر المحيط» :٤(‏ ۳۷۷). 

(5) وهو من اصطلاحات الحنفية» ذكره الزركشي وعزاه للخوارزمي من أئمتهم. انظر «البحر المحيط» 
.(TVY :5(‏ 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه ۹ 
فى صحَة التعليل به» فقبلّه مالك بن أنس مطلقاً رعاية للمصلحة"» حتى جور 
ضزذت المتهم بالسرقة لق وَرَذَّه الأكثدٌ من العلماءِ مطلقاً لِعَدَمِ ما يذل على 
اعتباره» ورَدّه قومٌ في العبادات؛ لأنه لا نظرَ فيها للمصلّحة بخلاف غيرها 
كالبيع والحد. وقد شط الغزالئ في قبولِه شروطاً ثلانة29: أن تكون ضروريّة 
ل ا 1 ار . مثالّه: كما 
وقتلوناء ا 1 اعا فة 
لأن صِيّانة الدين وصيانة نفوس عامَة المسلمينَ داعية إلى جَواز الرّئي إلى 
ا 
الا ل ا | السقرء فإن السفرَ مظِنَة 
المشقة. وتكون كلية :اشا وخا رقن E CEE‏ 


فخرّج (بشوط الضرورة): ما لو تت م س الكافرٌ - في قلعة عبقي » لا 


بحل رمي التّرْس؛ لأن فح القلعة ليس بيقين برَمي التزسء فلا یکون الي 
إلى ان رور واي ها إذاالم عل لطيو علينا إن ركنا رس 


سل 


»)۳۷۷ :٤( والمراد بها: المحافظةٌ على مقصود الشرع بدَفْع المفاسد عن الخلق. انظر «البحر المحيط»‎ )١( 
وقد أفرط الإمام مالك في القولٍ‎ :)77١ :۲( ويسميها الإمام الجويني الاستدلال. قال في «البرهان»‎ 
بالاستدلال. فروئي يثبٹ اح بعيدة عن المصالح المألوفة والمعاني المعروفة في الشريعة» وجَرّه‎ 
ذلك إلى استحداث ؛ القتل وأخذ المال بمصالح تقتضيها في غالب الظّن. ان2‎ 

(۲) وعورضٌ بأنه قد يكون بريئاً. ورك الضرب لمذنب ۽ هون من ضرب بريء. قاله المحلي في حاشيته 
على «جمع الجوامع» (۲: 586) لکن قال البناني - وهو من المالكية : وهذا أي: جواز ضرب المتهم 
يقر قول ضعيففٌ عندنا كما هو مُقرّر. انظر: «حاشية البنّانى على المحلی» (؟: 384). 

۳( «المستصفى» (۷) ونقله التاج السبكي في اجيم الجوامع؛ (5: 5 بحاشية الجلال 
المحلى. 

(5) انظر بَسْط هذه المسألة في «المغني» )١51:17(‏ لابن قدامة المقدسي. 


11۰ :م طلعة الشمس الجزء الثاني 
التؤس» و(بالكلية) ما إذا لم تكن المصلحةٌ كليةء كما إذا كانث جماعة في 
سفينة» وتَقَآَتِ السفينة» فإن طرخنا البعض في البحر تجا البافون» لا يجوز 
طْرْحُهم؛ لأنْ المصلحة ليست بكلية. 

قال ابن الشبكي”": واشترَط الغزالئ هذه الشروط الثلاثة للقَطْع بالقول به 
لا لأصل القول بهء أي: فجعلها منة مع القطع بقبولها. 

وأنت إذا تأْمَأْتَ مذهت الأصحاب - رحِمَهمْ الله تعالى - وَجَذْتَّهِم 
يقبَلُونَ هذا النوع من المُناسب» ويُعلّلونَ به لما دَلَ عليه مُجَملد أي: وإن 
لم يدل دليلٌ على اعتباره بعثنة أو O‏ فان الأدلة الشرعيةً دالَةٌ على اعتبار 
ل ل لوك عن اتم فل ضا E‏ 
وَإن خالطوهم فإخونكم وله عل الْمُفْسِدَ مِنَالْمْضصَلِحِ 4 (البقرة: )۲۲١‏ مع أن 
المقاصد الشّرعية إِنّما اعتَبّرت المصالح 9 وتفصيلاء فينبغي إلحاق ما لم 
يُعلَّم اعتبارة منها بما عْلِمَ اعتبازه» لعلينا بُمراعاة الأصلّحيّة من تعالى تفضّلاً 
على خلقه وتكرّما على عباده. لا وجوبا ولا إيجابا". 


فون ذلك: جِعْلٌ بعض الأصحاب الميراث للمُطلقة في المَرض ثلاثاً للا 
ترت منة» قياساً على جرمان القاتِل الميراث» بجامع أن كلّ واحد منَ التطليق 
المذكور والقتل فعلٌ محرَمٌ ا فن الشرع لم يعتبز إثبات ميراث 
لمن لا ميراث له لأجل صدور ما يَسقْط به لقضد إسقاطه فلم يعتبر الشَرعٌ عيْنَ 
هذه العلّة ؛ ولا جنسّها في عيّن إثبات الميراث ولا جنسه. والأصحاث اعتبروا 
ذلك؛ فعارَضُوه بنقيض قضده حتى يصيرّ الحكم بتوريث المبتوتة معارضاً له 
بنقيض قضدء كجرمان القاتل عمْداً مُعارّضةً بنقيض قضده فان قضدَ المطلق 
)١(‏ في «جمع الجوامع» )۲۸٤:۲(‏ كما مر آنفاً. 


(0) فيه رذ على المعتزلة القائلين بوجوب رعاية الأضلح على الله تعالى. 
(۳) انظر «شرح کتاب النيل» (50: (۹V‏ ومام القطب. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه 1" 
ثلاثاً فى المرض حرمان الميراث”» وقِصْدُ قاتل موروثه استعجال الميراث له 
فكان مُناسباً كما ترى» لكن الشارع لم يعتبزه في واحدة من الحيئّيات المتقدّمة 
فكان هتاسيا رسلا 


واعلّم أن لهذا النوع أمثِل كثيرة منها: حظرٌ التكاح على مَن عرف من نفّْسِه 
العجْرَ عن الوطء وهُو يَحْشى عليها المحذورء فإن مَن قال: إن الدحُول في 
ET‏ - توطاً دالواو فى ا 
نفْسِه العجْرَ عن محظورّء لا حُجَةَ له على حظره إلا القياس المُرسَلء وهُو: أنه 
الال امي را جع اج لحريس لخب لسو اليج لي مر 
الصَّورء نحو المنْع منَ الخَلوة بغيرٍ المخرّم من النساء ولو عرف من نفْسه أنه 
يَحتَرِزٌ من المعصية. 

ومنها قثْلُ الرّنديق وهُو: مَن يُكِرُ القؤل بحدُوث العالم» قال صاحبُ 
«المنهاج»: فقد اختّلّف العلماءٌ إذا ظفِزنا به وأظهَرَ التوبة» فقيل: نبل كسائر 
الكفارء وقيل: لا تُقبَلُ توبثه» بل يُقَتَلُ بكلّ حال إذ مذهبه جَوارٌ اة بأن يُظهِرَ 
خلاف ما يتَديّنُ به» فلو قبلناها لم يكن زج زنديق صا والزجر مقصُودٌ في 
الشرع» فلم يرجغ لذلك إلى أضْل معيّن قد اعتبرّه الشرع» بل رَجَعَ فيه إلى 
مصلحة جُملية اعتبرها الشرعٌ وهُو: الزجرُ على سبيل الجُملة. 

ومنها: رمي البُغاة بالمنجَنيق وتهديم معاقلهمُ التي يُحْشى ببقائها عؤدُهم 
إلى البغي بتحصّنهم فيها وبتمنّعِهم عن إنفاذ حكم الله فيهم» ومنها: إضَاعَةُ 
أموالهمُ التي تكون لهم قوَّةً على بغيهم» كطَّمْس أنهارهم وَحَتْنُ نخيلهم. 
ومنها: قطعٌ الموادٌ عنهم ومنْعُ أن يصلّ شيء إليهم» فان القائل بجميع 
ذلك مِن أصحابنا لم يكن له مستنّدٌ إلا القياش المُرسَلُ وهُو: النَظرُ فيما 


(1) وفي ذلك من الإضرار ما لا يَحْفى. انظر «شرح كتاب النيل: (۷: 5917). 


1۲ 2 به. طلعة الشمس الجزء الثاني 
يعودٌُ نفځه للإسلام وظهوڙ العَدْلء ولم يکن شيءَ من ذلك بعيْنه ولا بجئْسِه 
مُعتبراً بنصٌ الشارع أو الإجماع. 

ومنها: ما قاله الشيحٌ أبو المؤثر في حَرْق بُيوت القرَامِطة» فإنه أَمَرَ بِحَرْقِها 
بعد خروجهم منها لتلا يعُودوا إليهاء فقيل له: إن كان القؤمٌ مسلمينَ فلا يحل 
حزق بيوتهم» وإن كانوا مُشركينَ فهي غنيمةٌ للمسلمينَ ولا يحل حزفها أيضاًء 
فاعرّضٌ عن القائل مُغضَّباً وقال: لا بد للقوم من مُخاصم» أحرقوها لئلاً يعودوا 
إليها. ولا مستتد لأبي المؤثر في هذه المسألة إلا القياس المُرسَل وهُو: النظز 
في صلاح الإسلام وأهله حتى لا يكون للقَرَامِطة ملجَاً يلجأون إليه. ونحؤ 
ذلك كثيرٌ في آثار أصحابنا وغيرهم. 

ثم إن ما ذكَرْنُه من تقسيم المُناسب هُو طريقة لبعض الْأصُولبِينَ وقسّمَه 
آحَرون إلى تقسيم غير هذاء فلا نطيلُ بكر ذلك. وللحَنفْية فيه تقسيمٌ يُخالف 
ما ذكرته ويخالف ما ذكره الأصُوليُونَ: من الأصحاب والشافعية والمعتزلة 
فلا نُطيلٌُ بذكره أيضاً واللة أعلمُ وبه التوفيق. 

ثم إنه أَخَذَ في بيان الطريق الثالث من الطّرق المُستتبطة وهو الثنّ فقال: 

والششَبهُ إن ينعدم المُناسبٌ )2 ويبقى فيه شب مُقَارِبُ 

شابَهَهُ في غالب الأحوال كالعئد مِثْلُ الحرٌ أو كالمال 

وقد يكون شَبَهاً في الصُوَرِ ‏ كالخيل في الزكاة مِنْلُ الخُمر 

وشَعرٌ يُحجَرٌ منة النظر أبينَ مل شعر لا بُحجَرٌ 

اعلَمْ أن للشّبهِ معنيين: أَعَمّ وأخص. أمَا العم فهُو: ما يرتبطً الحكم به 
على وجه يُمكن القياش عليه» ومُو شتناول لجميع العلل التي يُمكنُ معها 
القياس. وأمَا الأخَصٌ فهُو: ما يتعلّق الحكم به أؤلى مِن تعليق بنقيضه» وهذا 
المعنى هُو المرادُ هاهنا. وقد اضْطَرَبَتْ في تعريفه أقوالٌ الأصوليّين» حتى 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس 1۳ 
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قال ابن الشبكي”": الشْبْهُ منزلةٌ بِئِنَ المُناسب والطزد. ولم أجذ لأَحَدٍ تعريفاً 
صحيحاً فيهاء قال السّعد(": وتحقيق كؤن الشّبهِ منَ المّسالك أن الوصْفت كما 
أله كن NS ES E‏ يميد كالمل 
وقد بازع في إفادته الظَنّ فيحتاج إلى إثباته بشيء مِن مَسالِك العلّة. إلا أنه لا 


كنت واا ای 


ولا حاجة إلى نل أقوالهم في بيان حقيقة هذا المسلك؛ لأنْ ذلك مما 
بده مِن فهم المُسترشد, فلنكتف في بيان حقيقته بما مرّ. 


وقد اختَلّفوا في إفادة هذا الطريق لليلية” فقال الشافعي: هُو حُجَةٌ نظراً 
لشبهه بالمناسب» وقال أبو بكر الصّيرفئ وأبو إسحاق الشيرازي: هُو مردود 
نظراً لشبهه بالطّردء وقال الفخْرُ الرازي”” المُعتبؤ في قياس السب ليكون صحيحاً 
حصُولٌ المشابهة بين الشيئين لعل الحُكم أو مستلزيها. فال اي ا م 
وأعلاه ‏ أي: أعلى قياس الشّبْهِ على القول بحُجيته - قياش غلبة الاشتباء في 
الكم والصّفة» ثم القياس الصُوري. ومعنى كلامه أن الطريق الذي هُو الشبة 
يكون شبهاً في الحُكم ويكون شبهاً في الصُورة» وقد يكون غير ذلك أيضاً. 

فأمًا المُشابَهةٌ في الحكم فنحو غرم العبّد: إن شْبّهناهُ بالقيميّات المملوكة 
وجَبَتْ قيمئُه بالغةَ ما بلَعَتْء وإن ردَذناه إلى الحرٌ لشبهه به لم تعد غرمُه دي 
الحرّء فرجّحَ الشافعيئ وبعضٌ أصحابنا قياسَهُ على القيّميات المملوكة لأن شْبْهّه 
بها أغلبُ أحواله؛ بيان ذلك: أنه اشبهها في کونه يُباغٌ ويُوهَبُ ويُوقف يوجر 


)١(‏ «جمع الجوامع» (5: 187) بحاشية الحلال المحلي. 
( انظر «حاشية البتانى» (TAY :Y)‏ 

(۳) انظر هذه الأقوال فى «حاشية البنّانى» (۲: ۲۸۷). 
(؟) انظر «المحصول» .)5١7 :٥(‏ 

(5) «جمع الجوامع» (۲: ۲۸۷) بحاشية الجلال المحلي. 


1٤‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
ويُعارُ ويُوصَى به ويُرهَنُ ويُودَعٌ ويُضمّنء ولم يُشبه الحرّ إلأ في كؤنه مكلفاء 
حاملاً للأمانة» مأموراً مَنْهيًاً. ورجّحَ سائر أصحابنا شْبْهَهُ بالحرء فَرَدُوُه إلى 
ديّة الحرٌ إن زادّت قيمتة عن ذلك. 

ومن ذلك: النّكاحٌ الفاسد, فإنه يُسْبَهُ الرّنا لكؤنه ممنوعاً منَ الإقدام علي 
0 0 لنسب. 
تحت a‏ ا أم لا تخت تخیر کن كرض 56 


وين ذلك: الخلا في وجوب النيّة في الوضوء. هل تجبٌ لشبهه التيمُم 
لكؤنه طهارة يُرادُ بها الصَّلاةٌ أم لا تجبُ لكوْنها طهارة بالماء كإزالة النّجاسة؟ 


وأا الشبّةُ في الصُورة فكقياس الخئل على الحمير والبغال في عدم 
وجوب الزكاة» وكقياس شعر المرأة بعد قطعه بشّعر رأس , الرجل في إباحة 
النظر إليهء وهو معنى قوله: «وشعر يُحَجَرُ منة النظر» الخ. 

ومعنى «أبين»: م 

وتان ذلك: أن * شع الا لا يحل النظرُ إليه» فإذا قطعَ فقد فيل بإبياحة 
ا sS‏ , الرجلء والجامعٌ 
بيتهما المُشابهة في الصُورة. ومثله شعة العانة. 

ومن ذلك: الخلا فى جَرءٍ الصّيدء فالواجبٌُ مثلّهء لظاهر 
الآية"» فيُحتملٌ مله فى الجلقة على ما يقولّه أهلٌ المذهب”) وبُحتما” 


ع ع سر 0 ل ارو سو ساس جد رر 


)١(‏ يعني قوله تعالى: تاا اَن امَو قرا قزأم تع فقن اي سي متَعدًا راء مَل ما هل مِنّ 
َعَم (المائدة: .)۹١‏ 
(5) انظر «شرح كتاب النيل» )1١:5(‏ للإمام القطب. وهو قول مالك الشافعيّ وأحمد والجمهور - 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه 11٥‏ 
مثله في القيمة على ما يقوله غيژهم» وجغله مثله في الخلقة هو من الشبه 
الصُورِيَ. 

ومن ذلك: قياش القَعْدةٍ الأخيرة في الصّلاةٍ على القعدة الأولى في عدم 
الوجوب عند القائليرة يذلك» لاشهاء.صتورثيهها. وكيقية ركيب القياس ف 
ذلك أن تقول: قعودٌ على صفة مخصوصة يؤدَّى فيه الشُهادتان فلا يجبُ 
كالقعود الأوسّط في الرُباعية» ونحؤُ ذلك كثيرٌ المُشابّهة في الأحكام أقوى من 
المُشابهة فى الصّورةء والله أعلم. 


5 - و ت 
ثم إنه أَخَدَ في بيان الطريق الرابع من طرق العِلّة المُستَبَطةٍ وهُو الدوران 
فقال: 


2 - 2 2 ر - 0 * o‏ 9 - 5 َه 
والدوّران: أن يَدُورَ الوصفٌ مع حکم إذا دان وإن زال ارتفع 
فة بالدوران بعلم بأنه يلثة ويُحكم 

و - 3 - 3 
الح عند النيدة نتفى عند انتفاءٍ الجذة 
م مادم ويسعى., و 


اعلَّمْ أن الدَوَرانَ عبارة عن وجود وضْف من الأوصّافٍ مع خكم من 
الأحكام وعَدَمْهِ مع عَدمه» أي: إذا جد ذلك الوضف وجد معه ذلك الحكم» 
وإن زال ذلك الوضْفف زال معه الحُكم؛ فالوضف دائرٌ مع الحُكم: وجوداً وعَدَماً. 
وسَمَّاهُ ابن الحاجب الطْرْدَ والعكس”» فَالطَزْدُ عبارة عن: وجود الوضطف حيثٌ 


- من وجوب الجزاء من مثْل ما قتله المُخرم إذا كان له مثل من الحيوان الإِنْسيَ خلافاً لأبي حنيفة 
رحمه الله حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مَثْلياً أو غير مِثْلِيَ. انظر «تفسير القرآن العظيم» 
(: 197) للعماد ابن كثير. 

)1( لتمام الفائدة انظر «المحصول» )۲٠۷:١(‏ للفخر الرازي» «رفع الحاجب» (0700:5) للتاج السبکي» 
و«البحر المحيط» )5١1:5(‏ للبدر الزركشى. 

(؟) «مختصر ابن الحاجب» ص ۳۲۹ بشرح الإيجي. وهو موافق في ذلك للأقدمين كأبي الحسين وابن 
بركة وغيرهما من الأصوليين الذين كانوا يُعبّرون عن الدوران بالجريان» والطرد والعكس. انظر «البحر 
المحيط». (111:5)» و«المعتمد» (109:7) لأبي الحسين» و «الجامع» )١51:1(‏ لابن بركة. 


1 مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
وجدَ الحُكم, والعكس عبارةٌ عن رَوالٍ الوضف مع زوال الخكم. مثاله: تحريم 
الخمر مع الشّدة. فإنه قبل وجودها يكون عصيراً لا حُزْمة فيه» وبعدَ رَوالِها 
يكونُ خلاً لا حُزْمة فيه أيضاً على المختار”"» فوجوذ الشّدة مع وجود التحريم 
وعَدَمُها مع عَدَمِ. فعُلِمَ من ذلك أن الشّدةَ عِلَة للتحريم مثلاً. 


ومن ذلك: رضا المرأة في صحة التزويج» فإنه يوجد مع البلوغ وينعدم 
عند عدمه» فالصيتة لا يقح عَم رضاها في التزويج» وإن كانت ثيا اه 
المذهب”) - خلافاً للشافعي! حيثٌ جعل الثيوبة عِلَةَ الرضى. 


وقد اختّلف فى إفادة هذا الطريق العلَّيةَ على مذاهب. 


المذهب الأوّل: أن هذا طريقٌ شرعيٌ ت تتبث به العِلَهُ فتقتضي الحُكم حيثُ 
وَقَعَتْ» eS‏ القول لأبي الحُسين وأبي الحَسن الكؤْخيّ وغيرهماء وهو 
قول ابن بَركة العُمائي البهلوي» ويقول أبو الحَسَين: هُو مُعَتمَدُ القياس. ثم 
اختلف القائلون بذلك على قولَيْنء فمنهم مَن ذَهَبَ إلى أنه يُفِيدُ العليةَ ظَنَ 
وهُو قول الأكثر”» ومنهم مَن ذهب إلى أنه يُفِيدُها قطعاً. قال المَحَلَّى' 
قائ ذلك قالَّهُ عند مُناسَبة : الوضفء كالإسكار لخرمة الخمر. واعتُّرِضٌ بأن 
مناسبة الوصف لا تمنّعٌ الاحتمال ولا تستلزم العا لجواز أن يكون ا 
مناسباً وليس هُوَ العلّة. 


(1) وهو الذي قدّمه الإمام القطب في «شرح كتاب النيل» )۲٠:۸(‏ وقيل: غير جائز ذلك وغير طاهر وكذا 
ما استحال عن أضله. 

(۲) انظر «شرح كتات النيل» ANTE IED‏ و شرح مسند الربيع» KEWO)‏ 

(۳) انظر «الوسيط فى المذهب» )٠٠:١(‏ للغزالى. 

0( انظر «الجامع» )٤۱:۱(‏ لابن بركة. 

(5) منهم الباقلاني والجويني والرازي والبيضاوي. انظر «الغيث الهامع على جمع الجوامع» (VY:‏ 
للعراقي. 

(5) في «حاشية جمع الجوامع» (۲۸۹:۲). 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه 1۷ 

المذهت الثانى لأبى عبدالله البضرى. واختارّه العضّد0": أن ذلك ليبس 
بطريق مطلقاًء لا فى العقليات ولا فى الشّرعيات. 

المذهبٌ الثالث لبعض الأصُوليين: إنه طريق إلى العِلية بعدَ علمِنا بورود 
التعبّدٍ بالقياس لا قبل ذلك. 

المذهبٌ الرابع: إنه طريق إلى معرفة العِلّة شط أن يتقدمه د 
على أن الحكم معلل أو دلالةٌ على ذلك ثم تحضلٌ طريقةٌ سر ومُو: حضز 
الأوصّاف المحتملة وإيطال كلّ واحد إلا الوصّفت المختار لل وفي هذا 
المذهب إبطال كؤن الدوران طريقاً مستقلة". 

قال صاحبٌ «المنهاج»: ونحنْ نقولٌ لاف هذه الأقوال كلها وقد 
أوضّخحناه بقولنا: وإنما يكون طريقاً إلى العِلة حي يُعلَمْ وجوب التعليل للخكم 
جُملةٌ إا بإجماع على ذلك أو بدليل» كقوله تعالى: #وَمَاآ َلك إلا رة 
لِلْعكَمِيت* (الأنبياء:۷١٠)‏ كما قدّمناه آنقاًء وأن لا يحصّلَ إجماءٌ ولا دليلٌ على 
وجوب تعليل الأصل المقيس عليه فموضِعٌ اجتهاد للمجتهد يعمَلُ فيه بحسب 
ما يظهَرٌ له من القرائن ¿ المُرشدة إلى أن الوضضف عِلَة نحو: أن يكون لبعضٍ 
الأوضاف اتر في الشكم ولس لبها مثْلّ ما لشي اا فيكون أؤلى. 
قال: والحُجَةٌ لنا على ما اختّزناة أن الوصْفف الذي دار عليه الحم إثباتاً وتّفياً 
إذا خلا عن طريقة الس وأن الأصلَ عدم الأصل أو غير ذلك من المُرجَحات 
للت جاز أن يكون ملازماً للعلة وليس بعلة» كرائحة المُسكرء > فلا قطْعَ ولا 
ظنّ لكؤن العلّةِ حينعذ. 


قال: واعلَم آنا في اختيارنا هذا لم بطل به كؤنٌ الدَوَرانِ طريقاً إلى العلّة 


(۲) انظر «البحر المحيط» (777:5 -7194) حيث استقصى البدر الزركشى الأقوال فى هذه المسألة. 


۸ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
مستقلاء بل نحنُ نجعلةُ طريقاً يَحتاح إلى تقويته بما ذكَْنا. قال: وقد أشار ابنْ 
الحاجب إلى مثْل ما اخترناه". هذا كلامه مع اختصار وبعض تصردف. 


حنج آهل القول الأوّل - وهم المُثبتُون لهذا الطريق - بأنه إذا حصل 
0 ولا مانع من لعل حصّل العلمْ أو الظَرُ عادة بأنّه العف كما إذا ڏعي 
ِنسَانْ باسم فغضب. ثم ثُرِكَ فلم يغضَّبْء وتكرّر ذلك عُلِم أنه سببُ الغضب» 
حتى أن الأطفالَ يعلمون ذلك. 


وأجيب بأنه لولا ظهورٌ انتفاء الآأسباب من غير دُعائه بذلك الاسم - إِما 
ببحث عن سبب غضّبهء أو بأن الأصلّ عَدَمُ ما سوى دُعاته به لم يظنَ 

Es‏ مطلقاً بأن وجود الوضْف مع الحُكم وانتفاؤة 
مع انتفاته لا يلرم منة كؤن ذلك الوضف علة للحُكمء TT‏ 
الوصّفٌ مُلازماً للعلّة لا نفسهاء كرائحة المُسْكر المخصّوصة. فإنها دائر 
معه: وجودا وغدما وليس غلة: 

ورد بأنَ ثلازمة الوضف لاعِلَّة المُقتتضي عدَم انفكاك أحدهما عن الآخر 
يقتضي وجود العلة وإن لم تُعَلَمْ عيْنّهاء وهذا ينبغي أن يكون كافياً في المقصود. 
إذ حيث عُلِمَ وجودُ ذلك الوصّف في الأصل والمّْع عُلِمَ وجودٌ عِلَّةَ الأصل 
في الفرع» فينبغي أن يصح القياش مِن غير احتياج لتعيين العِلّةء فجوارٌ ما ذكر 
يقتضى خلاف مطلوب هذا القول فكيف يُستدل به عليه. 

وبالجُملةء فإِنْ أريد الاستدلال على انتفاء العِلّهِ لم يصح أو على تعبينها 
لم يُفد. 

احبّجّ أرباب القول الثالث - وهم المُثبتون لحُجيته بعد العلم بالتعيد 


)١(‏ انظر «مختصر ابن الحاجب» ص 7753 بشرح الويجي. 
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و ۸ 


بالقياس - بان طرق العلل الشّرعية كطرق العَقلية ؛ فكما أن دوّران الحكم على 
الوضف - نفياً وإثباتاً - طريق إلى العِلَة العفلية» كذلك نقولٌ في العِلَة الشرعية 
بعد ورود التعبّدٍ بالقياس» وأنت خبيرٌ بأن هذا القول راجح إلى القول بثبوت 
اوران لكر فيه اذه فير رشو وهم بعد العلم بالتعبّدٍ بالقياس» فظاهر: 
أن من لم يَعلَمْ ذلك فلا يصح له أن يُثبت ثبت العلَيةَ بهذا الطريق» وثبوث ذلك 
غير متوقف على ما ذَكَرُه؛ لأن العَرْض من ثبوته بيان أنه طريق لمعرفة العِلة 
وكؤثه طريقاً إلى ذلك غير مُستلزم للعلم بالتعبد بالقياس» واللة أعلم. 

ثم | نه خد في بيان الطريق الخامس من طرق العِلَّةِ المُستنبطة وهُو: الطّرد 
فقال: 


ا أن ا ك ودا ؤالذ نزول ال حت نقذا 
ولخ يكن مناسباًء والأعدَل رَد قبوله قل بقل 
اعلّمْ أن الطَرْدَ عبارة عن: وجود الوضف حيث وُجدَ الحُكمْ ولو لم يعدم 
عند انعدامه"» وبهذا المعنى فارَقَ الدوّران» فإن الدوران: وجودٌ الوضف مع 
000 فى الطّردٍ عدم مُناسَبة الوضّف للحكمء > فإنه إن ناسَبّه كان من 
مس كاه لطر عد الجا لي البو اموي 
ظاهرٌ كلاميهم أن الوضفت في الدوران قد يكون مُناسباً وقد يكون غير مناسب. 
فإن قيلَ: إنه إذا كان الوصْفُ مُناسِباً فالإثباث بالمُّناسبة لا 
بالدوران. 


)١(‏ انظر «المحصول» )57١:0(‏ للرازي و«حاشية البنّانى على المحلى» (۲۹۱:۲)» و«البحر المحيط» 
5 زر کشی: 


0 طلعة الث الجزء الثان 
۲۲ عم به تشيممن» ‏ الجزء الان 

أحيت: بان الكلام في الإثبات بالدوران من ی ا وران من غير 
نظر فيه للمُناسَبة» ولذا اختلف فيه: هل بغي عِلَيَةَ الوضف المُدَارٍ أم لا؟ ولو 
نْظِرَ للمُناسبة لتَعيّنَ الوضفتُ للعلية فالفرق بين الدوران والطَزد مِن وجهين 
أَحَدُهما: عدم الانعكاس في الطزد. وهو موجودٌ في الدورانه وثانيهما: اشتراط 
عدم المُناسَبة في الطردء ولا ب يشرط ذلك في الدوران. 

وقد اختَلّف العلماءُ في إفادة هذا الطريق الل فقبله بعضُ من قبل 
الدوّرانَ ورَدّه الأكثر”". وقيل: إن قارَنَ الوضْفث الحُكمَ فيما عدا صُورةَ التراع 
أفاد العلية فيفيد الحكم في ضورة النَزاع» وعليه الفخر الرازي . وقيل: تكفي 
ال في صُورة واحدة لإفادة العلية والصَحيحٌ قول الأكثر؛ لأن الطّرْدَ 
تعليق الحكم بالعِلة في الفزع» وذلك فزع على صحتها في الأصل فيلر الدؤر. 


واحتّح المُثبتون له بأمرين: 
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أحدهما: أن العلة العقلية متى لم يدفغها داف وجَبَ الحْكمُ بكؤنها علة» 
فكذا الشرعية. 


وثانيهُما: أنه إذا كان قصُورُها دليلَ فسَادها كان تعدّيها دليل صحتها. 
E‏ بان کک العقلية اه كونها عل 
11 ركذا القول في الشرعية. 


ر عن الثانى: بأنه ليس القّصُورٌ دليل القساف سَلَّمْنا فلا يلرّمُ أن 


)١(‏ ونعتهم الزركشيئ بأنّهم المُغتبرون من النْظار؛ وقال: إن التمسك به باطل. انظر «البحر المحيط» 
(077:5). 


.)۲۲۱:١( «المحصول»‎ )۲( 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه ۲۲۱ 
انتفاءة دليلٌ للصّحة؛ لأن الشيء إذا دَلَ على حُكم لا يَلِرَمْ أن يدل نقيضّه على 
نقيضص ذلك وال أعلم. 

ثم إنه أحَدَ في بيان تقسيم القياس جُملةء وجعّل ذلك خاتِمةٌ لمباحث 
أركان القياس» فقال: 


رخاتمة): 


وقَسمُوا القياس: للجليّ إن كان واضحاً وللحَفيّ 

ااال اما فنا أن الى شر ف عا 

وعكشة الخفئ إِذْ لم بعلم عمف لكن يُظَنُ فاعلّم 

قسّم الأضوليون القياس إلى: جلي وخفي”". فما الجَليٌ فهُو: ما عَلِمَ فيه 
نف الفارق بيْنَ الأصل والفرع» كالآمَة والعبد في سراية العثق؛ لأنه ورد في 
الخبر عنه جي أنه قال: «مّن أعتّقَ شقصاً له في عبد قوم عليه الباقي”» فورَد 
النصُ في العبد دُونَ الأمةء وأجمَعَت الأمَةٌ على أنه لا فارق بيته وبيتها في 
ذلك. ومثلّه قوله تعالى في الإماء والرّواني: لمر ا 
مرت الْعَدَابٍِ 4 (النساء: (٥‏ 525 الحد على الإماءِ ولم یذکر 
العبد لكن أجمعت الأمة على أنه لا فارق بين الأمة والعبد في تنصيف الحَدَّ 
هذا ياس كارا ا 


)١(‏ انظر «شرح اللمع» ۸٠١(‏ :۲) لأبي إسحاق الشيرازي» و «رفع الحاجب» (7”05 :5) للتاج السبكي 
و «حاشية البناني» ۳۳۹۵ :۲ و«البحر المحيط» (7” )٤:‏ للزركشي» و«العدل والإنصاف» (55 :؟) 
للوارجلاني» و«التلويح على التوضيح” (Y: ۸A1)‏ للتفتازاني. 

(۲) أخرجه الربيع في «المسند» (715) من حديث ابن عباس باختلاف يسير في اللفظ» والبخاري 
)۲٤۹۲(‏ ومسلم )١12١7(‏ من حديث أبي هريرة. ا ٍ 

(۳) انظر «أحكام القرآن» )١119:7(‏ للجضاص حيث قال بعد ذكر الآية: وعقلت الأمّهَ من ذلك أن العبد 
بمثابتها إذ كان المعنى الموجبٌ لنقصان الحدّ معقولاً من الظاهر وهو الرق» وهو موجودٌ في العبد. 
انتهى. 
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a‏ نفع الخلع ووش عائلم بقطع فيو باتعاء القارد نين 
الفزع ل » بل قامث عليه أَمَارَةٌ ظتية. وهُو: ما تجادَبئه أَصُولٌ مختلقة 
الحكم. تور رد إلى كلّ واحد منها ولكنّه أقوى شبْهاً بأحَدها. مثالّه: الوضوءٌ 
عبادة فتجبُ فيه النَيَة كالصّلاة» فيقولٌ الحَنفى: طهارةٌ بالماء فلا تجبُ فيه اليه 
كإزالة النجاسة» فقد تَجَادَبَهِ أضلان وهما: الصَلاةٌ وإزالة الئجاسةء سمي خفياً 
لافتقاره إلى نظر في ترجيح أي الشّبهين» وترجيخ أحد الشّبهين على الآخرٍ 
يُسمّى بقياس غَلَبة الأشباه. ويُسمّى القياش الجلئ أيضاً قياساً فى معنى الأصل» 
وقد اختلف الأصُوليونَ في تحديده» فمنهم مَن قال: إلحاق ما لا ص فيه بما 
فيه نص إذا كان مِن جهة فهم المعنى لا يتناولٌ اللفظ وقالوا: ما عدا التأفيفت 
في قوله تعالى: #قلا تقل فما أي 4 (الإسراء: ۲۳) مفهوم بالقياس”» ومنهم 
مَن قال: قياش المعنى: ما لا يُفَهَمُ بص ولا فحوى ولا يُحَتاجُ فيه إلى تأمّل 
واختبار» بل بطع فيه بانتفاء الفارق بِئْنَ الأصل والفزع ولا يتَعدّدُ فيه الشَبْه. 


قال صاحبتٌ «المنهاج»: فحصلل من هذا أن قياس المعنى: ما جمَعَ أربع 
شرائط: الأولى: أن تكون العِلَّةّ فيه مفهومةً من غير كُلْفَةَ الثانية: أن لا هه 
بنصٌ ولا فحوى» الثالثة: أن لا تحتاج إلى ضْب من الاختبار» الرابعة: أن 
يكون الأصلٌ فيه واحداً أو أكثر ويقِلَ الشبهُ بها إل واحداً يقوى شبْهة على 
وجه يقطع بعَدّم خلافه» فما جَمَع هذه الشرائط فهو قياش المعنى. قال: وقد 
دخَلَت كلها تحت قولنا: «ما قطِع فيه بتفي الفارق بين الأصل والفرع». 


واعلّمْ أنه قد وقَعَ خلا في معنى الأصل: هل هُو قياش أم لا؟ فعندَ 


.050:7( انظر «حاشية البنَانى على المحلى»‎ )١( 
انظر «أصول الجصّاص» (777:7) حيث خالف عن هذه الطريقة فى اعتبار القياس التى لا تخفى على‎ )۲( 
العوام ونصٌ على أن القياس يفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والاعتبارٍ والتأقل بحال‎ 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس ۲۲۳ 


٩۶ 


| لجمهور هو قياس » وعند أي الحسن الكزخيّ أنه ليشن بقیاس ”)» بل 
النَصٌّ على العلة لا يُسمَّى قياساً على الإطلاق بل قياش فى معنى الأصلء» 
أي: قياش في معنى النَّضّ على الحكم لأن النصّ على العِلة جار مجرى 
اللفظ العام» فالفَرعٌ دحل في العمُوم» وهُو عند الجمهور قياش كما قَدَّمْتْ 
لك. 


وقد فدخث: للك أيضا أن المانِعينَ للقياس يُسمُون حُكم العِلّة المنضوصة 
نصّأء فمذهبٌ الكَرْخيَ في هذه التسمية مُوافق لِمَا قدَّمْناهُ عنهم. والله أعلم. 
ثم إ أذ في بيان تقسيم القياس باعتبار ذكر العلّة وعدّم ذكرهاء فقال: 
وإن يكن مُصرّحاً باليلّة فيه فيأعى بقياس اعِلَّةٍ 
وإن يكن بلازم العِلَةٍ لا بنشيها نبالدّلالة اجْعَلا 


ينقسم القياش باعتبار ذكْرٍ العلّةٍ فيه وعدم ذكرها إلى قسمين: قياس عِلَةٍ 
وقياس دلالة ”2 فَأمًا قياش العِلَّةِ فهُو: ما صُرّحَ فيه بالعِلّة كما يقال: النبيذ 
شك فيِحِرّمُ كالخمر سواءٌ كانت العِلَّةُ مُستَبَطة أو منضوصةء وقيل: إن 
قياس العِلَّةِ هُو: ما صَرَّحَ الشارغ فيه بالعلّةء كقوله بي في شهداءٍ أحُد: 
«رَمَلُوهُم في ثيابهم بَكُلُومهم ودماتهم» فإنهم يُحشْرُون وأؤْداجُهم تَشْحَبٌ 
دما . وإنما سمّوًا هذا قياس علة لتصريح الشارع بعلته. قال صاحبُ 
«المنهاج»: ويَلحَقٌ بهذا ما تَبَنَتْ عله بتنبيه النشوص أو الإجماع. 


)١(‏ انظر «رفع الحاجب» (700:5) للتاج السبكى. 
(۲) نقله الجضاص فى «أصوله» )۳٠٤:۲(‏ عن شيخه الكرخى. 
زفة انظر «رفع الحاجب» »)٠١٤:٤(‏ واشرح اللمع» (8505:5))» و«حاشية البنّانى» (51:5). 


(؟) سبق تخريجه. 
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وأمًا قياش الذّلالة فهو: ما لا تدك فيه ا بل وضصْفٌ لازم لها. 
اتا أن يبت نت حكماً في الفزع لوجود كم آخر فيه توجئهما عِلَة واحدة 
في الاي مرحو للم ا شتركوا في قطع يد واحدة كما يُقتَلونَ 
إذا اث شتركوا في قتله» والجامعٌ وجوب الدَّيّة عليهم في الصُورتين. 

قال صاحبٰ «المنهاج»: وتحقيق كيفية تركيب القياسٍ ان نقول: 5 قطع 
الأيدي بِيَدٍ واحدة جنايةٌ من جمّاعة توجبُ على كلّ واحد منهُم ديه كاملة: 
فلزم أن توجب القِصَاصٌ عليهم كما أوجبثه في القثلء وهاهنا أصلّ وهو 
القتل» وفرع وهُو قطع اليد» وعلّةٌ وهي وجوب ديتها على كل واحد» وحُكمْ 
وجوث القِصاص عليهم جميعاء فإذا كان المَرْعٌ - وهُو قَطْمْ اليد - قد شارَكَ 
الأصلّ - وهو القثل ‏ في العِلة - وهي لزومٌ الذّيَهِ على كلّ واحد ‏ وجب أن 
يُشاركه في الحُكم وهو القصاص . انتهى. 

ومن ذلك: الاستدلال على عدم وجوب سجُود التلاوة بجّوازه على الراحلة 
كالتوافل"» لأن الجوارٌَ على الراحلة من أحكام التوافل» وذلك انه لم يُذگز في 
هذا القياس عِلَةٌ التنفل وذكر وصْفت يُلازِمُها وهُو الجواز على الراحلة» وإِنّما 
سْمّيَ هذا قياس دلالة لأن العِلَّةَ فيه دالةٌ على حصول مُوجب الحُكم. قال 
صاحبٌ «المنهاج»: ويلحَق بهذا القسم ما نَبَنَتْ عِلْتُه بالاستنباط باي وجوهها. 

أقول: وظاهرٌ كلامه أن قياس الدّلالة هو: ما لم صرح الشرّع علد 
فيكون مُقابلاً لقياس العِلّةِ على التعريف الثاني من التعريفَيْنِ اللّذين قدَّمْتُْ 
ذکرهما. وظاهرٌ كلام البدر عدم اشتر تراط ذلك» فيكونٌ قياش العلة على كلام 
البدر: كلّ ما صرح القاس فيه بالعلّةء سواء كانت الله منضوصة أو مُستنبطة 


.)٤١:۲( انظر «حاشية البنّانی»‎ )١( 
انظر «شرح كتاب النيل» (2037:7) للإمام القطب حيث ذكر الخلاف في هذه المسألة.‎ )5( 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه يف 

كما مز. وقياس الذّلالة هُو: ما لم يُصرّح القائش فيه بالعِلّة" لكن صَرَّحَ 
بأمر يُلازِمُ العلة» سواءٌ ثبت ذلك مِن طريق النضوص أو من الاستنباط» وعليه 
شيك فى اللطم. 

فقول المصنف: «وإن يكن مُصرّحاً) معنا إن صرح القائس» ومعنى قوله: 
«(يدعی» أي: يُسمّىء وقياش العلة عَلمْ على النوع المخصّوص من القياس فلا 
إيطاءَ في البيت. 

وقوله: «فبالدّلالة اجْعَلا) أي: فس بقياس الدّلالةء «فاجِعَلٌ» فى البيت 
بمعنى سب على حَدٌ قوله تعالى: * وَجَمَلُوا المكيكة آلب هُمْ عبد امن 
ِتنا (الزخرف: 19) أي: سَمُوهُم بذلك". وفيه تصَرُف في العلّم حيثٌ 
حذف من قياس الدّلالة المضآف وأبقى المُضَاف إليهء واللة أعلم. 

ولمًا فرع من بيان حقيقة القياس وبيان أركانه وبيان شروط كلّ رُكن منها 
وأحكام ذلك أخذ في بيان الأشياء التي تَقدَحٌ في كمال القياس» فقال": 


(مَبِحَثُ القوادح) 
ومَنْعُه بالقذح في الدَّليل أو بمُعارض لدى التفصيل 
اعلَمْ أن الاعتراضات الواردة - على القياس ES‏ وعشرون» وحصّرها 


صاحبُ «المنهاج» في أَحَدَ عشَّرَ فرعأء قال: وأكثرها المَرْجع به إلى القذح 
باختلال سْرْطٍ من شروط الأصل أو القع أو العلة. 


)١(‏ انظر «مختصر العدل والإنصاف» ص 05 للبدر الشّمّاخى. 

2( وبه جزم الزمخشري فى «الكشاف» (55:5؟). 

™( لتمام الفائدة انظر «رفع الحاجب» )٤۱۸:٤(‏ للتاج السبكي» و«البحر المحيط» (5:١7؟)‏ للزركشي» 
و«مختصر العدل والإنصاف» ص ٥٤‏ للشمّاخى. 


۲۲٢‏ 7 ه. طلعة الشمس الجزء الثاني 

وقال ابح الحاجب": وكلّها راجعةٌ إلى المُماتعة أو المُعارضةء وإلا لم 
تُسمّع. قال صاحبٌ «المنهاج»: بل إلى المُنارّعة في كمال الشروط وإلاً لم تُسمع. 

والخلاف بِيِْنَ ابن الحاجب وصاحب «المنهاج» في هذا المعنى لفظي؛ 
لأن الها والُعارضةً اللذين ذكَرَهما ابن الحاجب عبارةٌ عن المُنازّعة فى 
DET‏ اد رون السوكد .اناف لاف لياه وكرت - 
المُعترض عدَمٌ إثباته به والإثباث بالدليل يكون بصحة مقدماته ليصلّح 
للششّهادق وسلامته من مُعارض لتنفذ شهادثه» فيترئّبُ عليه الحُكم. فالمُعترضض 
إا أن يَهدم شهادة لدليل بِمَنْع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليهاء وإما 
أن يهدم نفودً شهادته بالمُعارّضة بما يقاومها ويمنَعُ ثبوت حُكمها. فالأول هُو 
المُمائّعة والثاني هُو المُعارضة. وما لم يكن من واحد من النَوعين المذكورين 
فلا تعلق له بمقصود الاعتراض فلا يُسمّع. فقول الناظم: «بالقذح في الدّليل» 
بمعنى المُمائعة» والتفصيلٌ بمعنى التفريع. 

وقد حصَرَ البذرُ الشّماخيئ - رَحِمّه الله تعالى ‏ الاعتراضات كلها في سبعة 
آنواع”» بعد أن ذَكَرَ أنها 06 وعشرون اغتراضا. ٠‏ 

النوعٌ الأوّل: ما يرجم إلى الألفاظ من دَعْوى الإبهام وغيره» فيجبٌ فيه 
الاستفمان. 


النوعٌ الثاني: ما يَرِدُ على تمكن المُستدلٌ من الاستدلال بالقياس في تلك 
المسألة. 

النوعٌ الثالث: ما يَرِدُ على المقدّمة الأولى» وهُو دَعُْوى كم الأصل ومَنْمُ 
ځکم الأصل أو مَنْعُ أَحَدٍ محتّملي اللفظ لر دد شي 


)١(‏ «مختصر ابن الحاجب» ص 7794 بشرح العضد الويجي. 
( انظر شرح «مختصر العدل والإنصاف» ص 00 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه يفف 
النوعٌ الرابع: ما يَرِدْ على المقدمة الثانية» وهُو قول المُستدل: «والحكمٌ في 
الأصل 00 بكذا). والقَدَحُ فيه ما مَنْعُ وجود لعل أو مَنْعْ م علتهاء ا عدم 
تأثيرهاء أو عَدَمُ م الإفضاء. أو عدم م ظهورهاء أو عدم م انضباطهاء أو عدم م اطرادهاء 
وهو النقض والكسرء أو عدم انعكاسها أو وجود مُعارض» فتلك عشرة. 
النوع الخامس: ما يرد باعتبار المُقدمة الثالثة. 


النوعٌ السادس: ما يَرِدُ على المقدّمة الرابعة» وهي قول المُستدل: «فيوجَدٌ 
الحُكم في الفزع». وفي هذا النوع المُخالفة والقلب. 

النوعٌ السابع: ما يرد على ادّعائه عدَم النّرَاعَ بعد ثبوت الحُكم في الَْرْع» 
وفى هذا النوع القول بالموجب. وسياق ان كل واحد من هذه الأشياءِ إن 
کا ال 

واعلّمْ أن الاعتراضات ليسث محضورةً في هذه الأشياء المذكورة؛ لأن 
للوضع والاصطلاح فيها مدخلا وإِنّما ذكزنا منها ما ذكَرَّه المتقدمون وعوّل 
عليه أكثرُ المتأخّرين» وها نحن الآن نشرَعٌ في بيان كلّ واحد من تلك الأشياء 
المذكورة فنقول: بدا المصنفث بالاستفسار فقال: 

فاعترَضُوا بطلب التفسير عن لفظِهِ المُجمَل في التعبير 

وهكذا فى لفظه الغريب ويكفِه البيان للمحيب 

من الاعتراضات على المُستدل:: الاستفسارٌ وهو طلتٌ التفسير» أ 
تبي معنى اللّفظء وذلك إِنّما يُسمَعُ في مَوضِعَينء أَحَدُهما: فيما إذا كان لفظ 
المُستَدِلٌ مُجمَّلاء وثانيهُما: فيما إذا كان لفْظّه غريبا ولا يُسمَعُ في غيرهما؛ لأنَ 
المُعترض فى غيرهما مُتَعنّت. مثاله ‏ إذا كان اللّفظ مُجْملاً ‏ أن يقول المُستدل: 


.)518:5( انظر «رفع الحاجب»‎ )١( 


۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 


م 
بان البطلان» فيقولٌ المُعترض: ما معنى «بان»؟ فإنه يكونُ بمعنى ظهَر وبمعنى 
انفصَلَ. ومثالّه ‏ إذا كان اللّفظ غريباً : أن يقول المُستدلٌ مثلا: أيلٌ لم يُرَض 
حينَ أكلَ فلا تجِلُ فريسثه كالسيّد. فيقولٌ المعترض: ما الأيل؟ وما معنى لم 
يُرَضُ؟ وما فريستّه؟ وما السيّد؟ فيُجيبُ المُستدل بأن الأيل هُو الكلب» ولم 
يُرَضُ: لم بُعلم» وفريستُه صَيْده» والسيدٌ: الذئب”. وعلى المُعترض بيان كؤنه 
مُجْملا؛ لأن الأصلّ عدَمٌ الإجمال؛ لأن اللفظ إنما وْضِعَ للبيان» ولا يكلف 
بيان تساوي المعاني فيه لِعْسْرِه وإن كان لا يصح الاعتراض إلا به. 


ولو قال المعترضن إذا طْلِت منة بيان تساوئ المعانى فى ذلك اللفظ: إن 


والجواث عن هذا الاعتراض هُو: أن يبيّنَ المُستدلٌ مقضوده مِن ذلك اللفظ 
ET‏ عنام عه افراع نع د تاقرافم نا 
NN Sea N ay‏ 
المُستدل: يلرّمُ ظهوره في أحَدٍ المعسَييْن دفعاً للإجمال» أو قال: يلرم ظهوره 
فيما قصدث لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقاً فقد صَوَّبَه بعضُهم””"”» وبعضّهم لم 
يصوبه واللهُ أعلم. 

ثم إنه أحَدَ في بيان الاعتراض الثاني وهُو فسادٌ الاعتبار» فقال: 


وبفسَاد الاعتبار وهُوَ: أن يُعارضٌ القياس بالنص الحسَنْ 
فيطكَنٌ المُجيبٌ أو بزل إن لم يصح الطّعنُ فيما ينقَلُ 
أو كتة المعواة عنمة E‏ غير مُخالِفٍ لِمَا بيه 
أو عارّض النصّ بنصّ مله وسَلَّمَ القياس عند أَضْلِهِ 


)١(‏ ذكره ابن السبكي في «رفع الحاجب» (518) باختلاف يسير في اللفظ. 
(۲) وذلك حيث لا يكون اللفظ مشهوراً بالإجمال. انظر «رفع الحاجب» (519:5). 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه 4 
فسادُ الاعتبار عبارةٌ عن: إبداء المُعترض دليلاً شرعيّاء مِن كتاب أو سُنَةِ 
أو إجماع» مُعارضاً لقياس ا 8 ابّه: طن المستدل في ذلك 
بما يُوافقٌ قياسَة إن كان مما لا ر ا ا 
متواترة أو مشهورة. أو يُبيّنَ المراد منَ الدليل ويُظهرَ أنه غير مُخالف لقياسه 
الذي أظهَرّه بل هُو دليلٌ له لا للمُعترضء أو يُعارض ذلك الدليل بدليل 
مثله يشهد لصِحّة قياسه فيتساقط الدليلان ويّبقى القياش وأصله سالميْن من 
المعارض. 


فإذا جاب المُستدِل عن قياسه بأحد هذه الأمور ر سلم قیاشه من 8 
المذكور. مثالة: قول مَن لم ي يتشترط التسمية في الذبح: َئْحٌ من أَمْلهِ في محل 


فبِحِلُ وإن لم يُسَمّ كذح ناسي التسمية”» فيقول المُعترض: هذا القياش 
تعاو شل بقولة قال EE‏ را لر يدو اسم اَم عَََهِ 4 (الأنعام:١1؟1)‏ 
فيجيبُ المُستدل بان ذلك مُتأُوّلٌ بذبح عبدة الأوثان» بدليل قوله كي «ذكُر 
الله على قب المؤمن سَمّى أو لم سم . قال صاحبٰ «المنهاج»: أو يرجح 


)١(‏ وعبّر عنه ابن الحاجب بقوله: «هو مخالفة القياس للنص»». انظر: «المختصر» ص ۳٤۲‏ بشرح العضد 
(0) وهم الحنفية كما في «فتح باب العناية» (51 :) لملا علي القاري وللإمام القطب بحث نافع في «شرح 
كتاب النيل» (519 )٤:‏ فما بعدها. ولتمام الفائدة انظر «شرح مسند الربيع» )۳۳١:۳(‏ للإمام السالمي. 
( أخرجه بنحوه أبو داود فى المراسيل (۳۷۸) من حديث الصلت السدوسي. وهو فى «السئن الكبرى» 
(40:9؟) للبيهقي» وقد استقصى طرقه الإمام الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (185:5). 
وهذا الحديث قد ذكره ابن | الحاجب في «المختصر». قال التاج السبكي في «رفع الحاجب» ٤۲۲(:‏ 
:؟) ولو أبدل المصتف - يعنى ابن الحاجب ‏ هذا الحديث بما في «الصحيح؛ من أن قوماً قالوا: يا 
رسول الله إن قوماً يأتوننا باللسيه » ما ندري أذْكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله يَكئِهِ: «سمُوا 
عليه وكلوا» لكان أولى. انتهى. 
قلت: الحديث المذكور أخرجه البخاري )66٠01/(‏ وابن ماجه )7١1/5(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


YY.‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
القياس على ظاهر الآية لكؤنه مَقيساً على الناسي وهُو مُجمَع عليه مخصّصٌ 
للآية باتفاق. فإن أَظهَرَ المُعارضٌ فارقاً بيْنَ العامد والناسي فهو من قبيل دعوى 
الفزق» وسيأتي بيائه. 

قال: وفي هذا الاعتراض دعوى اختلال شط من شروط العِلَةِ لمُصَادَمةٍ 
النصّء والله أعلم. 

3 م إنه أَخَذ في بیان الاعتراضٍ الثالث ۽ وهو: فساد الوضعء فقال: 


وبفساد الوضع وهو أن جى عِلَنَهُ فى ضدٌ ذاكَ المخرج 

فبظهز المُجِيبٌ فيه الماإعا وباطلٌ إن لم يُبِيَنْ ماعا 

فسادٌ الوضع عبارةٌ عن: مَجِيءٍ عِلة ذلك القياس الذي آبداهُ المُستدِلٌ 
فی حكم مُضَادٌ للحكم الذي أخرّجه المُستدل. وحاصله أن يش المُعترض 
أن هذا القياس باطلٌ لكؤنه على غير هيئة القياس الصّحيح؛ لأن الشرع 
اعتبرَ تلك العِلّةَ في نقيض ذلك الحُكم. قال صاحبُ «المنهاج»: وهُو يعودٌ 
إلى منع كؤن الوب عله لانتقاضه» وذلك خلل شرط» فإن ذْكْرَه بأضيلة 
فهُوَ القلبء فإن بين مناسبته لنقيض الخكم مِن غير الأصل الذي رد إليه 
المُستدِلَ. وكان بيانه منَ الوجه الذي ادّعاه المُستدل. رجَعَ إلى القَدْح في 
المناسّبة وسيآتي. وإن بن ذلك من غ غير الوجه المُدّعى لم يَقدَح إذ قد 
کون للوضف جهتان يقتضي م ون اح اهما اط اا شي ب 1 
ككؤن المَحلّ مُشتهى» فهو يناسبٌ الإباحة لإراحة الخاطرء والتحريم 
للإضرار بالنفس بالجماع. 

والجواب عن هذا الاعتراض هُو: أن يُيّنَ المُستدل الوجة المانع مِن ثبوت 
ذلك الحكم لتلك العِلّةِ في الصُورة التي أبداها المُعترضء فإن لم يُيّنْ ذلك 
واف 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس ۲۳١‏ 
و ۸۵ 


ماله" قول المُستدل: يمم مشح فيس فيه التكرارٌ كالاستجمارء فيقولٌ 
المُعترض: هذا فاسدٌ الوضع؛ لأن المح لا يُنَاسِبٌ التكرار لأنه تبت اعتباز 
كراهيّة التكرار في مشح الرأس: فجبت المستدل وجوه في صل 
المُعترض فيقول: إنما كرة التكرار في مشح الرأس | لئلاً يعُودَ غْسْلاً واللة أعلم. 
ثم إنه أخذ في بيان حُكم الاعتراض الرابع وهُو منْعُ كم الأصل. فقال: 
ومَنْعٌ حكم الأصل بالتقسيم أو دونه كالكلب في التحريم 
فللمُجيب منعٌ خُرْمٍ الكلب ييا "اجون داع سي 
وإن يكن في لفظه مُحتمل للحقّ في وجو ووه يطل 
ولم بين فيجي المُعترض فيَرفْضُ الوجة الذي تفن 
فذلِك التقسيم والأصَحٌ قبولة إن كان فيه نخ 
اعلّمْ أن منْعَ حكم الأصل عبارةٌ عن: التعدض لإبطال حُكم أصل قياس 
المُستدلء فيطل بذلك قياشه رأساً". وهُو نوعان؛ لأنْ هذا الابطال إمَا أن 
يكون منعاً بعد التقسيم وإما أن يكون بدون التقسيم. أمَا المع بعد التقسيم 
فسياتي قريبا. 
وما بدون التقسيم فهو أن د يمنعَ المُعترض من ثبوت حكم ذلك الأصل 
مُطلقاً. مثاله: أن يقول المُستدل: الهو حرا م لأنه سبع کالکلب» » فيقولٌ المُعترض: 
للم أن الكلبَ حرام لقوله تعالى: « فل لآ جد فى مآ أو إل ر سم 
عل طاو عَم لہ أن يکرت ميمه أو دما مَسَفُودًا أو لَحْمَ حِنزِرٍ ْلَه 
رجش (الأنعام: 6). ومن ذلك ما لو قال المُستدل: جلد الخنزيرٍ لا يَقبَلُ 


)ع2 ذكره التاج السبكى 2 «رفع الحاجب» (552:5). 
(۲) انظر «حاشية البنّانى على المحلى» (2))055:5 و «رفع الحاجب» (571:5).» و «البحر المحيط» 
(5:؟587). 


شرف م طلعة الشمس الجزء الثاني 
الباغ للنجاسة الغليظة كالكلب فيمئَعٌ المُعترضٌ كؤن جلد الكلب لا يَقبَلُ 
الذباغ. قال اب الحاجب”": وليس قطعاً للمسعدل بمجرّده. يعني أن المنع فين 
ثبوت حكم الأصل لا يقطعٌ المُستدل عن تتميم دليله» بل له أن يُجيبَ عن 
ذلك المع بما يكون دافعاً لاعتراض المُعترض؛ لأنه كملع مقدّمةِ من مُقدّمات 
الدليل» وذلك كمع علية العلة أو وجودهاء وقيل: بل ينقطعٌ بمجرّد منع ثبوت 
الحكم؛ لأنه إذا حاول الاستدلالَ على ثبوت الحكم كان ذلك انتقالاً إلى مسألة 
غير ها ييحاول إثباتها. وقال الغزالي": يتْبَعُ عرف المكان, يعني في المُناظرة. 
وقال الشّيرازي: لا يُسمَعْ المنْمُ من حكم الأصلء فلا تلزمه الدّلالة عليه. قال 
صاحبٌ «المنهاج»””: وهُو بعيد إذ لا تقوم الحُجَة على خضمه مع مع أصله. 

والجواث عن هذا الاعتراض هُوَ: أن يُظِهرَ المُستدل دليلاً على ثبوت 
كم أصله من نص أو إجماع» فإذا أقام الال على ذلك سَلِمَ قياسُه مِن هذا 
الاعتراض المذكور. 

وأا المنْعُ بعدَ التقسيم فهُو: أن يكون في لفظ المُستدِلَ احتمالان: أحَذهما 
حو والآخَرُ باطل» فيَمنَعُ المُعترضٌ أَحَدَ الاحتمالَيْن لكؤنه باطلأء إِمَا مع 
السكوت عن الآخر لأنه لا يضرم أو مع التعدض لتسليمه لأنه لا يضُرُه أيضاً. 
مثاله: أن يقول المُستدل في صحيح فَقَّدَ الماء في الحضّر: هذا غير واجد للماء 
فيتَيمَمُ لوجود سببه كالمُسافرء فيقولٌ المُعترض: إِمَا أن تُريدَ أن تعذْرٌ الماءِ 
مطلقاً سببٌء أو تريد تعذرّه في السفرء فالأوّلٌ ممنوع. 

وين ذلك أيضًا: أن يقول المُستدل فيمّن قثَلَ عمْداً والتجاأ إلى الحرم: قثْلُ 
عمْد عُدُواننٌ يجبُ فيه القِصَاصٌُ للعُدوانية» فيقولٌ المُعترض: إمَا أن تريدَ أن 
)١(‏ «مختصر ابن الحاجب» ص ١55‏ بشرح الإيجي. 


(۲) نقله ابن الحاجب فى «المختصر» ص 755. 
™( لتمام الفائدة انظر «رفع الحاجب» )٤۲۷:٤(‏ للتاج السبكي. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس A‏ 


الأول ممنوع. 
واختّلت فى قبول هذا الاعتراض. فقيل: لا يُقبَل؛ لأنْ إبطال أَحَدٍ مُحتمَلَئ 


كلام المُستدل لا يضُرُهء لجواز أن يكون المعنى الباطلٌ غير مراد المُستدل. 
قال البدرُ ‏ كابن الحاجب”" : والمختارٌ قبوله؛ إذ به يتَعيّنُ مراد المُستدل. 


وأيضاء له مَدحَلٌ في هدم الدليل» وفيه تضبيقٌ على المُستدل» وربّما 
عجر عن تتميم الدليلء لكن بشَرْط أن يكون ذلك الوجة الذي أبطلة 
المُعترضٌ لازماً للمُستدل» فأمَا إذا لم يكن لازماً له فلا يسم لعدّم قدحه 
في قياس المُستدل. 

ولهذه الفوائد المذكورة صحّحَ المصنّث قبول هذا الاعتراض» وإليها أشار 
بقوله: «إن كان فيه نُجْحُ» أي: إن كان في قبوله فائدةٌ منَ الفوائد المذكورة فهو 
مقبولٌ وإلآ فهُو مردودٌ والله أعلم. 

ت إنه أُخَدَ في بيان الاعتراض الخامس والسادس وهما: منْعُ وجود العلٍَ 
في الأصل ومنْعُ كوْنها عِلَّةَ بعد تسليم وجودهاء فقال: 

وبادعا عدم وجوه اة أو عدم عِلّيتها َة 

ينبت القائش ذا بالشترع إن كان أو بالعقل أو بالسمع 

ويبْث العليّةَ المذكورَة 2 بأحَد المسالك المشهورَة 
ذكُرَ في هذه الأبيات من الاعتراضات نوعين» أحذهما: ملع وجود العِلّة في 
الأصلء وثانيهُما: منْعُ كؤْنها عِلَةَ بعد تسليم وجودها في الأصل”. 


. «مختصر ابن الحاجب» ص 755 واشرح مختصر العدل» ص۹۹۳‎ )١( 
.)۲: و «حاشية البّاني على المحلّي» (5؟”‎ »)5: 5194 - ٤۳١( انظر «رفع الحاجب»‎ )۲( 


4 م طلعة الشمس الجزء الثاني 
فاا منْعُ وجود العلِّ في الأصل فنحوّ قول مَن منَعَ ِن تطهير الدّباغ جلدَ 
الكل وان ُْسَلٌ الإناة من ولوغه سبْعاً فلا يَطهْرُ بالدباغ كالختزير يفول 
المُعترض: لا أن الخنزير يسل الإناءٌ من وُلوغه ا وجوايه: أن يُثبتَ 
المبعدل وجود ذلك الوضف الذي علَّنَ به في ذلك الأصل الذي e‏ 
شرعيّ من نحو نص أو إجمًاع"» فإن وجَدَ ذلك الدليل سلِمَ قياسُه من الاعتراضٍ 
المذكورء وإن لم يجذ دليلاً على ثبوت ذلك من الشرع أثبته بالعقل أو بالسّمع. 
أمَا إثباثه بالعقل فكما لو قضّى العَقَلُ بأن ذلك الوصْففت غير مُفارق لذلك 
الأصل الذي قاس مل ويْصحَّحُ ذلك بالأدلة العقلية. وأما إثبائُهُ من جهة 
السَّمْع فكما إذا نُقِلَ ثبوث ذلك الوصّف في ذلك الأصل عمَن يَقَبِلُ المُعارض 
عنه» فإنه يكتفى في دفع الاعتراض بتسليم الخضم المُعترض. وقد جاب في 
إتباته بجهة الحِسٌء كوجود طيّب الرائحة في المِسْك ووجود الحلاوة في 
العسَل ونحو ذلك. ۰ ۰ 
وأمًا وجود عل ذلك لوضف فهُو: أن يمع المُعترض كؤن ذلك 
الوصْف عَلَةَ لذلك 0 بعدَ أن بلج وجود ذلك الوصْف في الأصل. قال 
صاحبٌ «المنهاج»: وهو مِن أعظم الأسئلة لعُمومِه وتشعّب مسالك العلل”... 
إلى أن قال: وهذا الاعتراض راجعٌ إلى دَعوى اختلال شزط كما ترى. قال 
ابن الحاجب”: والمختارٌ قبوله» وإلا أدّى إلى اللعب في التمشك بكلّ طز 
وقيل: لا يُقبَلُ هذا المنْعُ لأن المُستدل قد استكمل القياس وهُو رَد فرع إلى 
أصل بجامع بيتهما. ۰ 


)١(‏ انظر «شرح كتاب النيل» )5١9:1(‏ للإمام القطب ففيه بحث نافع مُحَرّر. 

(؟) هذه عبارة ابن الحاجب في «المختصر» ص 57 بشرح الإيجي. وكونه أعظم الأسئلة لعمومه في كلّ 
ما عى علة ولكثرة طرق العّلية تشعبت مسالكه. انظر «رفع الحاجب» .)٤١١:٤(‏ 

() المرجع السابق» ص 7531. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس اعم به. نارفا 

ورد بن المراة بجامع يغلِبُ في الظنّ صِحَتُه. قالوا: عجْرٌ المُعترض دليل 
صحته. فلا يُسمَعُ المنع. 

وأجيب بأنه يلرم على ذلك أن تصِحٌ كل صُورة دليل + يعجر المُعترض عن 
اعتراضها وإن لم يصح المُستدل مقدّماتها. 

والجوابُ عن هذا الاعتراض أن ن المُستدل عليه ذلك الوضف بأحد طرق 
العِلّةِ المشهورة التي قدَّمنا ذِكْرَها نفا فيثبث عليه بالإجماع إن كان أو بالنصّ 
إن جد نص من كتاب أو سُنْه صريحاً أو تلويحاً. وإن لم يوجَذ شيء مِن ذلك 
التَمَسَ إثبات ذلك بِأحَدٍ طرق العِلَّة المُستَبَطة» كالسئر والمُناسَبة إلى آخرها. 
ولا ينقطمٌ عند ذلك المُعترض»ء بل له أن يعترض ما أَبْداهُ المُستدِلٌ بما يرِدُ على 
كل طريق من تلك الطّرق من المُطالبة بما هو شَرْط فيه» فير على ظاهر الكتاب 
الإجمال والتأويل والمعارضة بآمَارة أخرى والقولٌ بالموجب» كأن يقول: دليلّك 
الذي أَنْببَتْ ت به عليه هذا الوضف مُجْملٌ أو متأوّلٌ بكذاء وهُو على غير ما تظّنْ 
أو لالس يديل ل بل عك أو إنه مُعارَضٌ بدليل آخرّ وهو كذا. 


ويرد على السُنَّةَ ما يرد على ظاهر الكتاب» والطعن بأنه مُرسَلٌ أو موقوف» 
وضعفتُ راويه أو قول شيخه: لم أزوه له أو نحو ذلك مما مرّ. ويرد على كلّ 
واحد من الطرق المُستنبطة ما مرّ ذكزه في مَواضعه وما سيأتي من القَدْح في 
المُناسبة ونحؤه والله أعلم. 

3 إنه أذ في بیان ار ب السابع والثاين والتاسع والعاشر. 02 
منْعٌ التأثير في الوضّف. ومنع م التأثيرٍ في الأصل. ومن م التأثير في الحُكم. ومنع 
التأثير في الفَْعء فقال": 


)١(‏ انظر «البرهان» (607:7) للجوينى» و«المعتمد» )۲١١:۲(‏ لأبى الحسين البصري» و «الإحكام» 
(To:Y)‏ للآمدي. و «رفع الحاجب» )٤١۲:٤(‏ للتاج السشبكى. 


۲۳٦‏ 2 به. طلعة الشمس الجزء الثاني 
وعَدَمٌ التي روفو أنبُرى وصْف من المعنى المُفيدٍ قد عرى 
يكون في الوضف وفي الأصل معا والحكم والقّرع الذي تفرّعا 
ذكر في هذيْن البيتين من الاعتراضات أربعة أنواع يجِمَعُها نوع واحدٌ 

وهُو: دعوی عَدَم التأثي وهو عبارةٌ عن: إبداء وضْف لا أثرَ له» فإِمًا أن يكونَ 

لا أئر له مطلقاًء وهُو الذي عبرت عنة بعَدَم التأثير في الوصْف. وإمَا أن يُدَعى 

عَم تأثيره في الأصل» وإمًا أن يُدَّعى عدَمُ تأثيره في الفَرعْء فهذه أربعة أقسام. 
أن الأول - وهُو عدَمٌ التأثير مطلقاً ‏ فنحوّ أن يقول المُستدِلٌ: الصبحٌ صَلاةٌ 

يدم آذانها على وقتها لأنها لا تُقِصَرُ كالمغرب فيقولٌ المُعترض: القضرٌ لا 

د له في عدم تقديم الأذان مطلقاً. 


وأمًا الثاني - وهُو منْعٌ التآثير في الأصل - فنحوّ أن يقولَ المُستدِل في 
ا لا ال ل يه م إن 
الرؤية في الأصل. 

وأا الثالث ‏ وهو منْمٌ تأثير العِلّةِ في الحكم ‏ فنحوَ أن يقول المُستدِلٌ في 
المرتدّين: مُشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا يَضمَّنون كالحزبيَ فيقول 
المُغترضن: لا تأثيرء لكونه فى دار الحرب“ 

وأا الرابعٌ - وهُو عدم التأثير في القزع - فنحوّ أن يقول المُستدل: امرأة 
كت للها حلا عور I‏ كلق القرذ التعرون دالا 
تأثير لعَدَم الكفاية في فاد تزويجها نفسّهاء وإنما المؤثرٌ عدَمٌ الوليّ فيعودُ إلى 
معارضة في الأصلء واللة أعلم. 


.)٤۳۳:٤( انظر «رفع الحاجب»‎ )١( 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس م به ۷ 

3 إنه ال في بیان الاعتراضٍ الحادي عَشسْرَ والثاني عشْر» وها اذدعاء 
خَفاءِ العِلَ وادعاء عدم انضباطهاء فقال: 

وباعا خنفائها كال خط أو كالرّضى أو انعدام الضَّبْطِ 

فينصِبُ المجيبُ للخَفيَة ١‏ أمَارةً كالعَمّدٍ عند الصِفْمَةٍ 

وتضبط التى أبَثْ أن تنْضَبط 2 بحالة كادث بها أن ترتبط 

ذكرَ هاهنا منَ الاعتراضات نوعين": 

أحَدهُما: دعوى خفاء العِلّة كما إذا علّلَ المُستدِلُ الحكم بشيء من أفعال 
القلوب كالشخط والرضى والحبٌ والكراهية ونحو ذلك مما لا يطَّلِعُ عليه 
فيقول المعترض: هذا وصففٌ خف لا يصٍ يصح التعليلٌ به؛ لأن الخفيّ لا يُعرَفْ 
احفر 

وجوابه: أن ينصت ال أمَارة ظاهرة تذل على وجود علته كالعقد 
عند صفقة البيع» فإنه أمارةٌ على وجود الرضىء إذ لو لم يكن راضياً بالبيغ 
ما حصّل منه العقد» وكالشكوت عند مشاوّرة البكرء فإن الشّوع جِعَلَ شكوتها 
أَمَارةَ على رضاهاء وكالإنكار للشيءِ أمَارةٌ على كراهيته ونحو ذلك. 

والنوع الثاني من م الاعتراضَيّن: أن يدعي المُعترض عدم انضباط ا 
إذا عل المُستدلٌ بالجكمة كالمشقة والانزجار عن المعصية فيقول المُعترض 
هذا وصْفٌ غير منضبط لاختلاف المشقة باختلاف الأحوال ا 
نقد يكون الخال الزائحد ما على يعفن الان .دون هى :والانتجار عن 
التشديد فى العقوبة. وجوائه: أن يضبط الكستدل ذلك الوضففت بخالة كلازمة 


)١(‏ انظر «الإحكام» ۷ :3) للآمدي» وارفع الحاجب» ٤۳(‏ :4) للشبكي. 


۳۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


له لا تكادُ أن تفارقه غالبا كالمشقّة في السفرء فإن السفرَ لا يخلو غالباً من 
المشَقَة» واللة أعلم. 


تم م إنه أخذ في بيان الاعتراضٍ الثالت عشرَ وهو النقض. فقال: 


والنقض: أن يأتي , بعض الصُّوَرِ عار منَ الحكم ومنها ما عُري 
فيلرَمٌ المُجيِبٌ أن يكتشفا عن ماع الحُكم الذي تخلّفا 


النقض: عبارةً عن تخاف الحكم من بعض الصُورٍ مع وجود العلة فيها”". 
مثاله: قول المُعترض للمُستدلٌ على حرمة الرّبا بعِلّةِ الطخم: قد وُجِدَت العِلَه 
المذكورةٌ في الرمّان وليس بربوي. فقول المُعترض بذلك نقَضٌ ا ال 
وهو 1 وعم إصحات العامة 0 إنه غيز قاد إذا 
عبدالله البضري ر ا وفيه مذاهت اح وقد ند تقد 
ذكڙ جميع ذلك في شروط العِلة فراجغه مِن هنالك. 

واس لع يو a‏ 

بعض الصّورٍ قادح مطلقاء ومن مح من جواز تخصيصها يجعَلُ ذلك قادحاً 
للق ا كانت الله منشوصة أم مستنبطة» وسواء كان التخلف لمانع أو 
لفقد شرط أو غيرهما. واستشكل ذلك فى العِلة المنصُوصة. إذ القَدْحٌ فيها 
بذلك رد للنض. وأجيب عن الإشكال بأن التخلفت في صورة ناسخ للعِلية 
واعتّرض بأن القذح أعم من أن يَرِدَ على جميع الأقوال التي في الهلة» وفي 
ذلك تخطتةٌ الإجماع على أن ذلك أَحَدُهماء إلا على القول بجواز إحداث 
قول ثالث إذا أَجِمِعَ على قولين مثلاً. انتهى. 


(TTA:Y) انظر «المحصول» (37317:5) للرازي» واشرح تنقيح الفصول» ص 779 للقرافي» و«الإحكام»‎ )١( 
بشرح العضد الإويجي.‎ o1 للآمدي. و«مختصر ابن الحاجب» ص‎ 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس ۳۹ 
۶۰ . 
والجوابُ عن هذا الاعتراض: هُوَ أن يُيّنَ المُستدِل المانعَ من وجود 
e‏ ل ك mS‏ 
من ذلك انار والله 0 


ثم إنه اَذ في بيان الاعتراض الرابع عشَرَ وهُو الكشرء فقال”": 

وإن أنى وفيه نؤع الجكمة مع انتفاءٍ حُكئها والعِلَّةٍ 

فالكشر نحوُ طلب التخفيف بالقضر فى سفره المخوف 

اعلَمْ أن الكشر عبارة عن: وجود الجكمة في بعض الصوّر مع تخلف 
العلّة والح عا مثاله قول مَن جوَّرَ القضرّ للمسافر العاصي س هذا 
مسافر» فیترخض کغیر العاصي لحكمة تخفيف المحقة فيقول المُعترض: 
وكذلك صاحبُ الجرفة الشاقة فى الحضّر كمّن يحمل الأثقال ويضربث 
بالمعاول» فإنه يرخص له. فوجودٌ المشقّة في الصورة التي ذَكَرَها المُعترض 

مع تخلّف الحكم لل 4ا فيها يُسمّى كشراً عند الآمدي“ وابن الحاجب“ 


والندر الا 5 وعبّرَ عله 7 بنقض المعنى 7" والمراد به نقض 


)21 لتمام الفائدة انظر «رفع الحاجب» (557:5) للتاج السبكي» و «البحر المحيط» (555:5) للبدر 
الزركشى» و«حاشية البنانى على المحلى» .)5١7:7(‏ 

(0) وهم الس ومذهتُ مالك: أن العاصي لا يترخص» وقيّدهُ الشافعئ بما إذا أنشأ السفر وهو عاص» 
والذي جزم به الإمام القطب: أن المسافر إنما يقضْرُ في طاعة أو شباح» ولا يجوز له التقصير إذا سافر 
لمعصية خلافاً لبعض. انظر «شرح كتاب النيل» (07:7)» و«فتح باب العناية» (۳۹۸:1) لملا علي 
القاري. 

۳) كذا فى الأصل. والصواب «العلّة» كما فى تصويبات المصتف. 

25 «الإحكام في أصول الأحكام» م 

(0) «مختصر ابن الحاجب» ص 707 بشرح الإيجي. 

(5) «مختصر العدل والإنصاف» ص 00. 

)۷( «منهم الجويني في «البرهان» ٦۳۶(‏ :۲)» والتاج السبكي في «رفع الحاجب» (557:5). 


001 مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
الجكمة. واخثلِفت في كؤنه قادحاء فقيل: إنه قادح لاعتراضه المعنى المقضود. 
قال الود والراجحٌ أنه لا يقدَح؛ لأنه لم يَرِدْ على العِلّة» وإنما ورَدَ على 
الك فا 


وقد عرّف البيضاوي" والفخرٌ الرازيئ” الكشر بعدم تأثيرٍ أحد جُزآي 
العِلّةِ ونقض الآخرء وهُو مقتضى كلام ابن الشبكيئ“ وصاحب «المنهاج». قال 
صاحبُ «المنهاج»” في تعريف الكشر: وهُو عند أصحابنا: أن يظّنّ القائسُ أن 
لبعض الأوصّاف تأثيراً في الحكم» فيجعله جزءاً من العِلَةِ والمُعترض يظّنْ 
أنه لا تأثير له فيِسقِطّه ويكسرّ الباقي من الأوصّاف. مثاله: أن يُعَلّنَ وجوت 
لاه الكوضو اما كلا بجت :قضازها: فجت أداوها كضلاة الا فط 
المُعترضٌ أنه لا تأثيرَ لكؤن العبادة صَّلاةَ في هذا الحُكمء وهُو وجوب الأداء 
فقطء فيقولٌ للقائس: إِنَا نْرِيكَ عبادة وجب قضاؤها ولم يجب أداؤها ومُو 
صومٌ الحائض في رمضان. 


2 
3 


وجوائه: أن يُبِينَ القائش أن للوضف الذي أسقَطه المُعترضٌ تأثيراً فى 
الحُكمء ومُو كؤن العبادة صَلاة وأن الصَّلاةَ تُخَالُِ الصَّيامَ في ذلك. هذا 
کلامه. 


وهذا المعنى الذي سمَاهُ هؤلاءِ كشْراً يُسمِّيهِ الآمدئ وابنُ الحاجب 
والبدرٌ الشماخئ بالنقض المكسور. قال ابن الحاجب”: والمختارٌ أنه لا يُبطِلُ 


)21 «شزح المحلي على جمع الجوامع» )1( 

(۲) «مختصر البيضاوي» ص ۲۳۷. وهو المعروف بالمنهاج عند الإطلاق في كتب الأصول. 
(5) «المحصول (0: 559). 

(5) انظر «الإبهاج شرح المنهاج» OTT‏ للتاج السبكي. 

(5) يعني المرتضى الزيدي. 

»( 3 ابن الحاجب» ص ۳۹۲ بشرح العضد الويجي. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس :م ۲٤١‏ 
القياس» كقول الشافعيٌ في بيع الغائب مبيعاً مجهول الصَفة عند العاقد حال 
العَقْد فلا يصح» كلو قال: بعنّك عبدأء فيظن المعترضٌ أنه لا تأثير لكؤنه مبيعا 
فيُشقطه. وينقض علته بنكاح الغائبة» فإن بِيّن المعترض عدم تأثيرٍ كونه مبيعا 
كان الاعتراض قادحاً ولا يفيدٌ مجرّدُ ذكره. قال صاحبُ «المنهاج»: ويكون 
حينئل من الاعتراض بعدم التأثير» فظَهَرَ لك أن الاعتراض بلحس راج إلى 
الاعتراضٍ باختلال شرط وهو: منْعْ كؤن بعض أوصّاف العلة د فان ينه 
المُعترضٌ قدَحَ وإلآ لم يَقدَحْ إن بِيّنَ القاس تأثيره. انتهى كلامّه والله أعلم. 

ثم إنه أَخَدَ في بيان الاعتراض الخامس عفر وهُو: تخلّف بعض أجزاء 
العلة فقال: 


وَإن يك ال رک وقد كنات اليف ناك مد 

أي: إذا كانث عِلَةٌ المُستدِلٌ وضفاً مرکا فق شين أو آشياة ووك ديت 

ف بعض تلك الأشياءء فإنّ تخلف ذلك البعض في بعض الصّورٍ يكون قادحاً في 
ضخة تلك العلة. أا القَدْحُ بكؤن الوضف مركباً فف قبوله خلاف مبْنيٌ على 
الخلاف في صحة تركيب العلّة وقد تقدّمَ أن الصَحيحَ جَوارٌ ذلك. 

واعلّمْ أن المُستدلَ إذا دحل في العِلَّةَ وضفاً وجعلّه جُزءاً منها وهُو 
مُعترف أن حُكم الأصل لا ينتفي بانتفاته» لكن لو ألغي ذلك الوصْفتُ انتقضَّت 
الله في بعض الفروع» فن ذلك الجزء مردودء أي: لا يصح كؤْنه من العلة 
وبقية الأجزاءِ غير مردودة على الأصّحّ في الطرفيْن جميعا. 

ومنهم مَن قال: يُقَبَلُ ذلك الوضف إذا ثبت معه الحكم. 
يقتضي ما ذكَروهُ في الطرفئن جميعاً؛ لأن الطَرّف الأول مني على وجوب 
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عكس العِلّة» ونحن لا نُوجِبْهه وفي الطرف الثاني بول العِلّة المُنتقّصة. مثاله: 
قول الشافعيّ في ا تتعلّقْ بالأحجار ولم تتقدّمْها معصية 
فاعتبرَ فيها العَدَدَ ودليله الرئي. ولا شك أن قولّه: «لم تتَقدَّمْها معصية» حشو؛ 
لأنَ الرئي سواء سبَقّه طاعةٌ أم معصيةٌ فحاله لا يتغيّ لكنّه لو لم يَذْكُوْ ذلك 
انتقض برجم الزاني. قال بعضّهم: وهذا ضلال لا وجة لذكره. قال صاحبُ 
«المنهاج»: وهذا الاعتراض راجعٌ إلى المُنارّعة في كمال شروط العِلة؛ لأنه 
عائدٌ إلى ملع تأثيرها وهُو شزط كما قدَّمنا والله أعلم. 

ثم إنه أخَذ في بيان الاعتراضٍ السادس عش اوهو القَدَح في تفش 
المصلحة بترجيح المفسّدة عليها أو بمُساواتها لهاء فقال: 


بفساد ر للصلاح پرخ وإن يكن اوا فيقدَح 

اعلَّمْ أنه إذا عارّضّت المصلحة التي تكون مقضوداً للمُستدلٌ مفمدة 
راجحة عليها أو مُساويةٌ لها فإنَ ذلك يكون قادحاً في قياس المُستدل؛ لأنه 
لا مصلحة مع مفسّدةٍ شساوية أو راجحة لأ دفعَ الضرر أَهمُء فيجبُ الحمُلٌ 
عليه"» وأا إذا كانت المفسَّدةٌ مرجوحة فلا تقدّح. 

N E‏ ايى فقول ال 
فيه مَفِسَدةٌ آقوى» وهي: عدَمٌ كسْر الشهوة وعدَمُ كف التظر وعدَمُ اتخاذ الول 
وهذا أرجَح مِن مصالح العبادة. فيجيبُ المُستدل بترجّح المصلحة؛ لأنها 
لحفظ الدّينء فهى أؤلى من حفظ النشل. 

وين ذلك أيضاً: أن يقول المُستدل: مسافر سلّك الطريق البعيد لا لغرضٍ 
)1( انظر «مختصر ابن الحاجب» ص لال بشرح العضد الإيجي. 


)۳( لتمام الفائدة انظر «القواعد الكبرى» )۷٠:١(‏ للعز بن عبدالسلام» و«القواعد» )١٤:۱(‏ لتقي الدين 
الحضنى الشافعى. 
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٩۶ 


غير القضرء فإنه لا يقضر؛ لأن المناسِب ‏ وهو السفرٌ البعيد - عُورض بِمَفْسَدةٍ 
وهى العُدولَ عن القريب الذي لا قضْرَّ فيه لا لعَرَض غير القَضصْرء حتى كأنه 
حصر قضده في ترك ر كعتيْن من الرُباعيات”". وقال ابن الخطيب": لا تنخرمٌ 
المناسبةٌ بمعارض المَفْسَدةٍ مطلقاء سواءٌ ساوت أم رجَحث. ورد بأن العقّلَ 
قاض بأن لا مصلحة مع حضول مَفسّدةٍ مثلها. احتّجّ ابن الخطيب بأن الصَّلاةَ 
في الدار المغصوبة تَستلزمُ مصلحة ومفسدة مُساوية لها زائدة» وقد حكمْتم 

وأجيب: بأنه لا يَلرَمُ ذلك من لم يُصحَّح الصّلاةَ هنالك» وأا من صحّحَها 
فأجاب بأنْ مَفسّدةَ الغضب” ليست ناشئةً عن الصّلاة ولا الصَّلاةٌ ناشئةٌ عنه 
بل هو عاص بغير ما هو به مُطيع» فلا تلزمٌ المفسّدة من المصلحة. قال ابن 
الحاجب°: ولو ذقنا أنهما نشا جويها عن الصلاة لم تصح الصّلاة. قال 
5 «المنهاج»: والترجيح بين المصلحة والمفسدة يختلفثٌ باختلاف المسائلء 
وترجَح بطريق إجمالي» وهو أنه لو لم يُقدّز رجحان المصلحة لزم التعبد 
بالحُكم بلا وجه وال أعلم. 

ثم إنه أحَذ في بيان الاعتراض السابعَ عشَرَ وهُو: القَدْحُ في إفضاء الحكم 
إلى المقصرد. فقال: 

والقَدحُ في إفضائه للمصلحة ‏ فدفع المحيبٌ حتى يُصلِحَة 


منَ الاعتراضات: أن يقدح المُعترض في إفضاءٍ الخكم الذي أخرّجه 


.)۲۸٦:۲( انظر «حاشية البّانى على المحلّى»‎ )١( 

(۲) يعنى الفخر الرازي. وانظر كلامه فى «المحصول» (118:5). 

(19ة انظر «القواعد» ص 1 اسن رجب الحنبلى» و «شرح مسند الربيع» )€ E‏ للسالمى» و «رفع 
الحاجب» 75١‏ :€( للتاج السبكى. 

() «مختصر ابن الحاجب» ص ۳۲۲ بشرح الويجي. 


٤‏ عم به طلعة الشمس الجزء الثاني 
المستدل إلى المصلحة المقضودة شرعاً'". مثاله: أن يقول المُستدل: الثكاح 
واجبٌ لأنه يرفغ الججّات فيفضِي إلى المصلحة وهي رفع الفجور» فيقول 
المُعترض: تَمِنَعْ أن رفع الججَاب يُفضِي إلى عَدَم الفجورء بل تلاقي الرّجالٍ 
والنساء عند رفع الحجاب يفضي إلى الفجورء فيجيبُ المُستدل: بأن التُكاح 
يكسر الشهوة فيقضي إلى عدم الفجور. ومن ذلك أن يُعلّنَ المُستدلُ خرمة 
المُصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الججَاب المؤدّي إلى الفجورء فإذا 
اد انال باب الطمّع المُفضي إلى مقدّمات الهم والنظر المُفضية إلى ذلك 
فيقولٌ المُعترض: بل سد باب النكاح شد إفضاءً إلى الفجور لأن النفسس مائلة 
إلى الممنوع. 

وجواله: إن التأبيدَ مَنَعَ الميل إلى الفجور في العادة» فيصيرٌُ كالطبيعيّ كما 
في الأمهات. والله أعلم. 

ثم إنه أخَذ في بيان الاعتراض الثامنَ عشَْرَ والتاسعَ عشّْرَ والمكمّل عشرين» فقال: 

وأَنْ يجىء ذا بوضف أكمّرا دوو و و 

أو ن وجوتها ف المدعن فيْبث الأول ما قد ادُعى 

أو قال: عندي غير ذا المعتبر يتخ عكس فرك المقرّر 

ذكر في هذه الأبيات ثلاثة أنواع من الاعتراضات: 


1 


النوع الأوّل: أن عارص عِلَةَ المُستدِل بعلَة أخيراق أكثر فروعاً من علة 
المُستدل» ويُسمّى هذا النوغ بالتّعدية”. مثاله: أن يقول المُستدلُ في البكْر 
البالغ: بكر فتُجِبَرٌ على النكاح كالبكرٍ الصّغيرة» فيُعارَضُ بأن العِلَهَ في الأصلٍ 
الصّعَرء فتتعدى إلى الثيّب الصّغيرة. 


)١(‏ انظر «رفع الحاجب» (550:5) للتاج السبكي. 
(۲) انظر «الإحكام (؟: )٣٣۷‏ للسيف الآمدي» و «رفع الحاجب» (577:5) للتاج السبكي. 
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. التو الثاني: أن يُعَارِض المُعترض عله المُستدلٌ بِعِلّةِ تققضي في المع 

عكسّ الحكم الذي أخرجه: المستدل: مثاله: أن يقول الجل في العبد: 
مملوكٌ فتجبُ فيه قیمتّه كغيره م المملوكات» فقول المُعترض: مكلت فلا 
يتعدّى به ديَةَ الخرء فعارَض عِلَة المع بما يقتضي نقيض حكيهاء فيَحتاج في 
تقريرٍ ما عاض به إلى أحَدٍ طرق الجلة» فيصيؤ مستدلاً بعد أن كان معترضاً 
وفيه قلبُ التناظر. 

واعلّمْ أن هذا النوع والذي قبْلّه يسمَّيان بالمُعارضّة» وقد اختُّلفت في 
تبولها على قولين. قال ابن الحاجب” : والمختاز قَبولَهاء إذ لو لم تقل لم 

يَمتنِع التحكم ؛ يعني في المدّعى علَّة؛ِ لان المدّعى عِلَّةَ ليس بأؤلى بكؤنه عله 
1 جُزْءاً من العِلّة من وضْف المُعارض 

فإن رجح رذ المعارضة» بأن في إثبات العِلّة تكليفاً بالعمل وفي ردّها 
توسعة الأصل بإسقاط التكليف وقد قال تعالى: تيد اله بكم اشر 4 
(البقرة: 185). أجيب بأنه يَلرَمٌ على ذلك منع الدّلالة؛ لأن فيه توسعة. 

ولو سلمنا أن الأصل التوسعةٌ لعَدّم العِلّة المُعارضة» عَارَضْناة أيضاً 
بن الأصل انتفاءٌ الأحكام» فنترك الذَّلالةَ عليهاء وأا نعتبڙهما معأء إذ في 
تخصيص إحداهما تحكم» وإذا اعتّبزناهما لزمت المُعارضة. 

قالوا: لو استقَلّ كل واحد من المُتعارضين بمناسبة الحُكم لزم كؤن كلّ 
واحد منهما عِلَةَ فيه وذلك لا يجوزء فوجَب رَد المُعارضة. 

وأجيب بأنَ هذا الحُكم باطل» إذ لستّم بِرَدّ العِلّة المُعارضة لما علَّلتُم به 
أولى مِن أن يرد خصْمُكم ما علَّتُم به. 


)١(‏ «مختصر ابن الحاجب» ص۳۹۸ بشرح الإيجى. 
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ثم اختَلّفوا في لزوم المُعارض بيان انتفاء لزوم الوضّف الذي جاء به 
المُستدل عن الفزع» فقيل: يَلرَّمُه مطلقاء وقيل: لا يَلرَمُه مطلقاء وقيل: إن صرح 
المُستدل بأنه لازم لرْمَ المُعترضٌ بيان عَدَمِ لزومه وإلاً لم يَلرمْ. قال صاحبٌ 
«المنهاج»: وهُو الصّحيح؛ لأنه إذا لم يُصرّح بلرُوم الوضّف فقد أتى بما لا 
ينهض معه الدليلٌ فلا يَحتاجُ المُعترض إلى المعارضةء وإن صرّحَ لزمه إلغاءُ 
ما صرّح به» فيبيّنُ المُعترضٌ انتفاءَ اللزوم. 

قال: واختلفوا أيضاً: هل يحتاجٌ الموردٌ للمُعارضة إلى أصل يرذ إليه؟ 
فقيل: يَحتاجُ كالمُستدل. قال: والصّحيحٌ أنه لا يحتاج؛ لآن حاصلَ المعارضة 
دعوى ني الحكم عَدَم العِلة أو صد المُستدل عن التعليل بذلك. وأيضأء 
فأصلٌ المُستدل هُو الأصلٌ للمعارضء فلا يَحتاجُ إلى غيره. فإذا عرفت ذلك 
فالجواب عن المُعارضة يكون: إِمَا بمنع وجود الوضْف الذي عارّضٌ به أو 
المُطالبة بتأثيره إن كان مُنبتا بالمُناسبة أو الشّْبْهِ لا بالسئر» وبأن الذي عارض 
به خف أو غير مُنضبط ويحقَّقٌ حضول الخفاءِ وعدم الانضباط أو لا يحقّق. 
بل يمنَعْ ظهوره أو انضباطه أو إيجاب بأنْ الوْفف الذي عارّضٌ به هُو عدَمُ 
معارض في الفرغ. 

مثاله: قياس المُكرَهِ على القثل في وجوب القِصّاص على المختار بجامع 
القتل» فيعترضٌ بالطواعيّة» فيُجِيبُ بأنَ عدم الإكراه المُناسب نقيضٌ الك 
وذلك مِن قبيل الطّزد أو يُجِيبُ المُستدل بأنْ الوضفف الذي عورض به مَلْعْي» 
أو يبيّنُ استقلالَ ما عَدَاه منَ الأوصّافٍ بالحُكم في صُورة إا بظاهر آية أو 
خبر أو إجماع ا «لا تبيعوا الطعام بالطعام»“ في الجواب عن مُعارّضة 
تعليل المطعوم بالكَيل» ومثل: «مَن بدل ديته فاقثلوه» في مُعارضة التعليل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۱۷) وابن حبان (2707) وغيرهما من حديث ابن عباس. 
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بكفرٍ بعد الإيمان» حيثٌ استدَلَ على قل النضرانيّ إذا تهوّد بأنّه بدَّلَ ديئه 
5 كالمسلم إذا ارتدٌء فيقول المعرض: إنيا ل المسلم إذا ارتدَ لأنه كم 
بعدَ إيمان» فيقولٌ المُستدل: علّتي قد استقّلث بالحكم في ظاهر قوله يَلِ: «مَن 
بدل دينّه فاقثلوه» غير متعرّض للتعميم. ولا يكفي إثباثث الحكم في صُورةٍ 
دُونه» أي: دون وضْف المعترضء لجواز ااا ع یرف لو 
بد المُعترض أمْراً آخرّ يُخَالِفُ ما ألغى المُستدل فد الإلغاء» ويُسمَّى تعدّد 
الوضع لتعدد : أصليها. وهذا کله كلام صاحب «المنهاج». 


النوعٌ الثالث: أن يَمتَعَ المُعترض وجود تلك العلةِ في القزع. مثاله: أن 
فول الشبهدل على اة أمان. العند الجر المادون: أمان در من" اهل 
كالمأذون» فيقولٌ المُعترض: لا أهليةَ فى ا وراه بان وود :ما 
عَنَاهِ بالأهلية كجواب ل كان ابن الحاجب”": والصَحيحٌ منْعْ 
المُعترض من تقدير انتفاء وجود الوضف في الفَرع؛ لأن المُستدِلَ مدّع فعليه 
إثباته لئلا نتشر الكلامٌ واللهةُ أعلم. 

ثم إنه أحَذ في بيان الاعتراض الحادي والعشرين والثانئ والعشرينَ والثالث 
والعشرين وهي المُعبَرُ عنها جميعاً بالمَزْق» فقال”": 

والمَوْق: أن يُظهِرَ نوع مضع لذلك الحُكم بهذا الفزع 

أو كان في الأصل مَرِيَةٌ عرا ٠‏ عن مثلها الَرْعٌ الذي قد ذكرا 

وكاختلاف ضابط أو مصلحة وکل هذا قادح إن أوضَّحَهُ 


الفؤق: عبارة عن إبداء مخالفة بين الأصل والقزع» وهو على ثلاثة أقسام 


)١(‏ «مختصر ابن الحاجب» ص /اه” TOA‏ بشرح الويجي. 
۳( لتمام الفائدة انظر «الإحكام» 0 سفت الامدي» و «رفع الحاجب» 5287 )٤:‏ للتاج السبكي» 


و«حاشية البنّانی على المحلی» (۳۲۹ :۲). 
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لأنه: إا أن تكون تلك المُخالفة في الحُكمء وإمًا أن تكون في الضابط وإِما 
أن تكون فى جنس المصلحة. 

فأما القسم الأوّلُ - وهُو المخالفةٌ في الحُكم - فتكون بأحَد شيتين: إمَا 
إبداء مانع في الفزع من إجراءِ ذلك الحكم فيه. وإِمًا بإبداءِ خصوصيّة في 
الأصل لم تكن موجودة في الفزع. 

وأا القسمُ الثاني - وهو اختلاف الضابط في الأصل والفزع - فنحوّ ما 
يقال في إيجاب القِصّاص على الشهود: تسَبّبوا بالشهادة فوجَبَ القِصَاصٌ 
فيقولٌ المُعترض: إن الضابط في المَْعَ الشهادة وفي الأصل الإكراه. 
فلا يت يتحقق التساوي. 

وجوابه: أن الجامع ما اشتركا فيه من السب المضبوط عرفا أو باق 
إفضاءةُ في الفزع مثله أو أرجّحء كما لو كان أصله المُغري للحيّوان» فإن 
انبعات الأولياء على القثل طلباً للتشفى أغلَبُ من انبعاث الحيّوان بالإغراء 
بسبب ثُفْرةٍ الحيّوان وعَدّم عليه فلا يضر اختلاف أضلي التسبب. فإنه اختلاف 
فزع واصل كما يقاس الإرث في طلاق المريض على القاتل في منع الإرث. 

وأمّا القسمُ الثالث - وهُو اختلاف المصلحة في الأصل والفزع - فهو أن 

2 4 د - 5 ع ۳ و 0 
تكونَ مصلحة الأصل مخالفةً لمصلحة القَرع الذي أبداهُ المُستدل. مثاله: أن 
يقول المستدل على حد اللائط. اولح فزجا في فرج مشتهى طعا محم شزعاء 
فيْحَدٌ كالزاني. فيقول المُعترض: المصلحةٌ في المَرْعَ الصّيانةُ عن رذيلة اللُواطء 
والمطلحة فى الأصل دفع م اختلاط الأنساب» وقد يتفاوتان ی نظر الشزع» 
وهُو راجح إلى المُعارضة. 


وجوابه: أن يُنْكِرَ المُستدِلٌ أن الجكمة في الأصل دفْمْ اختلاط الأنساب 
فقطء بل يقول: إن الجكمة دفْمُ اختلاط الأنساب مع الصيانة عن تلك الرذيلة 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس مه 31> 
وغيرها من المفاسد العامة» وإلا لزم جَوازٌ الرّنا بالصبيّة والآيسة» إذ ليس فيها 
ذلك المحذورء وهُو باطلٌ وال أعلم”". 

ثم إنه أَخَدَ في بيان الاعتراض الرابع والعشرين وهُو القلْبُ فقال: 

والقَلْبُ: أن يدَعِىَ الدّليلا على الذى قد أظهرَ المذلولا 

إن صحّ وهو مُمكنٌ التسليم إا إذا صرح بالتقسيم 

وهو على نوعين: نوع يقتضي 202 تصحيحَة لمذهب المُعترضٍ 

والثاني: إبطالٌ لقول المُستدل والكلٌ تصريحٌ وتلويحٌ جيل 

القأث عبارة عن: دعوى المُعترض أن الدليلَ الذي جَعَلهُ المسعدل دليلاً 
لمُدَّعَاهُ إِنْما هُو دليلٌ عليه لا له فيقلِبُ حُجته عليه لا له". وهو مُمكِنْ 
اقل بعت أن الذليل الى قله المعترضن: يمك أن بكرن كسلما عند 
المُعترض. فیکون عندّه صحيحاًء ويُمكنْ أن يكون عنده غير صحيح. وسكت 
عن الكلام فيه» لك قلبُه عليه إن صح أنه دليلٌ» كما إذا قال: إن هذا الدليل - 
إن صح - فهُو عليك لا لك أمَا لو صرح المُعترض بتضعيف الدليل ورَدّه فلا 
يكون مُحتولاً للتسليم بعد ذلك بل هُو عند المُعترض مردود. 

وقيل: إن القأب: تسليخ لصحة الدليل المُستدَلٌ به» سواءٌ كان صحيحاً أم لا. 

وقيل: هُو إفسادٌ له مطلقاً؛ لأن القالت من حيث جَعَلّه على المُستدل 
مُسَلَّمٌ لصحته وإن لم يكن صحيحاًء ومِن حيث لم يجعله ل مُفسِدٌ له وإن 
كان دا : 


)١(‏ انظر «رفع الحاجب» (559 )٤:‏ للتاج السبكي. 

زفة لتمام الفائدة انظر «البرهان» (559:75) للجويني» و«المعتمد» (۲۸۲:۲) لاي الحسين البصري» 
و«المحصول» )۲٠٠:١(‏ للفخر الرازي» و«مختصر العدل والإنصاف» ص 5ه للشمّاخي» و«رفع 
الحاجب» (5538:5) للتاج السبكي. 


ده" مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
وقيل: هُو شاهد زور يشهَدُ لك وعليك حيث سلَّمْت فيه الدليل واستدْلأت 
به على خلاف دعوى المُستدل, فلا يُقبل. 
ثم القأْبُ نوعان» لأنه إا أن يقتضي تصحيح مذهب المُعترض مع السكوت 
عن مذهب السعدل:» وإما أن يقتضي إبطال مذهب المُستدل.» وکل واحد من 


النوعيّن ون تضرييحاً وتلويحاً؛ لأنه ما أن يصرّح م المُعترض بتصحيح مذهبه 
وإمًا أن يلوح على ذلك» وإما أن يصرّح بإبطال مذهب التسكدله وما أن يلوح 


على ذلك. 

مثاله: أن يقول المُستدل على وجوب الصوم في الاعتكاف: لبت في 
مكان مخصوص فلا يكون قزبة بنفسه كالوقوف بعرّفة» فيقول لحم ان 
عدم اث شتراط الصّوم في الاعتكاف: بث في مكان مخصّوص فلا يُ: يُشتَرط فيه 
الصّومُ كالوقوف بعرّفة. فقد صحَح الشافعئ مذهبه بعلة المُستدِلٌ وهي اللَّبْتُْ 
في مكان مخصوص”' 

ومثالٌ ما فيه إبطالٌ مذهب المُستدِلٌ تصريحاً أن يقول الحنفئ في مشح 
aE O‏ 
الشافعي: فلا يتقدرٌ بالؤبع كغيره. فعلق المُعترضٌ على عِلة اله لمُستدل ما بيبطل 
به مذهبه. 

ومثالٌ ما فيه إبطالٌ مذهب المُستدِلٌ تلويحاً: أن يقول الحنّفِيْ في تصحيح 
بش الغائب: قد مُعاوّضة فیصح مع الجهلٍ بالمعوّض» كالتكاح» فيقول 
الشافعي: فلا ن du a‏ 


وبياله: أن مَن قال بصحته قال بخيار الرؤية» فجِيارٌ الرؤية لازم لصحت 


)١(‏ هذا كالمستفاد من كلام ابن الحاجب فى «المختصر» ( )٤٦۸:٤‏ بشرح التاج السبكى. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس 


۶۰ . 
فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. قال البدُ”: والمختا 
وقيل: لا يُقل» وهو نوعٌ مخضوص من المُعارضة واللهُ أعلم. 


¢ < 
س 

E 

530 
س 

يا 


ثم إنه أخَذ في بيان الاعتراض الخامس والعشرين ومُو القول بالمؤجب» 
فقال: 

والقؤلٌ بالمُوجب أن يُسلّما مدلولّة وَالخُلْفُ باق فاعلّما 

ماله لخر جر متها الآ افلا والخلف قم الأ 

القول بالمُوجب: عبارة عن تسليم مدلول الدليل مع بقاء ey‏ 
e a E‏ المد ةرج 
لخر ينبا لدل 4 (المنافقون: ۸) فن معنى هذا الكلام جا ع اا 
لکن الأعر عيذ امير هو رسُول الله ولك والأذل عندهم هو ذلك القائلٌ» 
لاع عند المُنافق هو 26 فمدلولٌ كلامه ل والخلاف بیتهم باق . 


وهو أنواع ثلالة"؛ 


النوع الأوّل: أن يستنتج المُعترضٌ من المُستدل ما بوهم أنه محل الثزاع 
أو مُلازمه. مثالة: قول مَن يوج القِصَاصٌ على القاتل عمدا بالمثقل: قَثْلٌ 


)0( «شرح مختصر العدل والانصاف» ص٤ .٠*‏ 

(۲) انظر «البرهان» )٦۳۲:۲(‏ للجويني» و«الإحكام (o0:Y)‏ للآمدي» و «الوبهاج» )1:1( للتاج 
السبكى» و«التلويح على التوضيح» (45:5) للسعد التفتازانى» و«حاشية البتانى على المحلى» 
فضا 0ر39 و١مختصر‏ ابن الحاجب» ص ۳۹۱ بشرح العضد الإيجي. 

(۳) وجعل منه التاج السبكي قول الشاعر: 

TT‏ فكانوها ولكن للأعادي 
وقالوا: قن شعت نا قاوز لقد صدقواء ولكن من ودادي 
انتهى من «رفع الحاجب» .)٤۷۲:٤(‏ 
5( انظر «(مختصر ابن الحاجب» ص 1-۰٩۱‏ بشرح الإيجي حيث ذكر هذه الأنواع الثلاثة. 


Yo‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
بما مثلّه يَقثّْلُ فى العادة» فلا يُنافى وجوب القصاص. كالقئل بالحاد الخارق» 
فيقولٌ المُعترض: إن عدَم المُنافاة ليس محل التزاع ولا هُو نقيضه» وإِنّما محل 
النْْاع وجوب القصاص. 

نودء الفا + أن و ۾ يو 2 5 2 0 30 ال 

من القثل نيه فيعترض بأنه عت فيقرل الُعترض: لاس کون عِلَة غدم 
وجوب TS‏ 0 و as‏ 
ما ا را ا 
أو المقتضى. قال صاحبٹ «المنهاج»: والصَحيحٌ أنه ی ف مذهبه» أي: إن 
ثمّ موانع أخَرَ وشرطاً ومُقتّضى لم يحضلا. قال ابن الحاجب”": وأكثز القول 
الضرب الأوّل» فإنه يحتاج إلى تبيين الموانع والمقتضى وشروطه وحصولها. 


الیئ الثالث: اا ده 0 0 وحي: 
لضو ACE‏ الؤضوة قزية: فيرة عليه الؤضوة لكؤنه ربا ولم 
يُشترط فيه النيَةٌ عندَ الخضم» ولو ذَكَرَ المقدّمة الصُغرى لم يرد عليه إلا المنْعُ 
لكؤن الؤضوء ل قال صاحتٌ «المنهاج»: وهذا الاعتراض يعود إلى اختلال 
شط وهو المنْعُ منَ اقتضاء العلّهَ الحكم وتأثيرها فيه. 

والحوات عن التوع الأوّل: أن ن الستدل أن ذلك محل التزاع أو 
مُستلزم له» كما لو قال: لا يجورٌ 5 NE‏ فيقول المُعترض: نعم» 


)1( انظر «المختصر» ص ۳1۲ بشرح الويجي. 


الركنٌ الرابع في مباحث القياس Yor‏ 


٩۶ 


لا يجوز قَثْلُ المسلم بالذمّيَ لأنه ليس بجائز بل واجبء فيقول: المرادُ بقولنا: 
«لا يجوز» تحريمُه» لا ما رَعَمْتء وإذا كان ذلك هو المراد لزم انتفاءً قولك: 


إنه واجبت. 


والجوابُ عن التوع الثاني: أن يسن المُستدل أن ذلك هُوَ المأخذ نحو 
ان يبيّنَ أن انتفاء الماع من حضول القتل بالمثقلٍ يوخَذ منه انتفاء المانع 
من وجوب القَصَاصِ فيه أيضاء لأن وجوب القصاص إزهاق الروح» 
فإذا لم ي يمع المُنقَلٌ من إزهاق الرُوح» بل حصّل له فقد حصّلَ به ممُوجبُ 
القصاص فيجب» إِد لا مانع. 

والحواتث عن النوع الثالث: ا 7 المسيدل ان الحلّف شائع» في ر تفع 
المطعن انتهى. وأكثده من من «منهاج الأصول». 

وسنختم م هذا المسبحثٌ بتنبيهاتٍ ذَكَرَهَا صاحبٌُ «المنهاج». 


أحَدّها: اختّف العلماءٌ في المُعترض بالنقض إذا منَعَ المُستدل وجو 
الِلّة التي زعم المُعترضٌ تخا حكيها: هل يُمكَنْ من الاستدلال على وجود 
تلك العِلّة؟ قال صاحبُ «المنهاج»: في الأصل لم يُسمّع؟ لاله انتقالٌ مِن نض 
العلَة إلى نقض دليلها. قال: وفيه نظر. أمًا لو قال: يَلرَمْك إِمَا انتقاض علَّتِكَ أو 
اناف ذليلها كا لازماً. 

التنبية الثاني: اختلفوا أيضاً إذا مع المُمفدك دلت الخكم عن العِلَة التي 
نض فيها المُعترضٌ من الدلالة على تخلف الحكم عن العلَةِ التي نقض فيها 
المُعترض: هل يمكن المُعترض من الدّلالة على تخلّف الحكم؟ فقيل: يُمكن. 
وقيل: لا يُمكن, وقيل: ما لم يكن له طريق للقَدْح أوّلاً منه. 

التنبية الثالث: اختلفوا أيضاً: هل يجبُ على المُستدل الاحترازٌ من النقضٍ 


ot‏ 2 به. طلعة الشمس الجزء الثاني 
أ لا؟ فقيل: يجبْ» وقيل: لا يجت إلا فى السكتيات: وقيل: لا يجت مطلقا. 
قال صاحبٌ «المنهاج»: وهُو الأصح؛ لأنه إنما يُسأَلُ عن الدليل» وانتغاءٌ 
المُعارض ليس من الدليل. وأيضاء فإنه وارد ولو احتّرّز اتفاقا. 

التنبية الرابع: قال ابن الحاجب”": واعتراضات القياس على مراتب» فما 
كان من جنس واحد يصح تعدُدُه اتفاقاء أي: تُورَدُ منها اعتراضات متعدّدةٌ 
على مسألة واحدة. وما لم يکن مِن جنس واحد كالمُمانعة" والمطالبة 
والنقّض والمُعارضة. فقد اخثلفت فى جواز إيراد جِنْسيْن فصاعداًء فمُبّعه 
آهل e‏ قالوا: لأنه يودي إلى الخبط الكثيره د غيزهم کالجنس 
المتعدّد. واختلفوا أيضا في صخة ايرادا مرا بعضّها على بعض» نحو أن 
E‏ سلما أنها لا تردء فحن نُوردُ القلبء ثم يقول: سلّمنا 
أنه غي وارد» فنحنُ نورد غيرّه. وقال الأكثر: الأؤلى منْعُ ذلك لَمَا فيه من 
التسليم» لبُطلان الاعتراض المتقدّم حتى يتعيّنَ الآخرّ. قال ابن الحاجب“ 
والمختارٌ جَواره لأن التسليم تقديري. 

وإذا جار إيرادُ الاعتراضات مترتبة فينبغي أن يُرتّبَها المُعترض على ما يرتيه 
المستدل وإلا كان معا بعد تسليم؛ لأنه إذا اعترض الفَوْعّ 1 طالت ع 
الأصلٍ كان ذلك مئْعاً لخكم الأصل بعد اسا بأن اعتراض الفرع دونه 
فيِقَدٌ فيقدَمْ ما يتعلّق بالأصل ثم العلّة لاستنباطها منة ثم القع لبنائه عليهماء وقَدَّمَ 
النقض على مُعارّضة الأصل لأنه بورد الإبطال الغلة: والتعاوضة توزة الإيطال 
استقلالهاء وإثباثها أهمُ من إثبات استقلالها. انتهى أخذاً مِن «منهاج | الأصُول» 
الله أعلم. 


(0) فى الأصل والممانعة. والصواب «كالممانعة» كما فى تصويبات المصنّف. 


0( مختصر ابن الحاجب» ص 7577 بشرح الويجي. 


ولمّا فرع من بيان القياس وأركانه وبيان القَوَادح فيه أَحَذَ في بيان التّوع 
الخايس من الأدلة وهو: الاستدلال. فقال: 


الركنْ الخامس في مُباحث الاسشتدلال 


ا حقيقة الاستدلال: 

E O 

وفي العْرّف: عبارة عن إقامة الدليل» يُقال: استدَلٌ فلان على كذا: إذا آقامَ 
الدليل عليه. وفي اصطلاح الأضولتين: اسم لنوع او ی اد و ا 
بص ولا ا ولا قياس '. كما شاد إليه المصنف بهو بقوله: 

وغيژ مامز هُوَاستدلال | وفي ثبوت بعضه جدال 

فمل القاس الاقتراقة وهكذا نوع القياس الثاني 

المرادٌ ب (ما مرً): الكتاب والسلَةُ والإجماغٌ والقياس» يعني أنَّ الدليل 
الخامس من الأدلة الشرعية وهُو الاستدلال هُو غير ما مَر. 

والمرادٌ به: ما ليس بنَصٌ ولا إجماع ولا قياس» وقد تقدَّمَ ذكر كلّ واحد 
ف E‏ ۰ 

اعلَمْ أنه لما كان كثيرٌ مِنَ الأحكام الشرعية خارجة عن ظاهر تلك الأدلة 
بمعنى أنه لم يوجَدْ مِنْ واحد مِنَ الأدلة ما يدل على حكم فيهاء اسِتَدَلَ العلماءً 
على ثبوت أحكامها بأمور: 


.0"57:5( انظر «مختصر ابن الحاجب» ص۳٠۳ بشرح الإيجي» و«حاشية البنَّني على المحلّي»‎ )١( 


۲۵٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

- منها: استضحاث حال الأصل. 

ك ومنها: الاستقراء. 

- ومنها: المصالحٌ المُرسَلة. 

إلى غير ذلك مما سيأتي في هذا الوْكْنء وسَمّوا تلك الأشياءً استدلالاً. 

وقد اختلفوا في تعريف حقيقته: فقال بعضهم: «هُوَ ما ليس بنصٌّ ولا 
إجماع. ولا قیاس»» وعليه مَشَيْتْ فى التظم. 

قال صاحبٌ «المنهاج»": وهؤلاءٍ يَعْنُونَ به الاجتهادء وأقول: يَعَنُون 
به" ما ذَكَْناةُ مِنَ الاستصحاب والاستحسان وغيرهما مِنَ أنواع الاستدلال 
ولذا عرّفوه بذلك التعريف. ثم ذكروا تلك الأشياءَ من جُملة أنواعة. على أن 
الاجتهاد ليس دليلاً بنفسهء وإِنّما هُو نظَّرٌ في الدليل. 

وزاد بعضّهم على التعريف الأول قولهم: «ولا قياس عِلَة). 

قال صاحبٌ «المنهاج»: فيدخُلُ فيه الاجتهادٌ والاستدلالٌ بِتَفى الفارق. 
كما تقدَّمء والاستدلالٌ بالتلازم» كما مَرّ في قياس الدّلالة. انتهى. 

ومعنى قوله: (وفي ثبوت بعضِه جدال) يعني أن في ثبوت بعض أنواع 
الاستدلال خلافاً. 

اعْلَمْ أن القائلينَ بثبوت الاستدلال اختلفوا في أشياء: قال بعضهم: إِنها 
مِنَ الاستدلال. وقال آخرون: ليست منه. وهي: الاستدلال على ثبوت الحُكم 
)١(‏ هو ابن الحاجب في «المختصر». 
)۳( «منهاج الوصول» ص8 :: للمرتضى الزيدي. 


(۳) سقط لفط «به» من الأصل. والصواب إِثبانّه كما فى تصويبات ESR‏ 
(؟) «منهاج الوصول» ص .٤۸‏ 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به Yo‏ 
بوجود السّبب» وعلى انتفائه بوجود المانع منه» أو فقد الشرطء وغير ذلك مما 
سيأتي بيائه. 


واختار ابنٌ الحاجب أن الاستدلال ثلاثةٌ أنواع”: 
- النوع الأول: الاستدلال باستصحاب الحال. 


- النوعٌ الثاني: الاستدلال بالتلارم بينَ الحُكميّن مِنْ غير تعيين العلة» وَهُوَ 
الذي سمَّيناةُ قياس الدّلالة» وقد مَرَ بيائه. 


- والنوع الثالث: شَرْعٌ مَن قبلنا. 
وزاد البدر رحمه الله تعالى: الاستحسان» ونسَبّه للحتفية» والمصالح 
الفرسلف رتسي O‏ 


وذكرَ ابن السبكيئ جميع الأنواع التي ذكَرَها المصنف في هذا الوكُن إلا 
المصالح المُرسّلةء فإنه لم يذكزها في كتاب الاستدلال» وزاد شرع مَنْ قبلناء 
و > حه و | لصحابی 2 وقد مر الكلام فيهما. 


وقد ذكَوْتُ في هذا الركن أشياء منها: القياش المنطقي بنوعيه: الاقترانيٌ 
والاستثنائى» وهما المراد بقول المصنف: (فيشِمَلٌ القياس الاقترانئ)... 
إلى آخرهء أي: يشْمَلُ الاستدلال القياس الاقتراني» وَهُوَ أَحَدُ نوعي القياس 
الم لمنطقي» وكذا د يشما النوع الثاني من القياس | لمنطقي» وهو القياس 


الاستثنائي. 


)١(‏ «مختصر ابن الحاجب» ص٤٦٠"‏ بشرح العضد الويجي. 

(۲) «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص88 للبدر الشمّاخي. 

(۳) كذا في الأصل. والصواب «قول» كما في تصويبات المصنف. 
(5) انظر «جمع الجوامع» (7"07:5 - 005 بحاشية الجلال المحلي. 


Yo۸‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

اعْلَّمْ أن القياس المنطقي: قول مؤلفت من قضاياء متى سُلْمَتْ لزم عن 
لذاته قولٌ آخرء فإن كان اللازمٌ - وهو النتيجةٌ أو نَقِيضُه ‏ مذكوراً فيه بالفعلء 
فهو القياش الاستثنائي. وإلا فهو القياش الاقتراني”". 


مثا القياس الاستثنائي: إن كان النبيڈ مُسكراً فهو حرام» لكنّه ششكرء 

يَنشّحُ: فهو حرام. أو كان النبيذ مباحا فهُو ليس بمُسكرء لكنهُ مُسكنٌ ينح فهو 
Aha‏ له کې اه عة . ۰ و E:‏ و 5 
حرام» وهو مذكورٌ فيه بالقوة» لا بالفعل. 

و سمي النوعٌ الأول بالقياس الا ستثناتي» لاشتماله على حرف 
الاستثناءء وهُو: «لكن». سَمّوا (لكرة) حرف استثناء» إمًا أن يكون اصطلاحاً 
للمتاطقة خاصاً بهم وإمّا أن يكون ما قن اللتشمئة فإن معنى «لكنْ)» 
يُشابة معنى (إلا)» فإن كليُهما لرفع توَهم يقولدٌ من الكلام السابق. 

وسُمّي النوغٌ الثاني بالقياس الاقتراني» لاقتران أجزائه» واللهُ أعلم. 

ثم إِنْه أحَذ في بيان النوع الثاني والثالث من الاستدلالء وهما: الاستضحاث 
والعکسش» فقال: 

(مبحثُ الاستصحاب والعكس)2) 
أي: وجود المُقتضى. وعدم المانع» وانتفاء الشرط» وعدم وجود ما يدل 


)١(‏ فالقياش الاقتراني: ما كان مشتملًا على النتيجة أو نقيضها بالقوّة نحو: العالم مُتَمَيّر وكلُ عير حادث. 
انظر «الكليات» ص١٠۷‏ للكفوي. 

(۲) انظر: «المحصول في علم الأصول )٠١9:5(‏ للفخر الرازي» و«الإبهاج في شرح المنهاج» (178:7) 
لتقيّ الدين السبکي» و«الإحكام» (۲:٣‏ للآمدي» و«حاشية البتاني على شرح الجلال المحلي» 
»)۲٤۷:5(‏ و«إرشاد الفحول» ص۰۸١۲‏ للشوكاني. 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به ۲0۹ 
على الحكم» فاقتصرَ في الترجمة على النوعيْن المذكورين اختصاراء وبدَأ بذكر 
الاستصحاب» فقال: 


ر و أ 
إبقاءٌ ما كان على أصوله ‏ يُفيدٌ ظَنَاً ببقا مَذلولِه 


إلأإاصعَّ له قل إإنّه عن أضله يقل 

إن كان فی السَلْبِ أو الإيحاب وهو الذى يُذَعَى بالاستصحاب 

الاستصحاث: عبارة عن إبقاءٍ ما كان على أصوله التى كان عليها مِن 
خر فقول الأصلُ إبقاء ما نفاه العقل - كوجوب صُوم رجب - على حاله 
الأوّلء حتى يقوم الدليل بوجوب صيامه. 

وكذا نقول: إن الأصل إبقاءً الغموم على عُمومِهء وإبقاءٌ النَضصّ على حاله 
حتى يَرِدَ المخصّصُ للعُموم أو الناسخ للمنضوصء وهكذا في كلّ شيء عَلِمَ 
وجوده أو نفيّْه: من شرع أو عقل أو جس» فإن الأصل بقاؤه على حاله الذي 
عْلِمَ عليه حتى يقوم الدليل على انتقاله. 

وَهُوَ حُجةٌ عندنا وعندَ الشافعية؛ لأن الظنّ ببقاءٍ ما كان على ما كان 
حاصل ما لم يصح انتقاله إلى حال آخر. 

أمَا حُكمُنا على المفقود بالوفاة بعد الأربع» وعلى الغائب بالوفاة بعد الأجل 
اذكو ف علن أن الظة اها م الاجا شع لآن الكالة من 
أحوال أمثالهما الهلا فى مثل تلك الحالء إِذْ لو كانا حيّيْن لجاء عنهما خبر 
فى غالب الأحوالء فَحَمَلّنا المفقود والغاتت بعد الأجَليْن على أغلب الأحوال 


)١(‏ انظر «مختصر ابن الحاجب» ص۸٦۳‏ بشرح الويجي. 
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اميا ا وكان القياش عدم الحكم بموتهما حتى يصح ذلك كما اسار إليه 
بع الأثَرِ في الغائب. 

وقالت المُعْتَزْلةٌ والحنفية: «إِنّ استضحاب الحال ليس حُجةً شزعية»". 

وقيل: «حجةٌ في الدفع به عما ثبت ثبت له دون الرفع به عمًا ثبت»”". 

ومعنى هذا القول: أن استصحاب الأصل حُجةٌ فى بقاءِ ما كان على حاله 
الأوّل» من غير أن يُرَادَ حكماً آخر. 

مال ذلك: استصحابٌ حياة المفقود دافعةٌ لغيره مِن أخذ ماله بسبيل 
الإزث» فماله لا يُورَثْ لاستصحاب حياته قبل الأجَلء وهُوَ ‏ مع ذلك لا 
كن ل م القول للشك في حياته» وشزط أخٍ 
الات عند هذا ا ا ات ا موك وروت 
TT‏ ان علو و رت ات ا روه 
وهو عندنا :ارت وهوروت اء عل حه الا سف ات كما هو مدهت أكثر 
الأصحاب» وإن كان لازم مذهب بعضهم عدم حُجَيته 

والحجةٌ لنا على حُجَّيةِ الاستضحاب قوله يِه «إن الشيطان ليأتي 
جع 


وكثيد من قواعد الشرع دالَةٌ على استصحاب الحال» فمن قال: «لا إلة إلا 


)01( انظر: «المعتمد في أصول الفقه» ۳۲٣:۲(‏ و٣۲)‏ لائ الحسين البصري» و«تيسير التحرير» (5:5/ا١)‏ 
لمحمد أمين بادشاه. 

(؟) انظر: «الإبهاج» (۱۷۹:۳) للسبكي» و«حاشية البناني» (T1)‏ 

(۳) أخرجه الربيع في «مسنده» )٠١١(‏ والبخاري (۱۳۷)» والنسائي (۸۲:۱) وغيرهم من حديث ابن عباس. 


الركنٌ الخامس في مُباحث الاستدلال ۲۹۱ 


و ۸۵ 


الله محمّدٌ رسول الله حَوْمَ دمه وماله“ مدة حياته» ولو لم ي و 


بعدّها ا حتى يصح ارتداده وهو معنى الاستصحاب. 


وكذلك الحكمُ في الأشياء الطاهرة ببقائها على طهارتها حتى يصحّ 
تنجيشهاء وكذلك الحكم في الأشياء المحرّمة ببقائها على خُزمتها حتى يصحّ 
تحليلها بوجه شرعيء ونحوٌ ذلك كثير. فقد اعتبر الشرْعٌ في هذه الأمور 
استصحاب حال الأصلء فَجَعَلْناءُ حُجةً فيما سكت عن الشارع. ولا سبيلَ 
للمُخالف فى التفرقة بين بعض الاستصحاب دون بعض. 

وها هنا مسألة جعلّها قومُنا منَ الاستصحاب» ونحن ا لأن 

وقد صم في هذه المسألة» وهي: ما إذا رآى المُتِيمُمُ الماءَ حال صلاته 
وقد كان تيمُمُه لأجْل عدم الماءِ فقط. 

قال المُخالِف: «فإنه إذا رأى الماءَ في الصلاة يتم صلاته» ولا يطل تِيمُمُه 
برؤية الماء» وإِنّما جار لهُ إتمامها استصحاباً للحال الأول قبل رؤية الماء". 


واحتَخُوا على ذلك بوجْهين: 


- الوجة الأول: قالوا: إن الإجماع مُنعقِدٌ على أنه - قبل رؤية الماءِ - متطهّر. 
والأصلٌ البقاءٌ على الطهارة حتى يت مُعارض» والأصنٌ عدم المُعارض)7. 


)١(‏ مقتبسق من قوله ية «أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللة وأن محمداً رسول اللة...» 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» الحديث. أخرجه البخاري (15)» ومسلم 
)٩(‏ من حديث ابن عمر. وهو في مسند الربيع (515) من حديث ابن عباس. 

(۲) انظر: «الوبهاج» )١119:5(‏ للسبكى» و«الإحكام» (TY:‏ للآمدي» و«إرشاد الفحول» ص9١٠‏ 
للشوكاني. 

زفة «منهاج الوصول» ص59: للمرتضى الزيدي. 
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۶۰ . 

ا المعلوم أن الال اتان عق فاو ال لرل هة 

الماءِ فيها دون الحال ا » فلم شاركها في المقتضى للكم» وهو: ا 

التيكم؛ لذن الماء فيها موجودٌ دون الحال وريه فيلزم من ذلك ثبوته في 


ع( 


الحال الثانية مِن غير دليل يقتضيه» وذلك لا يجوز 


- الوجة الثاني: قالوا: صحة التيمم مقطوعٌ بهاء وبُطلانه - برؤية الماءِ - 
مشكولكٌ فيه» فلا يبِطُلٌُ اليقينُ بالشّكء كما إا إذا يمنا صِحَةَ التكاح» ثمّ شككنا 
في حصول الطلاق؛ لم يؤثو ذلك الشلك» وإذا بنا الطهارة تم شككنا في 
الحدثي لم يور ذلك الشك» بل تستصحب الحال. كذلك هاهُنا؛ لأن الداخل 
في الصلاة دحل فيها مع تيقن صحَتهاء » فلا يُنتَقَلُ إلى بُطلانها إلا بدليل آخَرَ 
ولا و 

و 2 

وأجيبت: «بآن الدليل: القياش على رؤيته قبل الدخول في الصّلاة» 
فكما أنه يَبِطْلُ تيمُمُه هنالك لأجل رؤية الماءء كذلك بعد الدخول فيهاء 
بخلاف الشاك فی التكاح» فقد تقر صِحته» وفى الطهارة كذلك» فلا 
قياس بُعارض ددليلَ الصّحة هنالك. فوجَبَ استصحاب الحال» بخلاف ما 
نحن فيه)”". 

قالوا: «دخوله في الصلاة يحرّمُ الخروج منها إلا لدليل» بخلاف حاله قبل 
الدخول فيهاء فلا قياس مع الفؤق)©. 


7 03 
وأجيب: «بأنه إنما حَرْمَ خروجْة بعد الدخول فيها لصحَة طهارته» بعدم 


)١(‏ انظر: «المستصفى (517:7) للإمام الغزالي. 

(۲) انظر: «الإبهاج» )34:1( للسبکي» و«الإحكام» OTT:‏ للآمدي. 

5) انظر: «الوبهاج» 1175) للسبكي. 

(5) انظر: «الوبهاج» )34۹:1( للسبكي. و«المستصفى» (85377:5) للغزالي» و«منهاج الوصول» ص۹٦٤‏ 
للمرتضى الزيدي. 


الركنٌ الخامس في مُباحث الاستدلال ۳ 


٩۶ 


الماء حالَ الدخول فيهاء وبوجود الماء زالث عَلَةُ التحريمء فَيَحْرُمُ البقاءٌ بعد 
وجوده» كما يحرم الدخول بعد وجو ده والله أعلم. 


وهذا فرع يتفرّع على مسألة الاستصحاب: 


وهُوَ: أن الأصولتين اختلفوا فيمَنْ جَرَمَ بانتفاء حكم: هل يَلْرَمْهِ إقامة 


بُرهانء أم يكفيه كون الأصل عدمَه؟ 

فقال أكثذ المتكلّمين والفقهاء: «إن م قطْعَ بنفي خكم: علي أو شرعي» 
فعليه الدّليلُ على دَعْوَاهُ القطعَء بخلاف ما إذا قال: لا أعلم ثبوتهء فالدليل 
على مَنْ جَرَم بالثبوت)'". 

وقال أصحابٌ أبى حنيفةً وبعض أصحابنا: «لا يجب على مَنْ نفى حكماً 
يحت على من أنكز رة مدقف :النبوة» يل :على المدعن اإقامة البرهان على ها 
اذّعاه)2. 

وقيل: «إن نقَى كما عقلياً أقام الدَلِيل على دَعْوَافُ لا إذا نقى حكماً 
شرعيّا فالدليلُ على المُثبت لا النافي؛ لأن الأصلَ في الأحكام الشرعية 
انتفاؤهاء فلم يحتّج النافي لها إلى دليل» بخلاف العَقَلِيات»©. 


ورد «بأنَ كؤنَ الأصل العدَم دليلٌ على النفى مُطلقا»”» فلا وجْة للقَؤق. 


)١(‏ انظر: «الإبهاج» ):34۹( للسبکي» و«منهاج الوصول» ص۹٦٤‏ للزيدي. 

(۲) انظر: «المستصفى» )157١:7(‏ للغزالي» و«منهاج الوصول» ص۷٩٤‏ للمرتضى الزيدي. 

9) انظر: «حاشية العطار على جميع الجوامع» (۲:۲(. 

(5) انظر: «أصول السرخسي» )١١۷:۲(‏ للإمام السرخسي. 

(5) انظر: «الإرشاده ص۲۰۸ للشوكاني» و«حاشية البناني على المحلي» 506 و«منهاج الوصول» 
ص۸٠٤‏ للمرتضى الزيدي. 
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٩۶ 


ما a‏ بانتفاء الك وَإِنّْما أخبر أنه لا يَعْلَمُ ثبو فهذا لا يَلرْمُه 
دليلٌ قطعاء إِذْ لم ُخْبز إلا بأنه لم يصح له دليل» فلم يعلّي ولا وَجْهَ لطب 
الدليل على ذلك. والله أعلم. 


والعكش إثباث تقيض الخكم لِد ذاكَ الشيء إذ في الهم 


تَعاكُسُ الوَضْفيْنِ أو قد وُجِدَا مُوجبُ ذا أو مانغ EE‏ 
وهكذا فق وجود الشزط وعدم مما يدل عند الصَّبْطِ 


مِنَ الاستدلال: قياش العكس: 

وهُوَ: إثباث نقيض حكم شيءٍ لضِدّ ذلك الشيءِ لتَعَاكُس وَضْفَيْهِما. 

اله عدي شيل اا اعدا کو ولة فیا ا قال ارا 

3 ياني هو رايتم 

وضَعَها في حرام أكان عليه ورر؟». فقد نه الحديث المذكور غلن أن ځکم 
وضع الشهوة في الحلال مضاد لخكم وضعها في الحرام» فوضعها في الحرام 
مُوجبٌ للوزر» ووضْعْها في الحلال مُوجِبٌ للآجر. 

ويسمّى الاستدلالٌ بهذا الطريق: قياس العكس. وقد جعلّه صاحبُ 
«الينهاج»" نوعا مِنَ القياسٍ لا منَ الاستدلال فقِسّمَ القياسّ إلى: 

قياس طزدء وقياس عكسء وعرّفه بتعريف جامع للنّوعين. 

والحق أنه ليس مِنْ أنواع القياسء وإِنّما هُوَ مِن أنواع الاستدلالي كما هُوَ 
صَنِيعٌ ان الشبكيع”"» وعليه مشَيْتُ في النظم. 


(۱) أخرجه مسلم »23٠١7(‏ وأبو داود »)٠١١٤(‏ وغيرهما من حديث أبي درب 
0) انظر: «المنهاج» ص 77/50 للمرتضى. 
(۳) انظر: «حاشية البنَّاني» (757:7)» والمرجع السابق: ص 770 أيضاً. 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به 0 

أ قولة: (أو قل وُجذا... مُوجبٰ دا)... إلى أخرف فهو شروع فى أنواع 
ار من الاستدلال وهي ا 

- أحدّها: الاستدلال على ثبوت الحُكم بوجود اليب المُقتضي لوجودي 
كما نقول: وُجدَ السّببُ المُوجِبُ للتحريم في صُورة كذاء فيجبُ أن تُعطى تلك 
الصورة ذلك الحكم. 

- وثانيها: الاستدلالٌ على نه نفي الحُكم بوجود مانعه» كما نقول: وُجد المانع 
من كذا في صُورةٍ كذاء فلا تعطى ذلك الحكم. 


- وثالثها: الاستدلال على انتفاء الشىء بانتفاء شرطهء كما نقول: انتَمّى 
الط في صورة كذاء فلا يتبث فيها ذلك الحُكُمْ المشروط. 
0 الاستدلال على انتفاء 0 عر وجود دليله. عند الايد 


و 


مثاله: قول المجتهد 90 لم 35 لهذا 20 يذل عليه» فقيل: 
إن قولّه بذلك دليلٌ على انتفاء ذلك الحكم إذ في الظنّ أن لو كان لذلك 
الحكم دليلٌ لما فات هذا الحافظ الضابط. 

وقيل: لا يلرم من عَدَمِ وجدان الدليل انتفاؤه”"2. وهو الحق. 

وكذا اختلفوا في الثلاثة الأنواع التي قبلَ هذا النوع» وهي: 

الاستدلال على ثبوت الحكم بوجود السبب» وعلى انتقائه: بوجود المانع 
منه» أو فقد الاو 


)١(‏ انظر: «البرهان» (0:7"/ا) للإمام الجوينى. 
(۲) انظر: «الإحکام» (0:5؟7١)‏ للآمدي» و«الاارشاد» ص۲۰۷ للشوكانى» و«منتهى الوصول» ص۲١۲‏ 
و۳٣‏ لای الحاجب. 


55« طلعة الشمس الجزء الثاني 


فقيل: إِنّْها ليست باستدلال» وإِنّما هي دَعوى دليلء فعلّى مُدَّعِيهِ البُزهان”". 


وقيل: بل هي د واختلف القائلون اا دليلٌ: فقال ب بعضهم: هي نوع 
مخ لاست لال 


وقال آخرون: إن ثبت عنده وجود السب أو المانع» أو فَقَلٌ الشدط بغير 
النصٌ والإجماع والقياس فاستدلالٌ» وإلآ فلاء بل هى دعوّى عند المُعترض © 


8 الاستقراء)© 
ومنة الاستقّراء أن بستشعا أفرا ذاكٌ الجنْس حَيٍ يَقْطًعا 
بأن هذا الجنس حُكُمُةُ كذا كهِدّةٍ الحْبّض في أقصّى الأذى 
وهْوَ على نوعيئن نوعٌ كامل 22 وهْؤ الذي الأفراد طْراً شام 
إلقضية النزاع ونقَض إن كان بالغالب منها قد يحص 


من الاستدلال: الاستقراء وهو غيارة عن 7 تتبُع أفراد الجنس في حُكم من 
الأحكام فإذا وجَدنا ذلك الحكم في جميعٍ أفرادٍ ذلك الجنس» E‏ ان 
حكم ذلك الجنس كذا. 


۲٠۲ص للآمدي» و«الإرشاد» ص١7 للشوكاني» و«منتهى الوصول»‎ )١١0:5( نظر: «الإحكام»‎ )١( 
2 و۳ لابن الحاجب» و«فصول الأصول» ص /01 7 للشيخ خلفان‎ 

(۲) انظر: «المنهاج» ص٨۹٤‏ للمرتضى الزيدي. 

(۳) انظر: «الإحکام» ؛ (۱۲٣:‏ للآمدي» و«الإرشاد» ص۲۰۷ للشوكاني» و«منتهى الوصول» ص۲٠۲‏ 
و۳ لابن الحاجب. 

(5) انظر: «منهاج الوصول» ص۸٨٤‏ للزيدي» واشرح التلويح على التوضيح» (؟:7١٠)‏ للسعد التفتازاني. 

() انظر: «المحصول» )١1:5(‏ للرازي» و«الإيهاج» (ضة 6 للسبكي. 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به ۷ 
مثاله: اا ا رسي رود يم وليوك 
المحم أن الان مه متحرّك. وكذا e‏ 
اکتا حَكمنا بان الجَمادَ ساكر... وهكذ 


ا م 
وهذا التتبعٌ المخصوصٌُ هو معنى الاستقراءِ عند الأصوليينَ وهُوَ نوعان: 
كاملٌّ وناقص. 
- فأمًا النوعٌ الكاملٌ: فهو أن يِتَتبّعَ المُسَدِلٌ جميع أفراد ذلك الجنس» حتى 
لا يبق مِن أفراده إل الصُورةٌ التي طلَّبَ معرفة حكمهاء فيخم بأنْ كم تلك 
الصُورة حُكُمْ ب رمه بقيّة أفراد الجنس. 


مثاله: إذا رأينا فرداً منَ الحيوان فنقول: هل هذا الحيوان متحرّلةٌ أم لا؟ 
فنتصَفَح أفراد ذلك الجنس» » فإذا رأيّنا جميعها م: متحركاً استَدْللّنا بذلك على 
تحرّك ذلك الفؤد. 


وأا النوعٌ الناقصٌ: فهُو أن يَستنبع المُستدل غالب أفراد الشيء. فإذا 
وجَدَها منَفِقَةَ في حُكُم أجرى ذلك الحكم في جميع الأفرادء إِذْ في الظنٌ أن 
أقلّ الأفراد حُكُمُهُ حك أغلبها. 


مثاله: أن صفح أفراد الحُيّض في أقصّى مُدة الدم» فيجد أَعلَبْهْنَ لا 
يزي على عَشرَة أيا» فيحكم بأنْ أكثر مُدة الحَيْض في كلّ النساءِ عشْرَةٌ أيا» 
استدلالاً بذلك الاستقراء. ويُسَمَّى هذا النوعٌ عند الفقهاءٍ إلحاق الفرد بالأغلّب» 
وللإمام الكُدْميَ (رضوان الله عليه) تمش بهذا الطريق» وقد اعتنى به» واعتمّد 
عليه في مواضع كثيرةه كما يُعْرَفْ ذلك بالاطلاع على فتاويه او 
دليلٌ ظنئ اتفاقاً. 


A‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


واختلف فی النوع الأوّل: 

- فقيل: (إِنّه دليلٌ قطع»” ونُسب هذا القول إلى الأكثر منَ العلما 

- وقيل: «ليس بِقَطْعِوءء لاحتمال مُخالّفة تلك الصُورة لبقي الأفراد. وإن 
کان هذا الاحتمال ا 

ورْدّ: بن ذلك الاحتمال هرل منزلة العدم؛ لأن الاحتمالات العقّليةَ لا 
تَقَدَحٌ في الأمور العاديّة"". والله أعلم. 


م إّه أحذ في بيان المصالح المُرسَلة فقال: 
(مبحث المصالح المرسلة ١)‏ 


ومنة وصْفٌ لم يكن مُعتبرا مِنْ شارع الحكم وليس مُهدرا 
وظيدت نظا ع فلتي واسمة المَصالحٌ المُرضَلة 


من الاستدلال: المصالحٌ المْرسَلة» وهي: عبارةً عن وصف منامبب ترتبَث 
عليه مصلحةٌ العباد وانْدَفَعَتْ به عنهُم مَفْسَدقٌ لكن الشارع لم يعتبز ذلك 
الوضْفف بعيه» ولا بجنْسِه في شيءٍ من الأحكام, ولم يُعْلَمْ من إلغاءٌ لهُ» وبذلك 
سمي مُرْسَلاُ؛ لأن المْرسَلَ في اللغة: المُطلقء فكان هذا الوضصْفُ المناسبُ قد 
اطق عن الاعتبار والإهدار. وقد تقدَّمَ تحقيقّه في مبحَث المناسب” » وقد 


ا( انظر «الإبهاج» (V+:)‏ للسبکي» واشرح التلويح» ):۲( للتفتازاني. 

( انظر: «حاشية البثاني» (؟:357) و«الإرشاد» ص۷٤۲‏ للشوكاني. 

(۳) انظر: «الإبهاج» (۱۷۳:۳) للسبكي» و«حاشية الّاني )0:1 (TEV‏ 

(5) انظر: «المحصول» »))١57:5(‏ و«الإحكام» CES‏ للآمدي و«المنخول» ص ”707 للغزالي» واشرح 
الكوكب المنير» (577:5) لابن النجار. 

)٥(‏ انظر ص5 ۲٠١ ٠١‏ من هذا الجزء. 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به ۲۹ 
ذكرنا له هنالك أمثلةَ كثيرة» وييّنا أن للأصحاب به اهتماماء فكثيرٌ من فروعهم 
من على هذا الاستدلال» وللمالكية به شد اعتناء. 


وإنما كان هذا النوع من الاستدلال لأنه لن بص ولا إجماع. ولا قياس » 
وقد عرفت أن ما عدا الثلاثة فهو استدلال» واللهُ أعلم. 


هَ إِنَّهَ اح فى بيان الاستحسان فقال: 
(مبِحَتْ الاستحسان)” 


ومنة الانتحسانٌ أن قتا في ذِهْن ذي العلم دليلٌ وَضّحا 

وقصْرَتْ عن ذَكْره العبارَةٌ وقي أذ ما اقتَضَنْهٌ العادةٌ 

وقي ل الانتقالٌ ين قياس أَوْمَى إلى أقواةٌ في الأساس 

من الاستدلال: الاستحسان وقد قال به المُعتزلةً" والحتقية» وحَكاه ا 
الحاجب والبَدُرٌ الشّمَاخِىء عن الحنابلة“ أيضاء وعرّى المحلئُ إلى الحنابلة 
إلكازة © ورا ان الاج عنقم القول يذلاك ان التافعية'ويقاد 
المريسيٌ من الحتفية. 


قال الشافعئ: «من استَحْسَن فقد شرّع)» آي: من قال بكم من الأحكام 
الشرعية بالاستخسان» فقد أحدّث شريعة غير شريعة رسول الله كَل. 


(11۲:4) للرازي» و«الإحكام»‎ )١77:5( انظر: «الرسالة» ص۳٠٥٠ للإمام الشافعي» و«المحصول»‎ )١( 
.007:7( للآمدي. و«حاشية البثانى على المحلى»‎ 

(۳) انظر: «المعتمد فى ابول الفقه» (۲۹۵:۲) لأبى الحسين البصري. 

(۳) انظر: «الأصول» (۱۹۹:۲ - )۲٠٠‏ للسرخسي» و«التقرير والتحبیر» (۲۲۲:۲) لابن الأمير الحاج» 
و«کشف الأسرار عن أصول البزدوي» )٥:٤(‏ للبخاري» و«شرح مختصر العدل والإنصاف» ص۸۸٥‏ 

(؟) انظر و ابن الحاجب» ص/7١7.‏ 

.)”07:5( انظر: «حاشية البنّاني على الجلال المحلي»‎ )٥( 


و مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
وهذه ال في 3 تقبيح القولٍ بالاستحسان» على آنه قل حکی اسان 
عله سان فی بعص 000 كالتحليف على المصحَف. وال ف 
الكتابة لبعض من عَوَّضَهاء وكاستحسانه في المُنْعة ثلاثينَ درهماء ونحو ذلك. 
وقد اعتذروا عنهُ بأن ذلك من الاستحسان اللغوي» لا منَ الاستحسان 
الاصطلاحيئ المختلّف فيهء قالوا: إِنّما قال ذلك لمآخذ فقهية مبيّنة فى مَحالها 
اشا 
قلنا: وكذلك الخستحسنوف إنما قالوا ذلك لماح فقهية. 


قال صاحبٌ «الونهاج”: فأما قول الشافعئ: إن من اسبَحْسَن فقد شرع 
فَهُوَ مينر على ما رواه بعضٌ أصحابه عن الحتفيّة» أن الاستحسان هُوَ: القول 
بالحُكم من غير دلالة ولا أمارة تقتّضيه. سوى ما تَدْعو النفسٌ إليه وتستضلحه. 

قال الحاكم: «وقد أَبعدُوا في هذه الحكاية» وظنُوا بأهل العلم ما لا ليق 
بهم). 

قال «والذي عند مشايخناء آنه لا يجوز القولٌ في الأحكام بغير حجة 
تميّرُ بين الحقّ والباطل» والصحيح والفاسد والقبيح والحسّن؛ لأآنه لو جاز 
ذلك لشارَكَ العالِم العامّيَ في الأحكام» بل الصَّبَ» لأنهم يَسْتَحْسِنُونَ أشياء 
شَهْوَةَ وهوى». انتهى کلامه. 


وَاعْلَمْ أن مُثبتى الاستحسان اختلّفوا فى بيان حقيقته: 


)١(‏ انظر: «الأم» ۲۷٠:۷(‏ وما بعدها). وقد ذكر الزركشي هذه المسائل الثلاث في البحر المحيط 
(595:5)., 

(۲) انظر: «الوبهاج» (1:۳( للسبکي» واشرح التلويح» (Ag AT:Y)‏ للتفتازاني. 

زفة انظر «منهاج الوصول» ص۳۷۳ للمرتضى الزيدي. 

©( يعني المرتضى الزيدي في «منهاج الوصول» ص۳۷۳. 


الركنٌ الخامس في مُباحث الاستدلال ۲۷۱ 


و ۸۵ 


فقال ر بعضهم: هر ا في في ذهن العالم المجتهد» تقَصْرٌ 
إظهاره عبارته»). ولذا ترى كثيرا من العلماء يقولون في مَواضع: وفي س 


من كذا. 
ورد بان ذلك الدليل المذكورّ ‏ إن تحقق عند المجتهد ‏ فهو مُعتبر اتفاقا 


a wu 
وقال آخرون": هو عذول عن الدليل إلى العادة للمضلحة. کدخول‎ 
الحَمّام من غير تعيين زمّن المُكث» وقدر الماع والأجْرق فإنه معتاد على‎ 

خلاف الدليل للمّصلحة, وكذا شُرْبُْ الماءِ من السَّقَاءِ من غير تعيين قذره». 


ود يانه إن ثبت أن العادة حقٌ لجَرَيانِها في زمَنه (عليه الصَلاة والسلام) أو 
e oS‏ أو الإجماع. 
فِيُعمَلُ بها قطعا وإن لم تشث حقيقتها ردت 


وقيل: الهو: العدول عن قياس أوهَى ا قياسٍ أقوى O‏ 


ورُدّ: بأنه لا خلاف فيه بهذا المعنى» فإن أقوى القياسين مقدَّمٌ على الآخَرِ 


قطعا. 


قال المَخالف: 0 حقو معنی للاستحسان صلخ محا ل 


)١(‏ انظر: «الإبهاج» (:184) للسبكي و«الإحكام» (177:5) للآمديء و«المعتمد» (197:7) لأبي الحسين 
البصري» و«حاشية البئانى على الجلال المحلى» .)٠۳:۲(‏ 

(۲) نظر: «الإحكام» 03:59 للآمدي» و«حاشية لاني 7١‏ و«منهاج الأصول» ص٤۲۷‏ للزيدي» 
و«منتهى الوصول» ص۷٠۲‏ - ۲٠۸‏ لابن الحاجب. 

(۳) انظر: «منتهى الوصول والأمل» ص۷٠۲‏ لابن الحاجب» و«منهاج الأصول» ص۳۷۲ للمرتضى 
الزيدي» و«حاشية البتانى على الجلال المحلى» (007:7. 

(5) انظر: «حاشية البنّاني» مم0 واشرح التلويح» (؟:81) للسعد التفتازاني. 


¥ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

أقول: ولا يلرم القائل بالاستحسان إثبات معنی مختلف فيه» فإن 
الاستحسان عند كلّ طائفة من أهل هذه الأقوال هُوَ ما فَسَروهُ به فإن وافق 
الخَضِمُ على ثبوت الاستحسان بتلك المعاني» فقد أثبت الاستحسان الذي 
أثبته غيزه» فيرتفع الخلا في ثُبوته. 

قال صاحبٌ «المنهاج)”": «اعْلَمْ أنه لا فرق عند مثبتي الاستحسان بين أن 
يكون المَعْدول إليه نضا من الكتاب أو من الشدة أو الإجماع» أو قياسأء 3 
اجتهاداًء أو استذلالأ بعد أن يكون أقوى مما عُدِلَ عنه». 

وكذلك لا فصل عندّهم بِيْنَ أن يكون المَعْدُولَ عن ثبت بظاهر الكتاب أو 
السُّنة» أو القياس» أو الاجتهاد. 


وغل "هذا فكرن س الاشان هو العدول عن :دلبل أرق ال 
دليل أقوى. 

وذَكَرَ بعضّهم للاستحسان نظائر مِن مسائل الحتفيّة: 

ا ن حلفت بان فا تملكة دف وبآن أموالة سند فالا 
«القياسش el‏ سَواءٌ فى أنه يَقَعْ على جميع نا ملك 0ق إلا أ اسا 
فى قوله: «أموالى فة ند 58 ج على أموال الركاقء لقوله 
تعالى: #حُذَ من أَمَوِمَ صَدَقَةَ 4 (التوبة: )٠١١‏ فعدّلوا ‏ في هذا المَؤضع - 
عن الأصل إلى ما قالوا به استحساناً لأجْل هذا الظاهرء وَقَوَّوْهُ على الأصل 


)١(‏ انظر: «المتهاج» ص۳۷۳ للمرتضى الزيدي. 
(۲) انظر: «الأصول» ):1 (yg‏ للسرخسي» واشرح التلويح» (۸۱:۲) وما بعدها للتفتازاني» 
و«کشف أسرار البزودي» ٠١:5(‏ وما بعدها) للبخاري. 


الركنٌ الخامس في مُباحث الاستدلال وذف 


وھا اما “قالوة ف الاك ناسا فى رمان أن الان أن فط 
كالحَيْض )”2 واستخستا: لا يفط الآكلء للخ». 
ومنها: «ما قالوا: إن جميع أنواع النوم ينمض الطهارة واستَحْسَنًا في بعضه 


لا تقض للخبر)”". 


ومنها: «ما قالوه في الاستزضاع ودغول الحَمَام بأخرةٍ مجهولة ومسكوت 
عنها: أن القياس أن لا يجوز واستَحْسّنا جَوارَة» للإجماع)”). 


أقول: وبعض هذه المسائل موجود ف المذهب على هذا الحال الذي 
ذكّروه. والبعض الخد هله المذه لر جرد تظائرة فه: 


قال صاحتٌ «المنهاج)”: «قال الشيخ ا عبداللة: وريّما تركو قياساً إلى 
قياس آخَرَ وإلى قياس الأصلء من حيث لا يَسِلّمْ وجْهُ الاستحسان على حال 
يُوجِبُ الخدول إليه» نحو قولهم فيمّن احتَلمَ في صلاته: إِنّه لا يَبنيء وإن كان 
وجه الاستحسان فى سَبْق الحَدَثْ يقتضى ذلك. فعدّلوا فيه إلى أصل القياس»» 


)١(‏ انظر «الأصول» )۲٠۱:5(‏ للسرخسى» واتيسير التحرير» (9:5/) لمحمد بادشاه» و«كشف أسرار 
البزدوي» (1:5 وما بعدها) ار 

(۲) وهو قوله يك «من نسي وهو صائم» فأكل وشرب فليم صومه» فان الله أطعمة وسقاه» متفقٌ عليه: 
البخاري «(OATY)‏ ومسلم .)۱٥(‏ 

() الذي في «مسند الإمام الربيع» )١١7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ئي قال: «إنْما 
الوضوء على من نام مضطجعاً). وهو في «سنن أبي داود» (۷۹) و«الترمذي» .)٥۷(‏ 

(5) انظر: «الإحكام» )١18:5(‏ للآمدي» و«حاشية البناني على شرح الجلال المحلي» (0057:1. 

(5) انظر: «منهاج الوصول» ص٤۳۷‏ للمرتضى الزيدي. 


۷٤‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 
٨۶‏ 
م إِنَهُ أذ في بيان الإلهام» فقال: 
(مبِحَتْ الالهام) ٩‏ 
و ي 


4 


ل 


ھاي 


من الاستدلال: الإلهام عند مَن أنه 


وهُو: إيقاعٌ شيءِ في 0 أي: يطمئنُ بو صدرٌه فان 
كان ذلك المُلِهَمْ نيا كان ذلك الإلهامٌ حُجَةَ اتفاقا؛ لأنه نوع منَ الوحي. 

وإ كان غير نبيّ فقيل: الصَّحيحٌ أنه ليس بحُجةء لعذم العصمة. إذ لا 
يؤْمَنْ أن يكون ذلك وَسْوسة شيطان. 


وذهَب بعض الصُوفية إلى أنه يكون حُجة في حق من أله دون غير“ 
وهُوَ مقتضّى مذهب الإمام الكُدْميَ (رضوان الله عليه»» فاه جِعَلَ الإلهام حُجَةَ 
يضيق بها جهْلُ الجاهلء وألرَمَه العمل بها في 0 

E‏ ايه والقواعة الدينيةء فإذا 5 كان حُجة عليه 
ld‏ ع ار ل ي رم كان فلت ان به لايية 
جهله. 


)١(‏ انظر: «فصول الأصول» ص۷٣٥۳‏ للشيخ السيابي» و«حاشية العطار» (۳۹۸:۲)» و«حاشية البتاني» 
كه 

(۲) «حاشية البنّانى» (007:7). 

() وذكر الزركشئ في «البحر المحيط» (500:4): أنه قد اختار جماعةٌ من المتأخرين اعتماد الإلهام. 
منهم ابن الصلاح في «فتاويه»» والشهاب السهروزدي في بعضصٍ أماليه. 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به ف 
وإِنْ كان المُلهَمُ عالِماً مُجتهداًء فغالبُ أحواله لا يكون الإلهامُ في حقّه 
إلا في قضية لا يوجَدُ لحُكمها نَصّء ولا إجماءً» وعلى هذاء فينبغي أن يكونَ 
الإلهامٌ في حقه هُوَ الاستحسان. على بعض ما قيلَ في تفسير الاستحسان. 
وَهُوَ عندنا خُجةٌ عليه. 
أا ما قيلَ من أنه لا يأمَنُ أن يكون ذلك وَسُْوسة شيطان. فممنوعٌ بأنه إذا 
قامت الحُجَةُ على أحَبٍ وجب عليه الأخذ بمُقتضاهاء عَلِمَ أنها حُجَةٌ أو جَهل» 
أَمِنَ الؤسْوسة فيها أو لم يأْمَنْ. 
وغاية الأمر: أن قيام الحجة من الأمور القَدَريةء فيجبُ الكفتُ عن الخَوؤْضٍ 
فيهاء والله أ 0 
5 ِنَهُ أ حَدَ في بيان حُكم الأشياء قبل ورود الشرع فقال: 
(مبحثُ حكم الأشياء قبل الشرع)“ 
E 5 7 2‏ 41 عو ب 0 
والحكمُ في الأشياء قبل الشرع إباحة الكل بغيرٍ منع 


وإلما خر ماقدحرما مِنْ بعد ما جاءَ الخطاث فاعلّما 
وقالَ قومٌ حْكْمُهُ الحَظْرٌ وفني قولٍ بأن الحقّ في التوقف 


ځکم الأشياءِ كلّها قبل ورود الشرع: الإباحة”". 

والمراد بقولنا: قبل ورود 00 حيث لا شَرع» أي: قبل إرسال الوُسُلء 
وإنزال الشرائع» فإن الأحكام اھا ت ثبتت بعد ورود الشرائع: وبعدها خُرّمَ ما 
حرم لا قبل ذلك» لعدم الدليل على ثبوت الحكم. 


(TY) واشرح التلويح»‎ e (10:4) للرازي 2 و«الإحكام»‎ )١58:1١( انظر: «المحصول»‎ )١( 
٠١0 للتفتازاني» و«حاشية البتاني على الجلال المحلي» (707:5)» و«منتهى الوصول والأمل» ص‎ 
لابن النجار.‎ (1Y: 3) وا 5 لابن الحاجب» و«اشرح الكوكب المنير»‎ 

(۲) انظر: «المحصول» )١5/8:1١(‏ للرازي» و«المنهاج» ص٦٦٤‏ للمرتضى الزيدي. 


1۷٦‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


و ۸ 


هذا قول جماعة. قال البَدرّ؛: وهر قول الشيخ بي ي يحيى زكريا بن 
بكر» واختاره الخ يعني الإمام أن يعقوت و الله عليه). 


وقال أكثز أصحابناء وأکثر معتزلة بغداد» والإمَامية والشافعية: بل مها 
الع ور ردنت الأشعريُ والصيرفيئ في ذلك. ثم اختلّفت الذين قالوا بالحظر: 
فمُباحٌ عقلآء وما زاد على ذلك فمحظور“ 

- ومنهم من قال: بل کل ما م ف مَسَّتِ الحاجةٌ إليه فمُباح» وما سواه محظور". 

- منهم مَنْ قال: بل الجميعٌ على الحَظر“» وتختلف علَلّهُم في ذلك. 

والقائلٌ بالوقف يقول: يَلْرَمنا الامتناغٌ مِن غير أن نَحكُمَ بحظر ولا إباحة؟. 

- ومنهم مَنْ قال: يجب الامتناغ؛ لكلا نامر رم و ماي فر 

وأنت خبيرٌ بان كلّ واحدٍ من القائلينَ بالحَظْرِء ومن القائلينَ بالوقف. 
قل ثبتو ا للأشياء كما قبل ورود الشزع» والأحكامٌ إا ّت نتت بعد وروده» 
لا قَبلّهه فلا سبيل إلى إثبات شيءٍ من ذلك إلا عند مَن جعل العف حاكماً. 
00 أن 0 00 ه في «مشارق الأنوار»» وكما سيأتي 


)١(‏ «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص۲۷۹ - ۲۸۰ للشمّاخى. 

(۲) انظر: «المحصول» )۱١۸:١(‏ للرازي» و«المنهاج» ص٦٦٤‏ للمرتضى الزيدي. 

(۳) انظر: «المحصول» )١958:1(‏ للرازي» و«المنهاج» ص557 للمُرتضىء وانظر أيضاً: «حاشية البنّاني 
على الجلال المحلى» (7207:7). 

0( نيه الإمام الفخر إلى المعتزلة وبعض الإمامية وأبى على بن أبى هريرة. انظر: «المحصول» )10۸:1( 
للرازي. 

)٥(‏ انظر: «حاشية البنّانى» :تي و«المنهاج» ص٦٦٤‏ للمرتضى الزيدي. 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به ذف 

لا يُقال: إن الإباحة حكم أيضاًء فيلرّمكم من إثباتها - إثباث حُكم قبْلَ 
الشرع؛ لأا نقول: لم نُرِدْ بالإباحة الحُكُم الشرعيّ الذي هُوَ مقابلٌ الحظرء وإنّما 
أرَدْنَا بها رَفْعَ الأحكام رأسأء وإذا ارتفعت الأحكامُ بقيّت الأشياء بلا حك 
فالتصَدْفْ وعدم التصَدُّف فيها سَواءء بمعنى أله لا عقا على كلا الطَرَفِينْ. 

والحُجَةٌ لنا على : تصحيح هذا القول: هي أَنّهُ لا مُخالفت في جواز التنفم : 
الانتفاعات بالأشياء. احتّجّ أهلُ الحَظر: بأنة تصَرّف في مُلك الغيرء فلا يجوز 
إلا بإذنه. 

ورد بأنَهُ امتتعَ التصَرّف في الشاهد. لِتَضَرْرهِ بذلك» بخلاف القديم 
سُبحاته» فإنه لا ضرَّرَ عليه في شيءِ من الأشياء. 

سلَّمنا أنه يَمتنعٌُ التصَرْف في مُلك الغير» وإن لم يضور فنقول: إِنّه إنّما 
يمتنعُ ذلك في ملك غير الله شبحا لِمَا يُخْشَى مِن تَفُويتِ مصلحة يرجوها 
في وقت من الأوقات» والآشياءٌ ‏ قبلَ ورود الشرع - جميعها ملك لله سبحائّه 
وتعالى» ولا ضرَرَ عليه بتصرّف غيره فيهاء ولا مَنْمعةَ لهُ منهاء فَإِنّهُ ّما خَلَقها 
لينتفع بعضها ببعضء ولم يَخلقها لينتفع بها بنفسِه. 

احتّجّ القائلون بالوقف بتَعارْض دليل الحَظْر ودليل الإباحة. 

ورْدً: بِأنَهُ لا تعارْض بيتهماء بلْ دليلٌ الإباحة راجح ا 

واعْلَم أنْهِمْ اختلّفوا في حكم الأشياء بعدَ ورود الشزع أيضاً على ثلاثة مذاهب: 

# فقيل: «إن الأصل في الأشياء التحرية»". 


)١(‏ انظر: «المحصول» (917:5) للرازي» و«اللّمع في أصول الفقه» ص٦٤۲‏ لأبي إسحاق الشيرازي» 
و«حاشية البتاني» »)٠۳:۲(‏ و«المنهاج» ص٦١٤‏ للمرتضى الزيدي. 


VA‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


# وقيل: «إن الأصلّ فيها الحل»”. 

وقيل: «إِن أصلَ ا التحليل» وأصلٌ المَضارٌ التحريم». وصّحَّحَه ۾ ابن 
اياي » وتبعه المَحلّي شارحة. مُشتدلاً على صحته بقوله تعالى: جن 
ککم ما ف رض جمِيعًا 4 (البقرة: Kê‏ ذَكَرَهُ فى مَعرض الامتنان» ولا 0 
إلا بالجائز. وبقوله بيه فيما رواهٌ ابن ماجه وغيرُه: «لا ضَرَرَ ولا ضرا أي: 
ن ديننا» أي: له و ذلك. وا السُبكئٌ من هذا القول أموالناء فإنها من 
المنافع» والظاهر أن الأصل فيها التحريم لقوله بك «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضَكم عليكم حرام»» نشخ به عْمومٌ الآية السابقة. 

ورد هذا الاستثناءً: بأن التحريم عارض. فلا يُحْرِجُها عن أصلهاء والكلامٌ 
في المنافع والمضّارٌ بالنظر لذاتهاء لا لِمَا عرض لهاء فالأموال ‏ بالنظر لذاتها 
- من المنافع التي الأصلٌ فيها الحلٌ فلا وَجْة لاستثنائهاء على أن ما ذكره في 
الأموال يجري مله في الذّماء والأغراضء فينبغي استثناؤها من المَضارٌ إِذْ قد 


يَعرِض لها ما يُجَوَّرْها. 


هذاء وكان مَيْلُ الإمام الكدميّ (رضي الله عنة) إلى القول بحل الأشياءِ ما 
لم يرد المُحرّمء فة قد عَذْرَ مَنْ أنَى شيئاً على الجهل فوافق حَلالاً. ولو كان 
مذهَيّه في ذلك التحريم أو الوقفت. لأوجَب على مَنْ أَنَى شيئاً من ذلك على 
الجهل - بجله التوبة مِن إثيانهء كما أوجَبَها القائلون بذلك» والله أعلم. 

ت م إن خم ركن الاستدلال بقواعد بني الفقَهُ عليهاء فقال: 


)١(‏ انظر: «المحصول» )۱١١ - ۱١۸:۱(‏ للرازي» و«الإحكام» )۳:1( للآمدي» و«إرشاد الفحول» ص ه 
٩ -‏ للشوكاني. 

(؟) أخرجه أحمد (5878) وابن ماجه (1751) والدارقطني (188:5) وغيرهم من حديث ابن عباس. 

(۳) متفقٌ عليه أخرجه البخاري (57)» ومسلم (17174) من حديث أبي بكرة الثقفي. 


الركنٌ الخامس في مُباحث الاستدلال ۲۹ 


(خاتمة في قواعد الفقّه) 
اتاق فلن إل بقن ية حضولة 
وإتماالأموزربالمقاصد والضر مرفوع ب 
و / الت 3 بال و َه إِذ ليس في الدين عذاث الأ 
وإِن لا ادو مأ فة / ما قد ذَكَوْتُ اس ى الفقة الألى 


اعَلَمْ أن قدماء الفقهاء - مِن أصحابنا وغيرهم - بَنُوا الفقة عَلَى خمس قواعد": 
2 و 5 و ص و 
# القاعدة الأولى: قولهم: (إِن اليقينَ لا يُزِيلَةُ إلا يقينٌ مِثلة). وهو نوع من 
الاستصحاب ي المتقدّم ذكدة؛ لذن بقاء خكم اليقين مُستصحَتٌ» وإن ورد عليه 
الشك حتى يقن انتقالّه. 


ومن فروع هذه القاعدة E‏ قن الطهارة وك ق الحيق اخ 
بالطّهارة. 
E2‏ القاعدة الثانية: (أنْ الا بمَقاصدها). ومن فروع هذه القاعدة: وجوب 
النية في الطهارة. 
# القاعدة الثالثة: قولهم: (إِنَ الضرّر رال( . ومن رقع هذه القاعدة: : وجوب 
رَد المخصوت ا بالتلّف. 
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د القاعدة الرابعة: قولهم: (إن المَشّقَة تَجلتٌ تجلبٌ التيسيرَ). ومن فروع هذه 
8 جار القَضْر والجَمُْع الفط فى الشف وجَوازٌ الجمْع للمُسْتّحاضة 
والمَئُطون. وفى وقت الغيم» ونحوٌ ذلك. 

)١(‏ قد درج العلماء ٤‏ على ذکر هذه القواعد في كتب «الأشباه والنظائر» ڈ ثم يذكرون ما يتفرّع على كلّ قاعدة 


من المسائل على جهة الاستقصاء» انظر «الأشباه والنظائر» للسيوطي 1 )ل و«الأشباه والنظائر» 
لابن نجيم الحنفي ص٤٠‏ فما بعدها. 


01 مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
0 القاعدةٌ الخامسة: قولّهم: (إن العاف فحكمة: 4 ا الشرع). ومن 
فروع هذه القاعدة: بيان أقلّ الحَنِض وأكثره» ومسائلٌ التعازفيء ونح ذلك. 
8 هنا 3 الكلام على الأدلة الشؤعية» وال الكلام على ترچ بعص 
الأدلة على بعض عند التعارضء فنقول: قال المُصَنفُ: 
(خاتمةٌ على قسم الأدلّة في الترجيحات) © 
وفي الاصطلاح: عبارةٌ عن اقتران الأمارة التي يُستَّدلٌ بها على الحُكم بما 
تقوى به على مُعارضتها. 
قال: 
إذا الدليلان تعارّضا بلا مجح تساقطا وقيل: لا 
لكتنا نختارٌ والبعضُ وقف وإن بَذَا مرجّح له انصَرّف 
أحذهما ناسخاء وَالآخَرُ منسوخاء أو نحو ذلك فإذا لم نعلّم الوجة الذي 
رتف به وجْهُ التعارض بيْنَ الأدلة. وقَعَ في ذهينا أن تلك الأدلة متعارضة. 
فاحتَجْنا إلى العمل بواحد منهاء حيث لم يُمْكن الجِمُْعٌ بِيِنَ المتَعارضَيْن 
فإن كان في أحدهما مرجّحٌ يَقَوَى به على مُعارضه» وجب علينا الأخذ 
بالراجح» وطرْحٌ المَزجوح» ولو كان في علم الله آن الذي ظهَرَ لنا منسوخ. 
)١(‏ بخصوص هذا المبحث انظر: «المحصول» (7794:5) للرازي» و«الإحكام» :€0( للآمدي» 


و«المستصفى» )٠١٤:۲(‏ للغزالى» و«الموافقات فى أصول الأحكام» (175:5) للشاطبي» و«المنهاج» 
ص٦۹٤‏ للمرتضى الزيدي» و«حاشية البتانى على الجلال المحلى» (701/:5). 


الركنْ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به ۲۸۱ 
فلا يَضُدُنا ذلك» إِذْ لم كلف بما في علمِه تعالى» وإنّما كُلَفْنا بما ظَهَرَ لنا 
علمه. 


ص 


وقال الباقلأنٌ 0 : دالا ما رجح ل فلا يجت العمّلٌ به)» إِذ لا ترجيح 
بظَنٌ عند فلا يعمل بواحد منهماء لمَقْدٍ المُرجّح 


وقال أبو عبداللة البصريُ”": «إن رَجَحَ أحدهما بِالظْنٌ فالتخييرٌ بينهما في 
العمّل». وإنما يجب العمَّلُ عنده وعند القاضي بما رجَحَ تملع ولا ترجيح في 
القَطعيّات لعَدَم التعارّض بينَهما كما سيأتي. 

والصحيح: وجوب العمل بالراجح» وإن كان المرَجّح 0 لن المعلوم 
من حال الصّحابة ومن بعدهم من التابعينَ والعلماءِء أنهم - عند تعارض 
الأمارات ون الأرجَح وت فشان المَرجوح» فكان ذلك اغا منهم 
على وجوب العمّل بالراجح”. 

فاا إذا لم يُمكن المجتهد الترجيحٌ بين الدليلئن: فقيلَ: «إنْهما يتساقطان» 

00 رلا ا لکن يخير المجتهذ في العمل ا شاع وهو 


وقيل: «بالوقف». بمعنى: آنه لا يُحكَمْ بتساقطهماء ولا بالعمّل بأحدهما. 


)١(‏ انظر: «المحصول» )5١09:5(‏ وما بعدها) للرازي» «وشرح الكوكب المنير» )1١19:5(‏ لابن النجار» 
و«حاشية البنّانى» (۳:5))» و«المنخول» ص٦۲٤‏ للغزالى. 

(۲) انظر: «الابهاج» )۲۱٣:۳(‏ للسبکي» و«المنخول» ص٦۲٤‏ للغزالي» و«حاشية البنّانني على شرح الجلال 
المحلى» .)۳١١:۲(‏ 

5) انظر «رفع الحاجب» (508:5) للتاج السبكى. 


YAY‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


و ۸۵ 
فهذه ثلاثةٌ أقوال. 
قال المحلو”: «أقربها التَّساقُطُ مطلقاء كما فى تعاض البَينتين». 


وفي المسألة قول رابعٌ» وهُو: التخييز بيتهما في الواجبات؛ لأله قد بُخَيْرْ 
فيهاء كما فى خخِصّال كَفَارة اليمين”» والتساقط فى غير الواجبات. 


وأقول: إن التخيير بيْنَ الدليلئن مُطلقأء سواءٌ كانا فى الواجبات أو فى 
فالمتمسّكُ بأحدهما متمسّكٌ بدليل مُعارض بمثلهء والعمَلُ به من غير مرجّح 


والقولٌ بالوقف أقرَبُ إلى طريق السلامة. والقول بتساقطهما هُوَ الصَحِيحٌ 
عندي» والله أعلم. 


ثم إنه أخذ في بيان ما يصح تَعارْضه من الأدلة وما لا يصح وفي كيفيّة 
التخلص من التعارُضء فقال©: 
ولا يصح بَئِنَ قطيبيِن تَعارْضٌ أو بيِنَ ظتيّين 
dw 2 5‏ 5 بير ع 0 ا o‏ 0 
هذا هو الحق وقوم حَسََنوا بأنة في الظنييّن ممكن 
وإن ات مُوهِم ذاكَ وجهل لأيْ شىءٍ فعَلى ال لنسخ خي 
والتُمِس الجامعٌ إن لم يُعلما . 


)1( انظر: «المنهاج» ص۹۷٥‏ للمرتضى الزيدي» و«حاشية البنّانى» ف كب ره 

(۲) انظر: «حاشية البنّانى على المحلى» (0۹:۲(. 

(۳) انظر: المرجع السابيق »)۳٣۱-۳٣۹:۲(‏ و«المنهاج» ص۷٠٠‏ للمرتضى الزيدي» و«المستصفى» 
)١15:5(‏ للغزالى. 

(5) انظر: «الوبهاج» ):1( للسبكي» و«الإحكام» )01:6( للآمدي» و«الإرشاد» ص95١‏ للشوكاني» 
و«منتهى الوصول» ص٦۱۹‏ لابن الحاجب. 


الركنٌ الخامس في مُباحث الاستدلال A‏ 


٩۶ 


وازجع إلى الترجيح إن لم يُمكنٍ جمْعهما في قالب مُستَحْسَن ت 


لا يصح التعارضٌ بين الأدلة القَطْعيَق كدليل إثبات الرُؤية ونفيهاء ا 
يَستحيلٌ اجتماغٌ توت أمر وانتفائه» فلا بد وأن يكونٌ أحدهما باطلاً اتفاقاً. 


وجَوّرَ المحليٌ القول بصِحَّة تعارُْضهما”", وهو باطلٌ قَطعاً. 


وأا تعاض الدليلين الظتيين فقد اختّلفت في جوازه؛ ونب القول بجواز 
لتعاژض فيهما إلى ا لأن ذلك لا يؤدي إلى محال عندهم. 


وقال الكزخئ. وأحمد بن حنبل: لا يصح تعاض الظَدّين أيضاً". 


واحتَجُوا على ذلك بان الظََيين إذا تَعارّضاء فما أن يُعمَّلَ بهما أو بأحدهماء 
معيّناً أو مُخيّرا أو لا. والأول: باطلٌ والثاني: تَحكمّ» والثالث: يسرم كؤن 
الشيءٍ حلالاً لزيد حراماً على عَمْرفٍ من مُجتهد واحدء والرابع: كذب؛ لأنه 
يقولٌ: لا حرامٌ ولا حلال» ولا بد مِن أحدهما. 


وأجيب: بِأنّهُ يُعمَلُ بهما في أنْهما وَقَفَاهُ عن العملء فوَقفء أو بأحدهما 
مُخيّراء ولا يعمل بهماء ولا تناقض إلا فى اعتقاد نفى الأمريْن» له فى اتوك 
العمّل. 

وأنتَ شب بان هذا الاحتجاج» وهذا الجواب» مَبْنِيَان على ملع تعارضٍ 
انين في ذَهْن المجتهد. > لا على مع تعارضهما في نفس الأمر. 


والصَّحيحٌ: آنه يصح ع تعارْضّهما في ذهن المجتهد. أا في نفس الأمرِء 


.)51:7( انظر: «حاشية البنَانى»‎ )١( 

(۲) انظر: «المستصفى» (۳۹۳:۲) للغزالي» و«حاشية الباني» (5:5")». و«العضد على ابن الحاجب» 
):1(« و«فواتح الرحموت» (۱۸۹:۲) للأنصاري. 

(۳) انظر: «المحصول» (87:0” وما بعدها) للرازي» و«حاشية البتاني» )04:۲( 


YA‏ 2 به. طلعة الشمس الجزء الثاني 
فالحق أَنَهُ لا يصِحُ تعارْضّهماء وإن كانا ظَتَيِيْنَ؛ لأنّهُ إا أن يكونٌ كلاهُما عن 
الشارع 0 لا. فإن لم يكونا عن الشارع فهما أو أحدّهما كذب, وإن كانا عن 
الشارع» فلا بد وأن یکون أحذهما ناسخاء وَالآخَرُ منسوخاء ولا صخ تَوارُدُهما 
عن الشارع على غير ذلك التقدير؛ لأنّهُ يلرَمُ من توازدهما على غير ذلك ما 
يَلْرَمُ من تعاض القَطْعبَيْنء إذْ لا فَرْقَ بينهما في نفس الأمر, إلا أن الظتيين إِنّما 
كانا ظتّيين بالنظر إلى طريق نقلهماء أو بالنظر إلى ضّعف دلالتهماء فإن يمنا 
أنهما عن الشارع» وتيقن المراد منهُماء فهُما فَطْعِيَانِ وهذا ظاهرٌ كما ترى. 


وقبلَ: بجَواز تعاض الدَليليْن الظَبَبَيْنِ حتى في تفس الأمرٍ ونْسِب هذا 
القول إلى الأكثر".. 

والحق ما قَدَمتُْ لك» من أَنَّهُ يمتنع تَعارْضُهما في نفس الأمرء ولا يَمتنعُ 
في دهن | لمجتهد. ومن هنا يصح ترجيح احدهما على الآخر» ویلتمسر الجَمْعٌ 
بيتهماء إلى غير ذلك من الأحكام. 


وقيل: إِنَهُ لا مانع مِنْ تعاض القَطعَييْن أيضاً”". بالنظر إلى ذِهْن المجتهد. 
لا بالنظر إلى نفس الأمرء فإن ذلك مُحالٌ كما مَرٌ وتَعَارْضُّهما في ذهن المجتهد 
ممکن» لاحتمال جهل النَسْخْ وعدم الاطلاع على الأسباب» ونحو ذلك. 


0 


وأقول: إن المَطعيّن لا يصح تعارْضُْهما مِن حيثُ هما قطعيان» فإن عرض 
عليهما ما يصح معّه تعارضُهماء صارا ظَبَّئِين قطعاً. 


)١(‏ انظر «حاشية البناني على الجلال المحلي» (7309:5)» و«حاشية الأزميري» (۳۸۲:۲5)» و«إرشاد 
الفحول» ص 71750 للشوكاني. 

(۲) انظر: «المستصفى» (۱۳۷:۲) و«المنخول» ص7 257 للغزالي» واجمع الجوامع بحاشية المحلي» 
(۷۲ - 551 لابن السبکي» و«المنهاج» ص۹1٤‏ وما بعدها للمرتضى الزيدي» و«اللمع» ص٦٦‏ 
للشیرازي» و«البرهان» )١١57:5(‏ للجويني» و«الإرشاد؛ ص٤۲۷‏ للشوكاني. 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به 1۸0 

أا القاطعان العَقْلِيَانِ فلا يصح تعارُْضْهما اتفاقاً فلا تعاض بيِنَ ما 
يقتضى حدوث العام وبين ما يفضي قِدَمّه بل الْمُقَنَضٍِ لْقَدَّمه باطلٌ. وإلاً 
لزم إثباثُ متناقضيْنء واجتماغٌ ضِدَّيْن وَهْوَ مُحال. 

وكذلك» له رص يصح التعارض بين قطعي وظنيٌ؛ لأنْهُ لا وجود للقن مع 

وقيل: بجواز تعارّضهما”. و 
عند وجوده. 

والصحيحٌ الأول؛ إذ لا بقاء للظنٌّ عند القطع؛ لأن القطع ثمَرةٌ اليقين» 
والظنْ على خلافه. وهما نقيضان لا يمكنٌ اجتماعهما فى محل واحد. 

فإذا عَرَفْتَ ما قَرَّرْناك فاعَلَمْ أنه إن وَرَدَ دَليلانِء وتوَهّمت تَعارُضَهماء 
فاحيلهما على أن أحدهما ناسخ» والآخرٌ منسوخ., لثلاً يلرَمُ التناقض في كلام 
الله أو كلام رشوله جي 


فإن عُلِمَ المتقدَّمُ منهما خكم بِأنَّهُ منسوخ» وعْمِلَ بالثاني؛ لأنّهُ الناسخ. 
وإنْ جُهِلَ المتقدّمُ منهما التّمِسَ الجَمْعُ بيتهما إن أمكَنْ» فإن تعَذَّرَ الجمْعُ 
بيتهما لئُس ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه التي ستذكڙها. 

مثا ما أمكن فيه الجَمْعٌ بين المتعارضيّن: حديث الترمذيّ وغيره: «أيْما 
إهابٍ ذُبعَ فقد طهر" مع حديث أبي داود والترمذيّ وغيرهما «لا تَسَفِعوا 
من المَيتَة بإهَاب ولا عصّب»» الشامل للإهاب المدبوغ وغيره» فخصّضُنا 


َه إّما يُرِجَحْ القطعيئ لقُوتِه لا لانتفاءِ الظنّ 


)١(‏ انظر: «حاشية البنّانى على الجلال المحلى» »)١۹:۲(‏ و«المستصفى» )١1717:5(‏ للغزالى. 


(۲) أخرجه الترمذي (۱۷۲۸)» وأبو داود (517057)» وهو في «مسند الربيع» (۳۸۹) بلفظ مختلف. 
(۳) أخرجه أبو داود (51717).» والنسائي (105:1)» والترمذي (۱۷۲۹) وغيرهم من حديث عبدالله بن 
عكيم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


5 مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
الحديث الأخير بالحديث الأول» فجعلناهُ في غير الإهّاب من أجزاء المت 


وقيل: يرج ج الأرجَحٌ من المتعارضيّن» وإن أمكَنَ الجمْعٌ ھا 


والأول هُوَ الصَحيح؛ لان في الجمع بيتهما إبقاء لهماء وفي الترجيح إِلغاءٌ 
أحدهما. 


ثم إن المَلْغيَ - وإن كان مرجوحاً مِنْ وجه - فمدلوله المُمكنٌ العمَلُ به 
عند الدليل المُعارض له باق على حالهء لا شُعارض ل حتّى يرجح عليه فلا 
دليل على اطراحه رأساً. 

مثاله: دلالةٌ الحديث ؛ الثاني مِنْ هذيْنِ الحديثين على تحريمٍ الانتفاع بما 
عدا الإهاب مِن أجزاء المَئتة» فلو اطْرَخْناةٌ بمعارضة الحديث الأول له للم 
اطراح دلالته في تحريم ما عدا الإهّاب من المَيْتة ولا دلي على ذلك؛ لأن 
الحديث الأول إِنْما عارّضّهُ في الانتفاع بالإهَاب لا غيرٌ. 

واعلّمْ أن ما ذَكْنُه منَ الأحكام - في تعارّض الأدلّة ‏ جار فيما إذا كان 
الدليلان من الكتاب أو مِنَ السُنَّه أو مِنْ كتاب وَسْنّةَ ولا يدم في ذلك الكتابُ 
على السُنَّتَ ولا اسن على الكتاب إذا كانا في القوة والدّلالة سواء. 


وقيل: ايُقدَّمْ الكتابٌ على السُئّدَه"© لحديث مُعاذ المُشتمل على أنه يَقَضِ 
بكتاب اللة» فإن لم يَجذ فبشتة رسول الله ي وأقَرّهُ رسول الله كي على 
ذلك. 


)١(‏ انظر: «الإحكام» (551:5) للآمدي» و«اللمع» ص٦٩‏ للشيرازي» و«الإرشاده ص 775 للشوكاني» 
و«المنخول» ص۲۷٤‏ للغزالى. 
(۲) انظر: «حاشية البنَانى على المَحلى)» .)۳١۲:۲(‏ 


(۳) رواه أحمد ۲٣۰/٤‏ و٣٣۲‏ و557,» وأبو داود (072595» والترمذي (۱۳۲۷). 


الركنْ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال YAY‏ 
و ۸ 
وقيل: «تُقدَّمْ الشنةٌ على الحتاب»» لقوله تعالى: لین ت نما درل 
إِلهِمّ ‏ (النحل: 55). 
مثالٌ ذلك قول ی ذ فى ار الهو الط ماؤه» الجلّ ف مع قوله 
ي 00 5 دق مآ وی ِل حدما 0 (الأنعام: )١56‏ إلى آخر الآية. 
فالقائلون بتقديم الكتاب على السْنة يُحرّمُونَ خنزير البحر بهذه الآية. 
والقائلون بتقديم الس على الكتاب يحلَلونَةُ لذلك الحديث. 


ونحن نجِمَعٌ بين الدليلئْنء فنحملٌ الآية على خنزير ابره لأنه المُتبادر في 
الأذهان2. 


وضو بعُموم الحدیث» لكنا نَكْرَهُ كل خنزير البحرء لشبهه بخنزير البرّ» 
ولاحتمال أن يكون مرادا فى الآية. 

اما حديث معاذ فمحمول عندنا في غير التعارض. 

ار لين َس ما دم )٤‏ فلا يدل على 


سلكنا أن ا te‏ أن ال لی فده 
مع احتمال أنها مُبيّنة؟ والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «إرشاد الفحول» ص 75١‏ للشوکانی» و«البرهان» )١١85:7(‏ للجوينى. 
(؟) أخرجه الإمام الربيع في «مسنده» عن ابن عباس »)١5١(‏ وأحمد (۲۳۷:۲» .)۳١١‏ 
(۳) انظر: «مشارق أنوار العقول» للإمام السالمي (0550:1 551). 


YAXA‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


ثم إِنْهُ أذ في بيان وجوه التراجيح فقال: 

فرح الأقوَى على ما دونه إن وانق الإسنادٌ أو متونة 

2 ۰ 1 0 8 6 

فالمتن ما انطوى على النصُوصٍ من جانب العموم والخصوصٍ 

والأمرُ ونه ونحؤ ذلكا ترجيخحُة بحشب ما هنالكا 

و 7 

منالةتقلم الصريح على الكنايات لدى الترجيح 

ويش اتقام العبارة على الإشارات مع الّلالة 

وهكذ تق دم المي عن مُجمّل الألفاظ للتعيْنْ 

وقش عليه كلّ مالم أذكر فإِنَهُ الحلي للمغتبر 

يرجح من الدليليْن المتعارضين أقواهُماء سواءٌ كانت تلك القوةٌ في إسناد 
ذلك الدليل» أو في مثْيه. 

والمرادٌ بالإسناد: طريق النقل. والترجيحٌ بقوته إِنّما يكون في الأخبار 
الآحَاديّة» والقراءات الشّاذق ونقل الإجماع. 

والمراد بالمَتن: ما ا الكلام من عموم وخصوص» وَأَمْرٍ وتهي» 
وإطلاق وتقيبد» وإجمال وتبيين» وصّريح وكتاية» وعبارة وإشارة» ونحو ذلك. 

والترجيح فيه مختصر والستة: المُتواترة والآحادية يرجح الأقوَى 
من المَتنيْن على الآخرء مثاله: تقدم الصّريح على الكناية» وتقدمٌ العبارة على 
الإشارة» وتَقدُمُ المُبيّن على المُجْمَلء فن كلّ واحد مِن هذه الأشياءِ مُقدّمْ 
على الآخرء لكؤنه أقوّى منة دلالة. 

وقش ما لم أَذْكُرْهُ منها على ما ذَكَْتُه فإنه الواضح للقائس البصيرء 
والمُتأمّل الخبير. فتقول: الخاص مقدّمٌ على العام ولو كان خصُوصّه من 
وجه دون وجه فهو مُرجُحْ على العام من كُلَّ وجه؛ لأن في العمل به عمّلاً 
بالدليلئن جميعاء وفي خلاف ذلك إلغاءٌ الخاص. 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به ۸٩‏ 

ولأن تطوّقَ التخصيص إلى العام من كلّ وجه أكثرُ من تطرقه إلى العام 

من وجه؛ لأن جهتهُ التي قد يُخصّصُ منها لا يدخلها بعد ذلك تخصيصء 
فظَهَرَ لك أن تطرْق التخصيص إلى العام من كل وجه أكثر. 

قال صاحتٌ «الينهاج»": «وأقرَبثُ ما 8 به لو قال ڪیاة: کل مُسكر 


حرا" ثم قال: ما أَسْكَرَ بالخلقة فهو حَلالٌ. فالأول عام مِن كلّ وجه 
والثاني خاصٌ من وجه وهُو: كوه مقيّداً بالخلقَة عام من وجي وهُو: كوه 
يَعُمْ كلّ مُسكر من هذا الجنسء فيُرجَحُ العام من وجْهِ واحد على العام من كل 
وجهء لما ذكرّ). 


ET‏ على العام الذي خصّصٌء وذلك 
٠ 6 3‏ دلالته ينكل بتخلف العمُوم الذي وضع له. 
E LT O‏ لذ مذ AS A ER‏ 


تحته) 7 . 


ويقدَّمُ تخصيص العام على تأويل الخاصٌء لكثرة تخصيص العام 
بخلاف تأويل الخاص» فهو قليل» ولهذا كانت أكثز العُمومات مخصصة 
وأكثر الظواهر الخاصّةٍ مقرّرة غير مولت ومن تَمٌ كان المُطلَقَ الدال 
على واحد لا بِعيْنهه مُرجّحاً على العام ولأنّ الخاص أقوّى دلالةَ وأخَصٌ 
بالمطلوب. 

وإذا تعارّضّتث صِيَعْ العموم فير جَحُ العام الشّؤطيء نحوً: مَن يُكرمني أكرئه 
ونحوَ ذلك فإِنة يُرجَّحُ على النكرة المَنْفِيَةِ وغيرها من العُمومات, والوجْهُ في 


)١(‏ انظر: «منهاج الوصول» ص5 50 للمرتضى الزيدي. 
(0) متفقّ عليه: البخاري »)۲٤۲(‏ ومسلم .)30١١(‏ 
™( «منهاج الوصول» ص٤‏ 20 للمرتضى الزيدي. 


۹۰ طلعة الشمس الجزء الثاني 
۶۰ . 
ذلك: أن المشروط في خكم المُعَلّلء بخلاف غير المشروط» فليس في كم 
الفا وَالمُعَللُ أولى؛ أن التعليلَ يدعو إلى الانقياد والقبول» بخلاف التكرة 
المنفيةء فان عمومها لا يتضمَنٌ التعليل. 
قال صاحتٌ «المنهاح)”": «وقد تزجح 1 النّكرةٌ المَنْفِيَةٌ على ا 


الشؤطيّ لقو دلالتها على العموم» لن روجع م الواحد منها ا 
فى الكلام. ألا ترى أنك إذا قلت: لا رل في الدارء كَذَبْتَ بوجود واحد. 


بخلاف العموم الشّؤطي». 
قال بعض شارحى «المُنتهى»: «وهذا الوجة یرجح عموم التَكرة المَنْفِيَقَ 
على می أقسام العٌغموم)”". 


ويَرجَح الجَمْع المُعدَّفُ بلام الجنس» وعمُوم «مَن» و«ما» على اسم الجنسٍ 
المُعَرّفٍ باللام» نحوّ: «الرجُلُ خيرٌ من المرأة»» وما أشبَة ذلك. 

اما ترجيح 3 00 المعرفب على اسم الجنس المُعرّفء فلكؤنه 
فو ا من حيث إن اسم الجنس المُعرّف الأغلث فيه الرجوع إلى 
المعهود. فأكثد أحواله مُفْرَدٌ لا عُموم فيه والأغلبُ من الجمع المُعرّفٍ 


خلاف ذلك. 
وبهذا الوجه أيضاً يرجح عموم «مَن» و«ما» على الجنس المُعرّفٍ مِن أن 
الأغلب عليهما الشمول بخلاف. 


ويَرجَحٌ عموم الجمع المُعرّفٍ على عُموم «مَن) و«ما» لجواز إطلاقهما 
على الواحد» بخلاف الجمْع» فلا يُطْلَقُ عليه إلا نادرا. 


.6١٠5ص المصدر السابق‎ )١( 
.0"١5:7( انظر: «العضد على ابن الحاجب»‎ )۲( 


الركنٌ الخامس في مُباحث الاستدلال 9" 


ويَرجَح النّفِْ على الأمر؛ لأنَّ طلّب التزك شد من طلّب الفعل» إذ العقلاءُ 
في دفع المفاسد أَشَذ اهتماماً منهم في طلب المصالح. 

والتحقيق: أن دفع الضرّر أَهَمْ مِن طلب النفع. 

فقول المصثف: (ترجيحة بحسشب ما هنالكا) معناة: أن الترجيح فى 
المئْن يكون بحسّب الأقوّى من الدليلين» وليس المرادٌ أن المُقدَّمَ في الذكْر 
هُوَ الراجح على المؤْحَرٍ عنه» إذ قد يكون المتأخّرُ كرا أقوَى من وجْهٍ على 
المتقدّم ذكرا. 

ومِن هنا قُدَّم النهئ على الأمر عند التعاؤض. فلا يُشكل عليك ذلك. 

واعدّمْ أن التقييدَ كالتخصيص في هذا الحُكم. فتقييد المُطلق أَرجَحٌ من 
تأويل المُقيّد والمُطلق المُمَيّذّ مِن وجه أرجَح مِنَ المُطلق الذي لم يُقيّدُ. 

وكذلك يَرَجَحُ المُطلق الذي لم يُخْتَلَفت في تقييده» على المطلق الذي 
اخثلفت في تقييده ولبعضهم نظ في هذه القاعدة. 

قال صاحبٌ «المنهاج)”": «ولعلَ وجة النظر: أن المطلق بُخالف العُموم 
فان المطلقات التي لم تقيّدْ أكثرُ من المطلقات المقيّدة وذلك يظهَرُ في 
المُطلقات القرآئيةء بخلاف العمُومات» فهى بالعكس من ذلك وإذا كان الأمر 
كذلك فلا وجة لأَْجَحيّة المطلق المقيّدٍ على غير المقيّده. 

وكذلك العام الذي لم يُخْتَلفْْ في تخصيصه أَرجَحٌ من العام الذي اخثلف 


ويَرجَحُ الأقلُ احتمالاً على الأكثر احتمالآء نحوّ: أن يكونَ في أحدٍ 


)001( «منهاج الوصول» ص٤ .5١‏ 


۹۲ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
الدليلين لفظةٌ مشتركةٌ بين معنيئن» وفي مُعارضه لفظة مشتركة بينَ معان ثلاثة 
فالأول ارجح ليده عن الاضطراب. 

قيلَ: «ويوخَدٌ من هذا ترجيحٌ الخبر على الأش”؛ لأنَّ الأمر يأتي على 
معان كثيرة: كالتهديد» والإرشاد. والإباحة» ونحو ذلك » بخلاف الخبر. 

وتَرجَحُ الحقيقةٌ على المَجازء فإذا تعارَض خبران» أحذهما جميعٌ ألفاظه 
حقائق فى معانيهاء وألفاظ معارضة مَجازِيَةٌ فالحقيقةٌ رجح مِنَ المجازء لَعَدَم 
افتقارها إلى قرينة تُميّرُهاء بخلاف المجاز. 


ويَرجَحُ المَجارٌ الأقربُ على المجاز الأبعد. وإِنّما يكونْ المجارٌ قرب 
لأحد أمور: 

إا لكثرة استعماله في الألشن» كإطلاق الأسد على الشجاع» فإن هذا 
الإطلاق شائعٌ الاستعمال» بخلاف إطلاق الأسد على الرجُل الآبخر» لِنتّن 
ريح في فم الأسَد؛ لأن ذلك قليلٌ الاستعمال. 


وإِما أن يكونَ أحدٌ المَجارَيْن أقوى شِبْهاً بالحقيقة لفُزبه منهاء مثاله: قوله 
ة: «العينان تَرْنِيانِء والرّجْلان ترنيان""» فإن الزنا في الموضعيّن مَجازء لكنّ 
ا و انظ الى ااج د او دنه بالحقيقة من زنا الْوّجْلء 
الذي هُو المي إلى الأجنيةء لكن قد يكونُ المجارٌ أقوى شبهاً قل استعمالاً 
منَ المجاز ات شْبْهاًء فِيَرجَحُ الأكثز استعمالاء وإن كان المُعارض أشبة 
بالحقيقة. 


)١(‏ نظر: «حاشية البناني على الجلال المحلي» فيه و«الإحكام» )0۹:6( للآمدي» و«مختصر ابن 
الحاجب والعضد عليه» (17:7). 

(۲) متفقٌ عليه: أخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم )۲٠١۸(‏ من حديث أبي هريرة» وأصل الحديث عند 
الربيع في «المسند» (7720) من حديث ابن عباس. 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال 4۴۳ 

ك 

وما أن يكون أحدٌ المجارّين م أظهرَ مُلارّمة للمُشبَه له منَ المحاز المُعارض 
له فإنَ الأول يكون أرجّح لبعد عن الاضطراب في التفاهم. مثاله: قوله ككلهة: 
«الخالة م0 فَه فهر أقربُ 0 وأظهرز التزاماً من لو قال: ال ی لذن 
اعد تطلق على 1 الم وعلى 3 الأب ارا اليه 4 بين ˆ الخالة والأم ثابتة 
مستمرة» بخلاف عير الأم. 

ويَرجَحْ المتجارٌ غلى اللفظ المُشثرك» فإذا تعارّضّ خبران أحذهما لفظة 
مجازيٌ والآخَرٌ لَمْظَهُ مشترك» فالمجازٌ أرجَحُ في الأصحّ كما مر 


ويَرجَحُ من اللفظين أشذهما استعمالآء سواء كانا حقيقتين أم مجازين» أم 
حقيقةً ومجازاًء والمَجارٌ أشهن فإنْهُ ‏ لأجل الشهرة ‏ أرجَح من الحقيقة لأنه 
ا اهار ا إلى «الميفاد الأشيواق 
منزلة المجان لق الذهن إلى المجاز المشهورء دون الحقيقة الغير المشتهورة. 


وبرج اللفظ الذي استُعْمِلَ في الشرع في معنا لوي على اللفظ 
الذي استَعْمِلَ في الشرع في معنا الشرعيٌ دون معناهُ اللُغويٌ» مثاله: قولّه 
تعالى: و2 صل عه (التوبة: ۳ )) فن الشرع استعمَّل لفْظ الصلاة ق في معنا 
اغوي فلو عارّضّه 9 ولا صل عل أحدر ينيم مات 4 (التوبة: )۸٤‏ فان الشرع 
استعمَل لَفْظ الصلاة في معنا الشزعي» فيرجَخ الأوّل» لتطايّق اللغةء والشرع» 
بخلاف الآخر» بخلاف اللفظ المُنفرد الذي له معنى في اللخةء ثُمَّ نقَلَهُ الشارغ 
إلى معنى آخرء فصار حقيقة فيه» كالصوم والحَجّ وغيرهماء فإنه إذا عارّضّه 
المعنّى اللّغوي قَدَّم الشرغ عليه؛ لأن اللّغويّ يكون - في خطاب الشارع - 
المجاوز الأول بمنزلة الحقيقة» والحقيقةٌ مقدَّمةٌ على المجاز كما مَدّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5750١1(‏ والترمذي »)۱۹۰٤(‏ وغيرهما من حديث البراء بن عازب. 
(۲) كذا فى الأصلء وصوابه: «بالشهرة» بحذف حرف النفى: لاء كما فى تصويبات المصنف. 


۹4 مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

وإذا تعارّضّت الدلالاث رجح الال ارط الدال اهار سحو الال 
بإشارته على الدّال باقتضائهء والدالٌ باقتضائه على الدَّال بدلالته. 

وقيل: يُرِجّحْ الدالٌ باقتضائه على الدالّ بإشارته؛ لأنَّ دلالة الاقتضاء 
مقصودة» فهي أبعدٌ عن الغلّط والرَهُم بخلاف دلالة الإشارة» فإنها غير 
مقصو دة . 

أقو: وقد تَقدّمَ في باب دلالة اللفظ أن دلالة الإشارة مقصودة أيضاًء 
وذَكَْنا هنالك رد القول بأنها غير مقصودة. 

وإذا كان الجميعٌ مقصوداً فالإشارةٌ أقوى» لكؤن الدالَ عليها ملفوظاً به 
بخلافه فى الاقتضاء فإنه محذوف مقدّر. 

واش فل نکن ذلك المحذوفُ مت + مُتعيّنَ التقدير» وقد يكون غيرَ متعيّن» 
فيُحَتمَلُ أن يكون المقدَّرُ غيرَ مقصود» بل المقصودٌ غيده. 

وأا ترجيحٌ الاقتضاءِ على المفهوم, فلأن دلالةَ الاقتضاء متفق على صحَة 
الاعتماد عليهاء بخلاف دلالة المفهوم ففيه الخلاف الذي قدمنا حكايته» هذا 

وأمًا ارج الاقتضاء على مفهوم المُوافقة فلجواز أن لا يكون الحْكمُ 
في محل النْطق معلا وبتقديرٍ أن يكون مُعلّلاء و أن لا يُطَلعَ على علي 
وإن اطلع عليها فيجوز أن لا يكون في المسكوت عنه أَولى» ولا كمياويا: . ومع 
ذللك كله فالحُكمُ في جانب المسكوت عنه على + جهة المُوافقة والمُخالفة 
غير واقع من مجرّد التخصيص بالتنصيص» من دون بث ونظر في جهات 


)١(‏ انظر: «حاشية البنّانى على الجلال المحلى» (77717:7)» و«منتهى الوصول» ص٤۲۲‏ لابن الحاجب» 
و«الإحكام» ):0( للآمدي. 


الركنٌ الخامسٌ في مُباحث الاستدلال 5-7 ۹ 
المقصود من الحكم في محل النطقء بل النظرُ فيه واقع: هل هُوَ أذ مناسبة 
للخكم في محل المسكوت آم لا لِيبتتيَ عليه المفهوم؟ 

وقد يُخطئٌ النظَّر ويُصِيبء وما يتوق عليه النظَرُ في دلالة الاقتضاء 
فليس غيرَ كَوْنِهِ مما يتَوقفك عليه وجودٌ الملفوظ. ۰ 

وإذا تعارّضّت أنواغٌ دلالة الإشارة, يرجح الأقوى منها على حسَب ما مَرّ 
في مراتب الإيماء وإذا تعارّضّت أنواغٌ الاقتضاء 3 ما اقتضی تقديده 08 
الكلام على ما تقتضيه تقتضيه الصحة الشرعية» وعلى ما تق تقتضيه الصحة العقلية. وإ 
رجح الأول» لأن ما يتوقفك عليه صِدْقْ المتكلّم أؤلى مما يتوق عليه 
الشرعئ» نظراً إلى بُعدٍ الكذب في كلام الشارع» وقرب المُخالفة للوقوع 
الشرعي. 


وكذلك ما يتوق عليه الوقوعٌ العقلئ» كقوله تعالى: وَمََلٍ الْمَرَيْدَ 4 
(یوسف:۸۲) واللهُ أعلم. 


و - 
08 51 


75 َه أخَا 2 بیان الترجيح من جهة الإإسنادي فقال: 


ففى الروايات كهذا المثّل 


لدت روات ااه 
أو كان من أكابر الصّحابةٍ 
من الرسول أو مُشافِهاً على 
أو كوْنه مباشراًللسَيبِ 


على سواه إن يكن في مُرسَلٍ 


مل المشاهير على الآحادٍ 
ومِنْ قبيل الراوي 0 
على أمين ليس با 

أو كان ذ في المجلسٍ ذا قراب 
مَنْ لم بشاقة أو بها قد عَمِلا 
أو دأبَهٌ يروي عن المُسَحَب 
وقد المشهورٌ في التفضّلٍ 
على الذي مِن قَبْلِهِ تحمّلا 


۲۹٦‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


و ۸۵ 


و ا ا على الذى مِن بعده فَلْيُعْلَما 
وهكذا ين جانب المَرويٌ مل ت سَمِعْثُ مَن عن النبيّ 


ارج e‏ يكون تارَةَ من جهة نفس الخبَرٍ المَزوي» وتارّة 
يكون مِن جهة الراوي: 


فأما الترجيحٌ مِن جهة المَزويَ» فكترجيح الخبرٍ المشهورء على الآحادي 


قيل: ويُرجُحُ الخبرُ المُتواتؤ وإن لم بذك سنَدُه على الخبّرٍ الآحاديّ 
المسينل": 


قال صاحب «المنهاج»: «وهذا فيه ضعْف لأن المُتواتر يميد العلم» فهُو 
قطعيةٌ» وال إنما ا الظنَ»» ولا تعاض بين قطعيّ وده كما مر 


I 1 1 ما‎ 


ومن ذلك: ترجيخح مُ الخبر الذي ورَدَتْ صيغته بلفظ النبئ كلاف على الخبر 
الذي لم يَرِدْ فيه ذلك. 


يرجح الخبزء بكؤنه غير مُخْتَلِفٍ في ألسنة الواق على الخَبَرٍ الذي 


(TIT:Y) للآمدي» و«حاشية البنّاني»‎ (01:6) E انظر: «الوبهاج» 518:5 -515) للسبکي»‎ )١( 
للتفتازاني» «ومنتهى الوصول» ص۲۲۱ - ۲۲۸ لابن الحاجب.‎ )٠6١- ١5:5 واشرح التلويح»‎ 

(۲) انظر: «المحصول» )5١5:5(‏ للرازي» و«البرهان» )١١77:5(‏ وما بعدها للجويني» و«المستصفى» 
(۳۹۲:۲)» و«المنخول» ص٦٦٤‏ للغزالي» و«المنهاج» ص٤4٤‏ للمرتضى» ووج جمع الجوامع على 
شرح الجلال المحلى» اي 

(۳) انظر: «منهاج الوصول» ص٤۹٤‏ . 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به 4۷ 
اخَتَلفَث ژواته في عبارته» ويُرجَحُ غم الخبَرز بشكوته 5ة عمًا جرَّى في حضرته. 
على الخبّر الذي سَمِعَ عنةٌ ولم يُنكزه ويْرجَّح الذي قد وة قَعَ الحم 
بمقتضاةٌ. على الخبرٍ الذي لم يَنْضَمَّ إليه که به بمُقتضاةٌ ولو انضّمَّ إليه مجرَّد 
العمّل به» ونحؤٌ ذلك كثير. 

۴ 7 1 و 

وأمًا الترجيح مِن قبل الراوي فيكون بوجوو": 

منها: كثرةٌ عدالة الراوي وثقتّه بأن يكونَ أشدّ ورَعاً وتحفظاً في دينه. 

ومنها: عِلمْ الراوي» وفقهه» فإن رواية العالم الفقية مقدمة على رواية غير 
الفقيه وإن كان أميناء إذ الظنْ بضبط العالم الفقيه أرجَخ. 

ومِن ذلك: تقديمُ رواية مَن عْلِمَ ضبطه» على مَنْ لم يُعَلَّمْ منة ذلك» ولو 
كان عَدلاً. 

ومنها: تقديم رواد ية أكابر الصحابة» لي بكر وعمرّء على غير الأكابر؛ 
لان بان E a‏ وا خبَرُ بأحوال النبيّ با فخبّزهم 

ومنها: ترجيحٌ خبّر مَن كان قريبا في المجلس مِن رسول الله 45 على خبر 
0 كان يعدا ننه لذن الظنّ بِسَمَاعِهِ أقوّىء كرواية ابن عمر: أنه كلا «أَفْوَدَ فى 
حَجُه وكان تحت ناقتِه حين لڳّی»"» فكانث روايثه أَرجّحَ من رواية من روى 
أله کان قارناء:و كان أبعد مكانا. 

ومنها: تقديمٌ خبَرٍ من كانث روايه عن مُشافهة. على حَبرِ من لم يُشافه 
كرواية القاسم بن محمد بن أبي بكر» عن عمّتِه عائشة (رضي اللة عنها): 


)0 انظر: «المحصول» )5١5:0(‏ للرازي» و«الإرشاد» ص٤٤۲‏ للشوكاني» و«الإحكام» )۲۹0:6( للآمدي. 


۹۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 


م 
أن بُرَبْرَة عتِقَتْ وكان زوجُها عبداً"“ على رواية من رَوى عنها آنه حر وهو 
الأسودٌ؛ لأنّها عمةٌ القاسمء فَهْوَ مَحْرَمْ لها ويُشافِهُهاء وهُوَ ينظْرٌ إليهاء فروايثه 
عنها أكثز تحقيقاء ممّن رَوى عنها وَهُوَ لا يراها. 

ومنها: تقديمُ رواية مَن عمل بروايته على مَنْ لم يَعمَلْ بها؛ فإِنّه إذا كان 
الراوي عاملاً بمُقتضى ما رواةٌ والآخَرُ غير عامل بما روا فالعاملٌ بما رَوى 
أؤْلى بقبول خبره من الآخر. 

ومنها: أن يكون الراوي مباشراً لسَبب الرٌواية» كرواية أبي رافع: أنه كن 
کے ميْموتة» وهو حلا" أي: غيرُ مُحرمء وكان أبو رافع حيتت هُوَ الْسَغِيرَ 
بينهماء أي: هُوَ الذي خطبها لهُ ية فرجحت روايتة على رواية ابن عباس أنه 
كله تكَحَها وهو حَرَام" أي: مُخرم» والمرادٌ بالتكاح العَقَدُ لا الوطء. 

ومن ذلك: ترجيحٌ رواية الراوي بكؤنه صاحب القِصّة» كقول ميْمونة: 
«تَرَوّجَنِي رسول الله 5ي ونح حلا فخبَّرها أَرجَحُ مِن خبر ابن عبّاس» 
لكونها صاحبة القضةء فهي أَؤْلى بمعرفة الحال حينئز. 


ومنها: تقديمُ رواية من عُلِم منة أَنَّهُ لا يروي إلا عن عَذْلء على رواية مَن 
لم يُعْلَمْ منة ذلك وهذا إِنْما يكون في تعاض المُرسلين. 

ومنها: تقديمُ خبَرٍ المشهور بالفضل والعدالة على رواية غير المشهورء 
وإن كان عَذْلاً فاضلاً؛ لأن حَبَرَ من شهِرَ بذلك أقوى في الظّنّ من حَبَرٍ مَنْ لم 


۱۲۳٣و وأبوداود (۱۲۳۲ و۱۲۳۳ و1775 و1770‎ ,)١177:5( أخرجه البخاري (5077). والنسائى‎ )١( 
ا‎ .)١١96 .١١55( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه أبوداود »)۱۸٤١(‏ والترمذي »)۸٤۱(‏ وابن ماجه (22975).» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۳) متف عليه: البخاري »)5١١5(‏ ومسلم .)151١(‏ 

6 أخرجه مسلم »)١51١(‏ وأبو داود (1857)» والترمذي )۸٤٥(‏ وابن ماجه .)١1955(‏ 
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ومن ذلك: الترجيح بكثرة المُرَكُينَ» وكثرةٍ عَدَالتِهمء فإذا كان المُعَدَّنُون 
لأحد الراويئن أكثر عدّداً من مُعَدَّلي الآخرء كانت روايثه أرججّح. 

ومنها: أن يكون الراوي قد تحَمَّلَ الرواية بعدَ البلوغ. فإن رواية من تحمّلَ 
الرواية بعد البلوغ مُقدَّمَةٌ على رواية مَنْ : تحمّلّها قبْلَ البلوغ» أعني: إذا تعارَضَتْ 
روايتان عن عَدَلَيْن أحذهما تحَمَّلَ تلك الرواية قبل البلوغ. وَالآخَرْ بعد البلوغ, 
فإن رواية مَنْ تحَمَّلّها بالِغاً أرجَح لكؤنٍ البالغ أقوّى ضَبْطأء وأصَّمّ تَعقلا. 

ومنها: أن يكون المُرسِلُ للخبر تابعيّا فإن مُرسَلَهُ مقدَّمٌ على مُرسَل غير 
ا 

قال صاحتٌ «المنهاج)”": وَالأَصَحٌ يدا أنهما سَواءٌء مع استوائهما في 
العَدَالة. 


وَالمُرجِّحَاتُ باعتبار الراوي وغيره كثيرة» وضابطها: أن ما كان أقوّى في 
الظنّء كان أرجَح في القبول. وما كان أضعف ظنَاً كان مَرْجوحاًء وإن أكثّروا 
في تفصيل المُرجَّحات. فان مَن كان ذا خبرةٍ بأحوال الرّجالء وقواعد الألفاظ 
وأحوال النبئ يل وأحوال الشرع الشريف فلا يَخْقَى عليه ترجيح الراجح 
منهاء وتضعيفكُ الضعيف. واللة أعلم. 


2 


إنَّهُ خد في بيان الترجيح مِن جهة الحم > فقال: 
وما ّى من جانب الحكم فما دل على التحريم فليقَدّما 
وقدَّمَمْ ما جا بالوجوب على الذي قد جاء بالمندوب 
وغيرهُومابدَرْءٍالحَد ققدم على ميته المُعَدَّى 
الت فا ترج لطا »وهكذااها وت الان 


(۱) انظر: ص٤۹٤‏ . 


0D‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
وقدّموا ما يقتضى التكليفا على خطاب الوضع والتخفيفا 
على متقل ومبتاً عل ناف وضاق الحالٌ أن تُمَثَلا 
و 0 

يكون الترجيح من جهة الحُكم بوجوه: 

منها: أن ما دَلَ على التحريم مُقَدَّمٌ على ما دل على الإباحة» وعلى ما دَلَ 
غل الدب وعلن .ما دل على الوحوب :وعلن ما ذل على الكراعية. 

أ فة عل ا :ول عل الوا ان عل ال اروف 
والأحوطيّةٌ مطلوبة ما شرعاً لقوله بي: «دَعْ ما يريك إلى ما لا يريك هذا 
قول أصحابناء وبه قال الكزخئء والرازي» وآحمد بْنُ حنبل. 

وذهَبَ عيسى بن أبَانَ وأبو هاشم «إلى أنهما سَواء فيتساقطان)2". 

Eb‏ عل الذان عنل «الكر اولان الاكدل بالط اعوط فيد 
بلع فى دزء المفاسد. 

وأمًا ترجيحة على الدال على الوجوب» فلن الوجوبت لِجَلْب الممصالح. 
وال لِدَفْع المفاسِب ودفعٌ | لمَفْسَدةٍ أَهَمُ من جَلْبٍ المَصلحة. 

ومنها: أن الدليل الدال على الوجوب مُقدَّمٌ على الدليل الدال على النَّدْبِ 
وعلى الإباحة وغيرهما مما عدا الحَظْرء لأنّ الوجوب أحوَط فإذا تعاض 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠٠:1(‏ والترمذي »)٠١۱۸(‏ والنسائي (۳۲۷:۸)» والطبراني في «المعجم الكبير» 

(۲۷۰۸) وصحّحه ابن حبان (۷۲۲) من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب. 


(۲) انظر: «المحصول» (۳۸۰:۰) للرازي» و«حاشية البنّانى على الجلال المحلی» (2)5709:7 و«الإحكام» 
(559:5) للآمدي. 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به ۳۰١‏ 
دليلان يقتضى أحدهما الوجوب. والآخر النَّدْبِء أو الإباحةء أو الكرَاهِيٌ 
قَدّمنا ما يدُلُ على الوجوب على جميع المذكورات للاحتياط المذكور. 


ت 


ومنها: أن الدالَ علّى دَرْءِ الحَدٌ مُقدّمٌ علّى الدالَ على ثبوتهء لأن «الحدود 
درأ بالشبُهات» ولان الخطأ في تزك الحَدّ أهوَنْ منَ الخطأ في فعله. ولا 
شك أن الخبر المُقتضي لسقُوط الحَدٌ يُورِتُ شْبِهة فيسقْطُ به الحَنّ ولأن 
ال انعط والقلط فى :]نباك ان اعرد منها فى الخو 


ومنها: تقديمٌ الدليل المُوجب للطّلاق أو العمّاقء على النافي لهما. 

وقيل: «بل يُرِجَحُْ الدالُ على انتفاتهما»”". 

ونْسِبَ القولٌ الأول إلى أبي القاسم البَلْخِيَ» ونب القولٌ بِعَكْسِه إلى كثيرٍ 
ا و 

احتَجّ أبو القاسم البَلْخِْ على تقديم ما يوجبٌ الطلاق والعتاق» بان 


مُوججبهما مُوافق لني أصل التكاح» والمُلْك بِالرّقَ بخلاف النافي لهماء فَإنّه 
غير مُوافق لذلك الدليل» بل مُخالفت له©. 


واحتّجّ أرباث القول الثاني: بأنَ النافي للطلاق والعتاق مُوافق للتأسيس. 
أي: يُفِيدُ حُكْماً طارثاً مُتَجِدَّداَ وَهُوَ: ثبوث التُكاح والمُلّك©. 


)١(‏ هذا مستفاد من حديث أخرجه الترمذي »)١575(‏ وابن ماجه (10545) من حديث عائشة» وهو في 
«المقاصد الحسنة» (55) للسخاوي. 

(۲) انظر: «منتهى الوصول» ص٣٠۲۲‏ لابن الحاجب» و«الإحكام» CWE)‏ للآمدي. 

() انظر: «المحصول» 55٠:5(‏ وما بعدها) للرازي» و«الإحكام» (577:5) للآمدي» و«حاشية البثاني على 
الجلال المحلي» (۸۲5) و«الإرشاد» ص۹٤۲‏ للشوكاني» و«اللمع» ص88 للشيرازي. 

(5) انظر: «حاشية البناني على شرح الجلال المحلي» (17:5” وما بعدها)» و«منتهى الوصول» ص٣۲۲‏ 
لابن الحاجب. 


۳.۲ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
والصحيح الأوْل؛ لأن ما يُوحِبُ الطلاق والتاق قاض بخزمة ذلك التزويجي 
وذلك المُلك المخصوصينء وقد عرفت أن ما يُفِيدُ الحَظَرَ مُقدَّهٌ على غيره. 
وأيضأء فموجبّهما مُوافقٌ للإبياحة الأصلية بخلاف النافي لهماء وإثباث 
زيادة مُخالف للإباحة الأصليّة محتاج إلى دليل سالم منَ المُعارّضة» أو 
ومنها: تقديم الخطاب المقتضي للتكليف على الخطاب المُقتضي لوضع 
التكليف. والمعنى: 0 إذا تعاض دليلان» دل أحذهما على وجوب» أو تدب 
أو ر أو كرّاهيَة في شيءِ من الأشياء ندل الآخَر على علرم التكليف 
مُقدمٌ على الدليل الو اضع للتكليف فيه؛؟ لآن ثمّرة الال على التكليف: حضول 
وقيل: إن الدالَ على وضع التكليف ۽ راجح على الدال على التكليف. 
ez:‏ الشبکي ٠‏ ر لأن الدال 00 التكليف ا على 7 الخطاب» 
الاحتياط المطلوب شرعاً. 
ومنها: تقديمُ الدال على التخفيف على الدليل المُقتضي للتشديد. لقوله 
(تعالی): # ريد أله بكم اسر sS‏ (البقرة: )۱۸١‏ 
وقوله: SL‏ حر 2 (الحج: ٨‏ وقوله كَلةِ: «لا ضرَّرَ 
ولا إِضْرارَ في الإسلام"". وقد يرجح ع لِلْحْكُم الأثقل على المُقتضي 


.079:7( انظر: «حاشية البنّانى»‎ )١( 

)۳( أخرجه الدارقطني في «السنن» (۷۷:۳) والبيهقي في «السنن الكبرى» (19:7) وصحّحه الحاكم 
في «المستدرك» (51:1) من حديث أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد في 
المستك» (۳۱۳:۲))» وابن ماجه (5751) وغيرهما. 1 ١‏ 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال ۴۳ 
ك 
لِلْحْكُم الأَحَف؛ لأن الشريعة نما شرعَث لمَصالح العباد تفضّلاء والمصلحة 
فی الاش ق لقوله عل 5 ثوابك على قذر تصبك». 


ولأن زيادة قله تل على أن المقصود منة أكنز من مقصود الأحف 
فالمحافظة عليه او ولأن الظاهر تخر الأثقل عن | الأحف لتأخر 
التشديدات. 


بلال: أنه غل ا کل دت الست وص وناك اا د 5 يُضَل 209 وذلك 
لاشتمال المُثبت على زيادة عِلّم. 


ولأن الت يفيد التاسيتق» والافى. فيد التأكيتة والتاسيمق أولى. من 
التأكيد. 


.م 


وقيل: «بل هُما سواء»“. ونب إلى القاضي عبدالجبار» وجه قولة: أن 
الناقي مُوافِقَ للأصلء ولان الظاهر تأخُرٌ النافي عن المُثبتِ ووروده بعده. إذ لو 
قَدْرَ تدم النافي على المثبت كانت فائدتُه التأكيدء ولو قَدَّرْنا تأخُرّه عن المُثيت 
كانت فائدتّه التأسيسء وهر أَوْلى من التأكيد فيتأَحَرٌُ عنه. 


وإذا كان الظاهدٌ تأر النافى عن المُثبت» كان تأسيساًء فِيَسْتَويان. 


)١(‏ أخرجه بنحوه: البخاري (۱۷۸۷)» ومسلم )۱١١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)۲( متفق عليه: البخاري )109۹۸((<« ومسلم (T۳4)‏ وهو بنحوه ف «مسئك الربيع» .)5٠١9(‏ 

)۳( أخرجه مسلم RID)‏ 

(5) انظر: «المحصول» (5777:5) للرازي» و«حاشية البنّانى على الجلال المحلى» »)۳۷٠:۲(‏ و«منتهى 
الوصول والأمل» ص 755 لابن الحاجب. 


0 مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

وذَهَبَ الآمدئ إلن تقديم النافى على المت" وقال”2: «تأخر النافى وإن 
لزم مُخالفةٌ المْثبت ورف كمه فتأخر المُثبت يَلرَمْ من مُخالفَةٌ النافى ورفعٌ 
كيه وتَرجّحَ تأخْرُ المُثبت بكؤنه رافعاً لِمَا فائدثه التأكيد» بخلاف تأخر 
النافي» لكوّنه رافعاً لِمَا فائدثه التأسيسء مُعارَضٌ بكون المُثبت ‏ على تقدير 
تأخره ‏ رافعاً لِمَا يك ينيف بد الأصل والنافي» وكؤن النافي رافعاً لِمَا يك ينث 
بدليل وهو المثية:. 

وما يُقال: اموق أن المُثبت فيد كما شرعتاً بحلاف النافي»» والغالث 
من الشارع أَنّهُ لا يتولى بيان غير الشرعيّ» فمع كؤنه غير سَديدء إذ المقصودٌ 
من الحكم الشرعيّ الجكمةء لكؤْنه وسيلة إليهاء وحِكْمَةٌ اللنفي مقصودةٌ 
كجكمة الإثبات. ‏ معارّضٌ بأن الغالب من الشارع التقريزء لا التغيير. 


وفى الكتّب المشهورة: أنه اختارٌ تقديم النافي على المُثبت» إلا آنهم غا 
عن النافي بالمُقرّره وفي المُثبت بالناقل. انتهى من «منهاج الأضول»» وال 
أعلم. 


نم إن أخَذَ في بيان الترجيح مِن خارج» فقال: 


و 


وقدّموا موافق القياس 


وما أقى و بحر 
وما به بعضهم قد عملا 


وقَدَموا الأقرّبت للمقصود 


E‏ تفده يهن 


وما آتى مُعَلَّلاً أناس 
وان لم يكن في ذاكَ لم يشر 
أو فَْسَّرَ الناقلُ ما قد تقلا 
وهكذا الأنَبَ بالمعهود 
على جميع ما سواه فانتبة 


)١(‏ انظر: «المحصول» (575:0) للرازي و«الإحكام» )۹۷-41:6( للآمدي. 
(۲) انظر: «الإحكام» (فحكفقة للآمدي. 
(9) انظر: «المحصول» (575:0 وما بعدها) للرازي» و«حاشية البنّانى» .(TIA:Y)‏ 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به ۳۰0 

يُرجَحُ الدليلُ على شعارضه بأمور خارجيةء أي: ليسث من تفس الدليلء 
ولا مِن نفس مَدلولهه ولا مِنْ قبل الراوي: 

منها: مُوافقتّه للقياسء فإذا تعارّض خبران» أحذهما مُوافقٌ للقياس. والآخَرٌُ 
مُخالفت له. فالموافق للقياس مُقدّمٌ على مُخالفه. 

ومنها: أن يكون أحل المتعارضَينٍ مُعَلَلدً بخلاف ؛ الآخرء بمعنى: : أن راويّة 
تعرّضٌ لذكر عِلْتِه والحديث الآخَرُ لم يتعرّض لذكر علة حُكمه؛ لأن المُعَلّنَ 
أقرَبُ إلى انقياد سامعه لمضمونه» ولدلالته على الحُكم من جهتين: من جهة 
لفظه» ومن جهة دلالته عليه بواسطة دلالته على علَتِه. 

ولأن مخالفته تستلزم مخالفة شب شيئين» بخلاف الآخر. 


قال في «المنهاج”": «وقد يُرجَّحْ غير المُتَعَرَض للعلة على المُتعرّضٍ 
لهاء لكؤن المشّقّة في قَبولِهِ أشدّء والثواب عليه أعظم ويُرجُحُ أيضاً ما كان 
معقول العلّة على ما ليس بمعقول العلة؛ لأن شَرْعَ المعقول أغلبُ مِن شرع 
غير المعقول» تى قيل: إِنّه لا حك إلا وَهْوَ معقول» حتى صرب اديه على 
العاقاة ولد ؤ هسنا 0ك N a a‏ 
بالنظرٍ إلى مَحَالَ النَصّ بالتعدية والإلحاق أكثز منة في غير المعقول» فكان 
ا انتهى کلام «المنهاج». 0 


فقول المُصتّف: (أناش) بِدَلٌ مِنَ الواو في قوله: (وقدّموا). 


ومنها: تقديم الدليل الذي أيه دیل آخَرْ من كتاب أو سن ولو كان ذلك 
الدليل خبر واحد لم يَبلُعْ حَدَّ الشُهرة؛ لأنْ الظنّ حيث تظَامُرُ الأدلّة أغلبُ. 
ولأن العمل بمخالفة يَسْتَلِزِمُ مُخالفة دليلئن» والعمَّلُ به بُخالف دليلاً واحداً. 


)0( «منهاج الوصول»» ص۱۱٩‏ للمرتضى الزيدي. 


Î‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

ومنها: ترجيحٌ الخبر الذي عمل به بعض الصحابة» على الخبّر الذي لم 
يعمل به أحدّ منهم؛ لأن الظنّ بثوت ما عَمِلَ به الصحابئ أقوّى منهُ فيما لم 
يعمل به. 

ومِن ذلك: ترجيح العام الذي عُمِلَ به. على العام الذي لم يُعَمَلْ به؛ لأن 
المعمول به يَقْوَى باعتبار العمّل به وفاقاً. 

وقيل: بترجيح العام الذي لم يُعمَل به في حال على العام الذي عمل به؛ 
لأن العمَّلَ بالأول لا يُعُضى إلى تعطيل الثانى» لكونه قد عُمِلَ به فى الجُمْلةَ 
بحلاف الیکش والمفضى إلى التأويل أولى مخ المفضى إلى الط 

ومنها: ترجيحٌ الذي فسَّرَه راويه بقوله. أو فعْلِهء على الخبر الذي لم يُفسّرْهُ 
راويه؟ أن الراوي للخبر يكون أعرّف وأَعلّمَ بما رواه. 

ومنها: ترجيح الدليل الذي الحْكمْ فيه امس بالمقصود. على الدليل 
الذي ليس كذلك» كما في قوله تعالى: © وان وا أب ہے الخد ين 
(النساء:۲۳) فإنْهُ مُقدّمْ على قوله تعالى: أو ما مَلَكتٌ ت 4 (النساء:7). 


وان ذلك: أن الآية الأولى دال على تحريمٍ الجمع بين الأختين» كانتا 
۰ ك ا ست يي e‏ 
د 00 مقصوداً فی الآ الثانية. 


موجودة و في الجقع بيتهما ا كو كه الآية 9 بالعااية ˆ 


)١(‏ انظر «الإحكام» 207 للآمدي. 


الركنْ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به ۰۷ 
ومنها: تقديم الأقرب للمعهود. والمراد به: ما عَهِدَنَهُ الْعْقَلاءٌ من 2 
المصالح ودفع المفاسد. فإذا تعارض دليلان مدلولٌُ أحدهما آقرث لِجَلْبِ 
المصلهة او بلع في دفع المَفسّدة. رجح على مُعارضه. فإن تعارَض 
الدليلان» وكان أحذهما جالياً للمصلحةء والآخَرْ دافعاً للمَفسَدة, رجح الدافع 
للمَفْسدة؛ لأن دقع المفاسد أَهَمْ من جَلْب المصالح. 


ومنها: ترجيحُ ما صَرَّحَ الراوي بسبب نزوله أو وروده على الدليل الذي 
لم يُصرّحْ فيه بذلك؛ لأن ذكْرَ السبب يدل على زيادة اهتمامه بما رواه. 


ومن ذلك: ترجيحٌ العام الوارد على سبب خاض» كما في حديث بثرٍ 
بُضَاعة”"» وشاة ميُمونة", فإِنْهُ يرجح على العام المطلق في ذلك السبب دون 
ما عداه» فإن العام المُطلق عن السبب مُقدَمٌ على العام الوارد على سبب في 
غير ذلك السبب» فإذا تعارّض عامان» أحذهما وارد على سبب خاصء والآخَرُ 
لم يرذ كذلك قَُدَّمَ الواردُ على سبب خاصٌ في ذلك السبب بعينق للقطع 
بدخوله تحت حُكُم العام وقُدَّمَ غيزه في غير ذلك السبب؛ لأن عموم المطلق 
أؤلى من عموم مُقابله لوروده على السبب الخاصٌء وغلبّة الظنّ باختصاصه. 
نظراً إلى بيان ما دعت إليه الحاجةء وإلى أن الأصل إِنّما هُوَ مطابقةٌ ما وَرَدَ 
في مَعرض البيانء لِمَا مَس إليه الحاجةء ولذا اختّلفت في عموم الواره على 
السبب الخاصٌء والله أعلم. 


بق أخرجه ايل في «(مسنده» (۳۱:۳» ۸7)» وأبو داود (191 و1۷)» والترمذي (TD‏ وغيرهم. وأصلٌ 
الحديث فی (مستد الربيع» .)1١65(‏ ولتمام الفائدة انظر «شرح مسند الربيع» )5١5:١1١‏ للإمام السالمى. 
(5) سبق تخريجه. 


۳۰۸ 


٩۶ 


طلعة الشمس 


لم إن أحَذ في بيان ترجيح أحد لاع ار إذا تعارّضاء فقال: 


وقَدَموا ذا العِلَّةٍ المَطْعيَةٍ 
ومفرة الوضف على المرَكُبٍ 

وذا اراد ر ثم ذا ا 
ُقدَمْ الان رالوغز 

فما آتى بالنضٌ قدمه على 
وقَدمالإيماءفالسَّبْر فما 
وحاصلٌ المقام أن الأرجَحًا 


وذا انضباط أيْ على المْضطرب 
وقِسُ على ما مَرّ في القياس 
إن لم يكن لعارِض يُوْخَرٌ 
ما قد آتى إجماعنا وقيل لا 
بعدَهُما الأقدَمَ ثُمَّ الأقتما 
ما كان في الظن بمعنىّ رجَحَا 


الجزء الثاني 


وليس ما ذكرتةُ حَصْراً لها ونا عَلِمْتُ آخدا كلها 


إذا تعارّض القياسان رجح أحدّهما على الآخر بوجوو: 

منها: أن ما كان أصلّه أقوّى على الآخَرِء كان أرجَح منة» وقد عَرَفْتَ وجة 
رُجْحان الأدلة» فما كان أرجَح هنالك» كان فَرْعْهِ مُقَدَّماً على فزع الآخرء فلا 
نُطيلٌ بتفصيل ذلك 

وقد عَرَفْتَ أيضاً شروط حُكْم الأصل» فما كان أكملّ شروطاًء فَهُوَ مُقدّمْ 
على ما دونه وقد مَرّ تفصيل ذلك في بيان شروط حُكم الأصل من باب 
القياس» فراجعة من هنالك. 


ومنها: تقديمُ القياس القَطْعِيَ العِلَةٍ على ما لم يكن كذلك. فإذا تعارّض 
قياسان» عِلَّةُ أحدهما ثابتة قطعاً لِتبُوتِها بالنصٌ القَطعىء أو بالعقل» أو بالمُشاهدق 
وعِلَُ الآخَر ليسث كذلك قُدَّمَ ذو العلة القَطعية على مُعارضِه. 
دم ما كانت عِلثّه مقطوعاً بوجودها في المَّرْع على ما لم يكن 


وكذلك يقد 


كذلك. 


الركنٌُ الخامسٌ في مَباحث الاستدلال م به ۳۰۹ 

ومنها: تقديمُ القياس الثابتة عِلَيّه بالظنّ القويّ» على ما ثبت عله بدون 
ذلك. وكذلك يُقدَّمُ ما الظنّ بوجود علَتِه في القَرْع أقوَى على ما دوتّه. 

ومنها: تقديمُ ما الوضف فيه مُفْرَكٌ على ما كان الوضْفتُ فيه مُرَكُبا فإذا 
تعارَض قياسان» عله أحدهما مفرّدقٌ وعلَةٌ الآخر ا دم ذو العلّة المفردة 
على الآخر؛ لأن الوصْف المفرَد أقرث للانضباط من الآخرء ولِمَا فى التعليل 
بالوضف المركب مر الخلاف. 

ومنها: تقديم ذي العلة المُنضبطة على ذي العلّة المضطربة. فإذا تعاض 
قياسان» عله أحدهما منضبطة كالسفر للقَضصْرء وعِلَةُ الآخر مضطربة كالمشقة 
للقضرء قُدَّمّ ذو العلّة المنضبطة على الآخر. 

ومنها: تقديم ذي العلّة المطردَة المُنْكسة على ذي العلة المطردة الغير 
المنعكسة. وهكذاء يُعتبَرٌ جميعٌ ما مَرّ في باب القياس» فْقدَمٌ السابق هنالك 
على المؤخّر عنه» إلا إذا كان للمؤخر سبَبٌ عارص عليه يقتضي تقديمّه على 
ا فقَدَّمَ القياسٌُ الثابتة عِلَيُّه بالنص على ما كانت عله ثابتة بالإجماع. 


وقيل: بل يرجح ما ثبتّث عله بالإجماع» على ما ثبتث عله بالنصٌ؛ لأن 
الإجماع مأمون النّشخ» بخلاف النض”. 

وأقول: إن كان كل واحدٍ منَ النصٌ والإجماع ظي كما هُوَ شأن 
المتعارضَيّن» فتقديم النصّ أَؤْلى؛ لأنَهُ نَقْلَ عن الشارع» والإجماغٌ نفل عن 
غيره» وإن (كان) أحدُهما قَطْعِيَ فلا وَجْة لِيقاءِ الآخْر مَعه» وهذا إِلّما يكون 
في مُعارّضة النص الصريح للإجماع. 


)١(‏ انظر: «إرشاد الفحول» ص۲۸۲ للشوكاني» و«البرهان» )١780:5(‏ للجويني» واجمع الجوامع على 
الجلال المحلى» »)۳۷١:۲(‏ و«مختصر ابن الحاجب» بشرح العضد عليه .)١۲:۲(‏ 
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أا لو عارّضّةُ الإيما فإن الثابت بالإجماع مُقدّمٌ على الثابت بالإيماء 
لكؤن الإيماء أخذاً من إشارة الدليل» والإجماعٌ صريح ف ذلك. 

وكذلك: یرجح ما ثبت عله بالإيماء على ما ثبتت عله بالسبر؛ لأن 
الإيماء ن وإِنْ لم يكُنْ صريحاًء والسّبْرُ متبط ال عليه أقوى 
من ١‏ لمستنبئط. 

ورجح م الثابتة عِلْيّه بالسبر على ما ثب تبث بالمئاسْبة» لتضمّن السبر انتفاء 
المُعارض؛ لأن الأقسام في السَّبْرٍ دائرة بِيْنَ النفي والإثبات» فلا يَحتِمَلُ 
مُعارضاء بخلاف ا فريّما احَبَمَلتْ معار فيا فكان السيو أؤلى؛ أن 
الحكُم في القع كما يتوق على تحقيق مُقتضيه في الأصل» يتوقفث على 
انتفاء مُعارضه فى الأصل اش 

وبهذا الوجهء رَجَح الثابتة عله بِالسَبِْ أمَا ما قَدّمث لك في طرق العلة 
المُستنبطة» مِن أَنّهُ أقواها المناسبةء فذلك بالنظر إلى خُلوٌها من المُعارض. 

وكذلك: تُقَدّمُ المناسبةٌ على الشبهء والشبة على الدَّوّران» والدّوران على 
الطَّرْبٍِ كما مَرٌّ ترتيئه. وبتحقيق الكلام في كل واحد منها في محلّه يَظِهَرُ لك 
ترجيحُه على ما دونّه. وحاصلٌ المقام: أن الراجح من الدليليّن ما كان لظن 
بشوته أقوَى من 0 ولیس ما ذَكَرْنُه من أنواع التراجيح حَضراً لهاء وإِنّما 
كنت متها بوذا : لحي سيط م رايهم منَ المصنفين 

وها هنا تَمّ الكلامُ على بيان الأدلّة» فقول المصنّف (كمَّلّها) إشارةٌ إلى 
حُسْن الاختتام» وهي براعة المَقطع. 


و ستشرع الآن في بيان القسم الثاني من الكتاب. وهو: قسم الأحكام فنقول: 
القسم الثاني من الكتاب 


في الأحكام وفيه اة أركان 005 


عَلَمْ أنه لما كان أصول الفقه مُشتيلا على الأدلَة ِن حيتٌ إثبائها الأحكاب 
ومُتناولاً للأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة جعلنا هذا الكتاب على قشمين» 
وقد مر قِسمْ الأدلة» وهذا ل الثاني في الأحكام» وهو مرَنَّب على أربعة 
أركان؛ لأن الكلام فيه: إِمَا في نقس الحكم وَهُوَ الدْكْنُ الأولء أو في نَفْسٍ 
الحاكم وَهُوَ الوْكْنْ الثاني أو ذ في ارم به» والمرادٌ به الأشياءٌ التي كلَمَنا 
الشزعٌ بها: من عبادات وغيرهاء وهُوَ الوْكْنُ الثالث» أو في المحكوم عليه 
اوور اك دار اروس اكد ملي الك » فقال: 


الركنٌ الأول: في الحكهم”) 


الحْكُمْ هو تز الخطاب كالوَضْع والتخيير والإيجاب 
وا عا ال في ار من الخطاب يُدعى بالتكليف 
وفع يكحو ارا وو غا كالمُلك والوجوب فَادْر الوَصْفا 


)١(‏ انظر: «المحصول» (777:0) للرازي» و«الإبهاج» ۲٠۸:۳(‏ وما بعدها) للسبكي» و«حاشية البناني 
على الجلال المحلي» ۳۹:5 وما بعدها)» و«المستصفى» )00:1١(‏ و«المنخول» ص١۲‏ للغزالي» 
و«الإحکام» )٣۱(‏ للآمدي» و«منتهى الوصول» ص۲۱۱ - ۲۸ لابن الحاجب» واشرح مختصر 
ابن الحاجب» (۲۸۷:۱) اا 

(۲) انظر: «المحصول» (7737:5) للرازي» و«الإبهاج» GFN)‏ للسبكي» و«حاشية البتاني على شرح الجلال 
المحلي» )€1:1(« و«الإحكام )۳0:1( للآمدي. 


۳1۲ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

عرف الحُكم بأنّه: اتر الخطاب والمرادُ به خطاث الله تعالى. ولمًا كان 
من أنواع الخطاب أثْرٌ احتاج إلى بيان صفة تميّرُ الحُكمَ عن غيره مِن آثار 
الخطاب. فكمَّلَ التعريفت بقوله: (كالوَضع والتخيير والإيجاب). 

والمراد (بالوضع) هو: جِعْلٌ الله الشيءَ شبياً لحکم» كالدلوك شيت 
اخ الفا واب م لوزت کو ينظ #الطيارة 
شَرْط لصحة الصلاة» أو جعْلّه مانعاً كالحَيِض مانعٌ لصحة الصلاق ورافع 
لوجوبها. وسيأتي له مزيدٌ بشط في موضعه”". 

وإِنّما سمّى هذا النوع وضعاً؛ لأن الوضْع هنا بمعنّى الجغل» فهُو موضوغ. 
أي: مجعولٌ سبباً وسزطاً وعِلَةَ ومانعاً ونحوّ ذلك. 

والمرادُ (بالتخيير): كن الشيءِ مُخيّراً في فعله وتزكه. وَهُوَ المُباح. 

وقد يتناول المندوب والمكروة باعتبار رفع العقاب عن تارك الأولء 
وفاعل الثانى. 

والمراد (بالإيجاب): الزامٌ الفعل» وهُو: الواجبُء أو التزكء وهو: التحريم. 

والمشهورٌُ في تعريف الحكم هُو: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف 
بالاقتضاءء أو التخييرء أو الوضْع” فالخطابُ هُوَ: توجية الكلام نحو الغير 
للإفهام. 
)١(‏ لتمام الفائدة انظر «الفروق» (071:1 للقرافي حيث أطال النَمّسَ في الحديث عن الفروق بين خطاب 

التكليف وخطاب الوضع. 
(۲) انظر: «المحصول» )٣٣٣:٣(‏ للرازي» و«الإبهاج» (A:T)‏ للسبكي. و«حاشية البنّاني على الجلال 


المحلي »)۳۹٠:5(‏ و«إرشاد الفحول» صه للشوكاني» و«منتهى الوصول» ص١١8-5١5‏ لابن 
الحاجب» و«الإحکام» )۳0:1( للآمدي» واشرح التلويح» )111 (Vg‏ للتفتازاني. 


القسم الثاني - الرّكنٌ الأول في الحُكم ™ عم 
وخَرَجَ بقوله: (المتعلق بفعل المكلّفي): الخطاب المتعلّقٌ بصفاته تعالى» 
وأحوال الآخرة. 
وخَرَج بقوله: (بالاقتضاء).. إلى آخره نحو قوله تعالى: # وله لفك 
وَمَانَكَمَُْنَ ‏ (الصافات: 45). ثُمَ المرادُ بالاقتضاء: طلّبُ الفعل» كالوجوب. 
والنّذْبِي أو التزك كالتحريم والكرّاهية. 
وعَدَلَ المصنّفث عن هذا التعريف إلى التعريف الذي ذكرَه أخذاً من قول 
بعضهم: «إن الحكم م هُوَ: اتر خطاب الله الل بفعل المكلّفِين”" بالاقتضاء» 
أو التخيير”» أو الوضع»”. وَحَدّفَ قولّه: (المتعلّق بذ بفعل المكلّفين) استغناءً 
عن بقوله: (كالوضع والتخيير والأجاني كان الات البوصونة بيذ 
الوطم هُوَ الخطابٌ المتعلق به بفعل المكلفين. 
نج إِنَّهُ قشم الحكُم إلى: وضْعئ» وتكليفي. 
فالحْكُمْ الوضعئ: هُو ما قَدَّمْنا بيانّه. 
وأما التكليفيٌ: فهو ما عدا الوضعيّ» وهُوَ: التخبيرٌ والإيجاب» وقد عَرَفْتَ 
أن المراد بالتخيير: ما عدا الواجب والمحرّم بالنظر إلى رفع العقاب عن تاركهء 
وفاعله. فيكونٌ الحُكُمْ التكليفيٌ خمسة أنواع سيأتي نايا 
ثم إن الحكم التكليفي قد يكون أثراً للفعلء كالمُلك أثرٌ للشراء» ولإباحةٌ 
الاستمتاع أثرٌ للتزويج» ونحوّ ذلك. 


ومن هذا النوع الأداء وَهُوَ فِعْلُ ما فُعِلَ فى وقتِه المُقدَّر له شرعاً أوّلاً. 


)١(‏ انظر: «الإحكام» )۳6:1( للآمدي. و«المستصفى» (20:1) للغزالى. 

(0) انظر: «الوبهاج) (E:1)‏ للسبكي. و«الإحكام» )۳0:1( للآمدي» و«الإرشاد؛ ص ه للشوكاني. 

(۳) انظر: «إرشاد الشوكاني» ص٦۰‏ و«شرح العضد على ابن الحاجب» (۲۲۲:۱)» و«فواح الرحموت» 
)05:١(‏ للأنصاري. 


ام طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


والإعادةٌ وهُوَ: فِعْلُ ما فُعِلَ في وقته فعلاً ثانياًء لخَلّل وقَعَ في الفعل الأول. 
والقّضاءٌ: وهَوَ فعلٌ ما فْعِلَ بعد وقته استدراكاً لِما فات من فعله في وقته. 


وإِنّما كانت هذه الثلاثةٌ مِن هذا النوع؛ لأنّها ار لأفعال العباد في المُوّقتات 
الشرعية. 

وقد يكونْ وضفاً للفعلء كالوجوب صفة للفعل الواجب» والتحريم صفةٌ 
للفعل المحرّم. وكالئَدْبيَة صفة للفعل المندوب وهكذا. 


فالقسم الأول - وَهُوَ ما يكون أثراً للفعل ‏ لا يُِحَتْ عنهُ في هذا الفنّ؛ 
أنه م :فاخت الفقة» وإئما خت فى هذا الف عدا لحم الذي يكون وضفاً 
للفعل» وهو الوجوبُ ونحوٌه. والله أعلم. 

ثم إن أحَدَ في بيان أقسام الحُكّم الذي يكون وضفاً للفعل» فقال: 

2 


کھ يە 2 5 و o£‏ 
مقصودة يكون دُنْيَويًا وهكذا يكون أحخْرَويًا 


2 


فباعتبار الدنيوي ينقسم إلى x‏ ولفاسدٍ ل 
فما انبتى عليه ذاك المَقصِدٌ فهر الصحيخ ووا فيد 


ورادف الباطلَ ما قد فسَّدًا وفدّقَ الأحناف فيما وَرّدا 

المرادُ بمقصوده الحكمةٌ التي لأجلها شرع الحُكْمْء وهي حصولٌ مصلحة 
للمكلفين» أو دَفْعُ مَفْسَدَةٍ عنهم. 

وهذا المقصوذ E‏ ارم و E‏ الدنيويةت ودفع المفاسد 
الدتيوية کون TT EN‏ ودفع العقاب. 


وينقسم | کد - بالنظرٍ إلى كل واحد من المقضودين: الذنيوي والأخروية 
إلين آقسام» اما أقسامه باعتبار المقصود الأخْرويٌ» فسيأتي الكلام عليها. 


القسم الثاني الركنٌ الأولٌ: في الحَكّم م به ۳10 
وأا أقسامه باعتبار المقصود الدّنيوي» فَهُوَ أنه ينقسمُ ‏ بالنظر إلى ذلك - 
فما الصحيح فَهُوَ: ما ترَنَّتِ عليه ذلك المقصودٌ مثاله: البئِعُ مشروغ لقضد 

حل الانتفاع» وشرع التزويح لقَصْدٍ حِلّ الاستمتاع. فإذا كان العَقْدُ في البيع 
والتزويج يتَرنَبُ عليه ذلك الغْرّضُ المقصود كان ذلك العَقَدٌ صحيحاء وإن 
لم يترتب عليه ذلك فَهُوَ الفاسد. ويُعلَمْ ترتيئه ذلك» وعدم ترتيبه بمُوافقة 
مُقتضى الأوامري فما کان مُوافقاً لأوامر الشرع تاركاً لمناهيه» فهر الصحيح» 
وما عداة» فهُوَ الفاسد والباطل. 


وهذا معتى قول بعضهم: (إِنْ الصحَّةً في المعاملات ترتيبُ الأمرٍ المطلوب 
منها عليها)". 

قال الد «وأَبْينُ من هله العبارة: ترتیب أثرِ الشينء عليه واعتبازه e‏ 
لحكم آخره كالملك. فإنَهُ أت لعقدة البيع مثلآء وَهْوَ مردّبٌ على العقّدة» والعقدة 
سببٌ لإباحة التصرّف فيه» لمُوافقة العقدة أمر الشرع» ويُقابلُه الفسادٌ والبطلان». 

أقول: ومُؤدّى العبارتيّن واحد» ومقتضاهما هر ما قرشت لك. 


وأمًا الصّحة في العبادات» وهي المُعبّرٌ عنها بالإجزاءء فقد تقدَّمْ بيانُها في 
باب الأمر. 

وحاصل ذلك: أن الصحيح منَ العبادات والمعامّلات» هُوَ: ما وافق أمر 
الشرع» إذ بمُوافقة أمر الشرع يحصّلٌ الثوابُ مِن فعل العبادات» ويصح الانتفاغٌ 


)١(‏ انظر: «المحصول» )(۱۱٤:٩(‏ للرازي» و«الوبهاج» )۸:1( للسبكي. و«الإحكام» )۷1:1( للآمدي. 


و«المستصفى» )40:1١(‏ للغزالى» واجمع الجوامع والمحلى عليه» »)٠٠١:١(‏ واشرح الكوكب» 


(۲) شرح مختصر العدل والإنصاف ص۲۷۷. 


۳۱۹ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
في أشياءِ المعاملات. والفاسدٌ منَ النوعين: ما خالف أمرَ الشرع» أو وافق 
هيه إِذْ بمُخالّفة الشرع يَقُوتُ الثواب الأخروي» والمنافع الذنيويةت وتحصّلٌ 
المفسدة ال ف النهى. 


والباطل مُرادِفٌ للفاسد عندنا وعند الشافعية» فهما بمعنی واحد. 


وذهبّت الحتفيةٌ إلى التَّفرقةِ بيتهماء فرَعَموا أن الباطل: ما لا يكون مشروعاً 
بأصله ولا وضفه» والفاسدُ: ما يكون مشروعاً بأصله دون وضفيه»”". 


الأول: كبيع الملاقيح. 

والثاني: كبيع الرّيا. 

قال ادر" «وعندهم أن الرّبا إذا طْرِحَت زيادئه صَحّتْ عقَدَنه» ولم يحت 
إلى عقدة أخرى»» انتهى. 


وكثيرٌ منَ العلماء على أنْ الصّحة والفساد ونحوّهما راجمٌ إلى الأحكام 
لخم نان مك ص او اا ل ا ا 
كان سعى Sk € E Eh‏ 


ومعنى بطلانه وفساده خرمة الانتفاع به0, وبعضهم: على أنها من خطاب 
الوضعء بمعنى: أنه حكم يتعلق بشيء تعلقاً زائداً على التعلّق الذي لا بُ منه 
في كلّ ځکم» وهو تعلقه بالمحكوم عليه وبهء وذلك أن الشارع حَكم بتعلق 
الصّحة بهذا الفعل» والفساد أو البطلان بذلك الفعل©. 


)١(‏ انظر: «الإبهاج» )14:1( للسبکي» و«المستصفى مع فواتح الرحموت» »)40:١(‏ و«حاشية البنّاني على 
الجلال المحلى» ».23١7:1(‏ و«كفاية الأصول» ص۱۸۲ للخراسانى. 

۳( «شرح مخقصر الل والإنصاف» ص۲۷۷. ۰ 

(۳) انظر: «المستصفى» (057:1) للغزالي» واشرح التلويح» 75 للتفتازاني. 

(5) انظر: «شرح التلويح على التوضيح» )١17:5(‏ للتفتازاني» و«بيان المختصر» )۳۳۷:١(‏ للأصفهاني. 


القسم الثاني الركنٌ الأولٌ: في الحَكّم م به ۳1۷ 
وبعضهم: على أنها أحكامٌ عقلية لا شرعية» فان الشارع إذا شَرَع البيِعَ 
پول الجُلّك ٠‏ ویش ˆ شرائطه. وأركاله. فالعقل يَحكُمْ بكؤنه موصلا ا 
تحقَقِهاء وغير مُوصل عند عدم تحمّقها. بمنزلة الحكم بكؤن الشخص مُصَليا 
أو غير مُصَلَ ”2 الله أعلم. 
ثم إن أخذ في بيان انقسام الحُكم باعتبارٍ المقصود الأخرويٌ فقال: 
وباعتبار الأخمرويٌ فما إلى عزيمة ورّخصة نما 
فا اتی .كن :عه معندا غ بور ا ما د 
ببحو عُذر وَلأَجْلِه نرَل كالأكل لِلْوبئَةٍ عن ضرّ حصَلْ 
1 03 
ve‏ 0 عزيمة» ورخصة. 
التمَام 2 0 ووجوب الضّيام 8 5 وتحريم أكل 
الخنزير» ونحو ذلك. 
وأا الذخصةٌ فَهُوَ: ما شرع ثانياًء مَئنياً على أعذار العباد. كإباحة الأكل 
من المَيتة للمضطرء وكجواز القَصْر والفِطر للمُسافر. ونحوٌ ذلك كثير. 
فهذه الأشياءٌ ونحوها إِنّما شرعث شرعاً ثانياً لجل عذر العبادء فإباحة 
الأكل من المَئتة للمضطرٌ شرع بعد شع تحرييها مبْنيَا على حصول 


الضرّر””» والقَضْرٌ في الصلاة شرع بعد شزع تمامها ينا على عذر السفّرء 
وكذلك فطرٌ المُسافر. 


)١(‏ انظر: «شرح التلويح» ۱۲۳۲( للتفتازانى» و«الإحكام» ا للآمدي. 
(۲) انظر: «المحصول» )١١١:1(‏ للرازي» و«الإبهاج» )۸٠:١(‏ للسبكي» و«حاشية البنّانى على الجلال 
المحلى» .)١١١ -۱١۱۹:۱(‏ 


۳1۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


ولكلّ واحدٍ من: العزيمة» والؤخصة أقسام. فأمًا أقسامٌ الزخصة,. فستأتي 
آخِرَ الباب» وأمَا أقسامٌ العزيمة» فأشار إليها بقوله: 


a 
وقسّمَ الاولى إلى مطلوب‎ 


أو تركه المطلوب كالمحرّم 


وإن تاك عاري اين طلّب 
قعل الاك ماه 
لكنة يشاب فيوبالنشوى 
وواجبٌ إن كان فيه الطلَبُ 
وهو الذي في فعله الثواب 
وإن يكن طريقةً مسلوكة 
فذاك نفل ويُسمّى مستحَبٌ 
وقَوّع الششةٌ فالمؤكّدة 
ولايلاهٌتارلًسوها 


تنقسمٌ العزيمة إلى قسمين: 
أحذهمامطلوتة فعله. 


والآخر: مطلوبتٹ كل 


إِنْْانْهُ كالنّدْبِ والوجوب 
وهكذا المكروهٌ في التقدّم 
فذلك المُبِاحٌ كالمكتسب 
إِذ فا وتدكة سَواء 
و 
كالآكل إن كان توى ب القَوَى 
جَرْماً وإلآ فهو ما يُُتَدَبُ 
وليس في الترّك له عقابٌ 
٠‏ و م ١‏ 5 
فشّنة وإن يكن متروكه 
وإن يكن فَرَقَ بعضٌ واستحبٌ 
تاركها موم ما أبِعَدَهْ 
وحائة للفضل من حَوَاها 


قافا المظلوث فعلة: فين الوجوب والددْب: 


وأمًا المطلوث تۆگە: فهو المحرَّم والمكروه. وما كان خالياً من طلب 
الفعل» ومن طب التؤك فذلك مُباح» ككشب المعيشة فوق الكشب اللازم» 
وكالأكل والنوم والشّرب ونحو ذلك فن العبدَ يفعَلّه كيفت شاء ما لم يَنْتهِ إلى 


حَدَ يَمنَعُ الشرغ فعلّه وليس في فعل المباح ثواب ولا عقابء وكذلك 


القسم الثاني الركنٌ الأولٌ: في الحَكّم م به ۳1۹ 
تؤكّهء لكر اليّةّ معتبرةٌ فيه» فيْثابُ العبدٌ بفعل المباح إذا توى به طاعة 
كما إذا توى بالأكل التقَرّي على فعل الطاعةء وبالنوم كذلك. فإنه ثاب على 
و ا فلك ال 

وكذلك يُعاقَبُ على فعل المُباح إن فسَدَت ننه فيه. 

حاصل المقام: أن المباح يتحول بالئية فيكون تارة طاعة» وأخرى معضية 
لما يَعرض عليه من صّلاح النَيةِ وفسادهاء ولذا جَعَلَ الإمام الكدمئ (رضوان 
الله عليه) فعْلَ العبد قسميْن: طاعة ومعصيةء لا يخلو مِن أحدهما"» وليس 
المرادٌ أن المباح مِن حيث هُوَ مباحٌ مأمورٌ به مرة» ومَنْهٌِ عنة أخرى. وإلاً 

ورَعَم أبو القاسم البَلِخِيٌ أن المباح مأمورٌ به أيضاً؛ لأن فعلَ المباح ترك 
حرام» وتذكُ الحرام واجتٌ» وما لا يتم الواجث إلا به یجب كوجوبه. وإذا 


س 
ثبت وجوبه. ثبت انه مامورٌ به" . 
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ومباح» ومحظورء ومکروه» والقول بوجوبه يُبطلٌ هذا التقسيم» وفيه اة 
الإجماع”". 


ولايد من بیان الفرق بين: الواجب» والمندوب. والمحرّى والمكروه: 
وأمًا الفؤزق بين المحرّم والمكروه فسيأتي نك كلام المصئف فيهما. 
وأمًا الفْقٌ بين الواجب والمندوب فهذا محل ذكره. 

)١(‏ انظر: «كتاب الاستقامة» (۲۳۹:۳ وما بعدها) للإمام الكدمي. 


(۲) انظر: «الإبهاج» للشبكى .)5١6:١(‏ 
5) انظر: «الإبهاج» (0۲:۱( للسبکي» و«إرشاد الفحول» ص ه للشوكاني. 


لض طلعة الشمس الجزء الثاني 


إعلم أن المطلوب فعلّه: إا أن يكون طلّبُ فعلِه طلباً جازماًء فَهُوَ الواجب. 

وإِمًا أن يكون طلباً غيرَ جازم فَهُوَ المندوب. 

والمرادٌ بالطْلّب الجازم: ما لو ترك العبدٌ لَعُوقِتٍ على تَزكه. 

والمرادٌ بالطّلّب الغيرٍ الجازم: ما لو ترَكّه المكلّفُ لم يُعافَبْ على تزكه. 

وبمعناة ما قيل: إن الواجب: ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب”". 

وأن المندوت: ما فى فعله القوات» ولس فى تركه عقاف 

فأمًا الشنةٌ فهى: فهى ما كان من المندوبات طريقةٌ مسلوكةء سلكها الرسولٌ 
ا أو غيرٌه ممن هُوَ عَلَمّ في الدينء قال : اعليكم 5-7 وة الخلقاء 
الراشدينَ من بعدي»”". 


وأا النقلْ فهُو: ما لم يكن مُواظباً عليه منَ الطاعات» ويُسمّى تطوعاً 
ومستحَبَاً أيضاً. 


وفرّف القاضي الحسينٌ وغيره من الشافعية بين التطوّع والمستحَبٌ. 


.)۳۳۳:۱( انظر: «الإبهاج» (01:1) للسبكي» و«بيان مختصر ابن الحاجب»‎ )١( 


(۲) انظر: «إبهاج» السبكى »)25:1١(‏ و«إرشاد» الشوكانى» ص ©6. 
(۳) أخرجه أبو داود (57017)» والترمذي (571/5)» وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد (7:5؟١)‏ من حديث 


العرباض بن سارية وهو حديث حسن. 


القسم الثاني الركنٌ الأولٌ: في الحَكّم م به ۳۲۱ 

قالوا: هذا الفعلٌ إن واظّب عليه النبئ بلا فَهُوَ السُنة» أو لم يُواظْبٍْ عليه 
كأن فَعَلّه مرة أو مرَتيْن» فَهُوَ المستحَبٌء أو لم يفعله". وشو ها شه اتان 
باختياره من الأوراد. فهُو: التطؤع» والخلاف لفظى. 

وتنقسم الشنة إل مؤكّدق وغير مؤكدة: 

وغيز المؤكدة كصلاة الضحى» والسّواك ونحوهما. 

ولكلّ واحد من النوعيْن حكم. 

فما حم المؤكّدة فَهُوَ: أن تاركها مُلَوّمْ على تركها تلويماء ولا يَبلْعْ به 
عقاباء وهُوَ حَسِيسٌ المنزلة عند المسلمينء لا يتولّؤْنه على ذلك إن لم تكن 
سبَقّث لهُ ولايةٌ معهم» ولا يَبْرَؤُون منةٌ بنفس ذلك التؤك. 

وأا خُكُمْ غير المؤكّدةٍ فهُوَ: أن تاركها لا يُلآم ولا يكون حَسِيس المنزلة 
عند المسلمينء لكنهُ يكون تاركاً للفضّل عند الله (تعالى)» فإِن فاعلّها يَحُورُ 
الثوات من الله (جَلَّ وعلا). 

هذا كله ما لم يكن التَوكُ رغبةً عن الخيرء فإن كان رغبةٌ عن الخيرء فَهُوَ 
خَسِيسٌ المنزلة في جميع الأحوالي واللهُ أعلم. 
م إِنَّهُ أحَ في بيان أقسام الواجب. فقال: 
وَقِسّم الواجتٌ للمقطوع به وظنيّ لدى التوزيع 
والحكم في الكل وجوت الفعل اة فو له لست 
فإن فى استحلال ترك القَطعىٌ شِزكاً وفي استخفافِه بالشرع 
وتارك الففننى مُستجلاً مُصَوّبٌ إن كان مستدلاً 


)١(‏ انظر: «الوبهاج» (0۷:1)( للسبکي» و«إرشاد الفحول» ص" للشوكاني. 


۲ 2 به. طلعة الشمس الجزء الثاني 

للواجب تقسيماث: 

منها: ما يكونُ باعتبار دليله» ومنها: ما یون باعتبار حصُولِهِ من المكلّف. 
ومنها: ما يكون باعتبار المأمور به. 

فأمًا التقسيحُ الأول وهُوَ: ما يكون باعتبار دليله - فَهُوَ: أن الواجبَ بهذا 
الاعتبار ينقسمٌ إلى: مقطوع به» كوجوب الصلّوات الخمسء وصّوم رمضان. 

لحن مسر بوه كوجوب الوثّْر ونحوه» وإِنّما كان الأول مقطوعاً به؛ 
لآن دلي وجوبه قط بخلاف الثاني» ولكلّ واحد من النوعين حكم. 

فأمًا ځکم التوع الوك فَهُوَ: أنه واجبُ الفعل» وتارکه فاسقٌ إن كان في 
تركه غير مسحل ومُشركٌ إن كان مستجلاً رکه أو كان ترگ له استخفافاً. 
ووجْهُ ذلك: أن المستجلّ لتك الواجب القَطْعِىَ من غير تأويل مُشرك؛ لأن فى 
استحلاله ذلك ردا للنصّ المتواتر وان الاسشحفافة بالأحكام الشرعية 0 
للنصوصء وإعراضٌ عن الانقياد واستحقارٌ لِمَا عَظْم الله تعالى. 

وأا حُكُمْ الواجب الظي فهو آله يجب فعله. لكن التارك له لا يُحكمْ 
بِفِسْقِه فإن كان تزكُه مُستجلاً لتزكه بدليل عنده» وكان مِنْ آهل النظرة 
واا فَهُوَ مُصَرَّبَ بذلك؛ لأنه من المسائل الاجتهادية» وإن كان غير 
مُسْتَدِلُ لكن مُقلّدَ لِمُستدل فحُكْمُهُ حكم من قَلَّدَه. 

وإن كان غيرَ ذلك فاته يُنظَرُ في حاله ومقاصده» و ذلك الا إذا 
ظَهَرَتْ منةُ المُعائّدةٌ والمُكابّرةٌ لِمَا يوجبُ الشرعٌ الانقيادَ لهه لدم 
عليه بذلك» فإِنَهُ لا يسَعْهُ خلافه. 

ويُسَمّى كلُ واحدٍ منَ الواجب القَطعيَ والواجب الظنّي فرْضاً. فالواجبُ 
والفرض عندنا“ وعندَ الشافعية" مُترادفان غرفاً. ٠‏ 1 


)١(‏ انظر: «العدل والإنصاف» (67:1) للوارجلانى. 
0) انظر: «الوبهاج» )٥۲:1(‏ للسبكى. 


القسم الثاني الرّكنٌ الأولٌ: في الحَكّم م به AA‏ 
وذَهَبَت الحتفيةٌ وبعضش أصحابنا إلى التفرقة بيتهماء فحَصُوا الفزض 
بالواجب القَطْعيَء وخَصُوا الواجب بالواجب الظلّى"» وَهُوَ خلافت لفظع لا 


ثمّرة لَه ولا بأس به الله أعلم. 


ا حضوا المقتصودا 2 فَرْض اكتفاءِ فام التحديدا 

يلر كلاإذامافقلة ‏ بعضهم بنط حين حصلّة 

وهَلَكُواإن تركوءٌ ط ها ولَِسُوا إن أنكروةٌ كُفْرا 

7 3 و ا 

وإن يكن من كلّ واحدٍ طَلِثٍ 2 حصولة فذاك عَيْنِيَ يحب 

يلرَمُكلّواحدنفسِه | 2 وليس فيه الاجْتَرًا بِحِنْسِه 

ينقسحٌ الواجبٌ ‏ بالنظرٍ إلى حصوله ‏ إلى قسمين: 

ANE DS‏ تطلت تحور له نون الكل و شر 
أن يَلرَمَ كلّ واحد بعَيْنه. وإِمًا أن يُطلَتِ حصولَةُ من كلّ واحد بعينه. 

فالأول: فؤْض كفاية. 

والثاني: فض عين» ولكلّ من القسميئن حُكم 

فأقا حْكُمُ فض الكفاية فَهُوَ: أنه يلرم جميع المُخاطبين» فإذا فعلّه بعضهم 
حط عن الك لجميع» ولهذا سمي فرْض كفاية؛ لأن فغْل ال لبعض لهُ يفي عن 
الا وك ك ال وو ال ا و اد و اا 
بافين» و ي العيديّن وصلاة المبّت» وجهازه» ودفنه» والجهاد وامثالها 

وقيل: إن فَرْض الكفاية لا يلرم جميع المكلفين» وإِنّما يَلَمُ بعضّهم”". 


.)١1١١:١( انظر: «أصول السرخسى»‎ )١( 
انظر: «الوبهاج» )۸1:۱( للسبکي» و«المحلى على جمع الجوامع» (۸۲:1)» و«الكوكب المنير»‎ )۲( 
للأصفهانى.‎ )٤١:١( لابن النجارء و«بيان المختصر»‎ )۳۷١:1( 


4 طلعة الشمس الجزء الثاني 


ولعلّ القائلَ بذلك نَظْرَ إلى الاكتفاءِ فى أدائه بفعل البعض. 

قال اليرد: ولس بشيعء يعني أن القول بان فض الكفاية فوْضٌ على 
البعض ليس بشيء؛ لان الجميع إذا تركو يكْفْرونَ ولولا لزوئه على الجميع 
لَمَا فُسَقُوا كلهم بتَْكهء وثمّرةٌ الخلاف طهر فيما إذا كان أهلُ مصر قد وَجَبَ 
عليهم فرص كفاية» هل عليهم أن يؤدُوهء حتى يعلّموا أن بعضّهم قد ادا أم 
ليس عليهم ذلك حتى يعلّموا أنه لم يؤدوا؟ 

الصحيخ: أنه عليهم المحافظةٌ على أداء فروضهم حى يصح انحطاطها 
عنهم؛ وإلا رم تعطيل الفراتضء وإهمال الوا 

ومن أحكامه: أن من أَنكَرَهُ يكون ‏ بإنكاره ‏ مُشرکاً إذا كان ثبوت ذلك 
الع قطنا كما واف ف 

وا ا و كل واه كنف کا ات 
الخمس» وصيام رمضان - فإنّه يَرْمُ كلّ واحد أن يؤدٌيهُ كما طُلِب منه» وليس 
يصح الاجتزاءٌ فيه بفعل غيره. وقد مَرّ بعض أحكامه. والله أعلم. 

ثم إنه هة أخَذ في بيان التقسيم الثالث من تقسيمات الواجب» فقال“: 


وقد يجي في واحل مْعَيّنٍ وقد يجي وليس بالمَعيّنِ 
و 
فالعبدٌ فى ذلك بالتخيير مثالة الخِصَالٌ فى التكفير 


.59١ص «شرح مختصر العدل والإنصاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «الإبهاج» )٠٠١:1(‏ للسبكي» و«حاشية البنّاني على شرح الجلال المحلي» (۸۸:1) وما بعدها)» 
و«الإحكام» )١151:١(‏ للآمدي» و«البرهان» (۳۰۸:۱ و09 للجويني» و«إرشاد الفحول» صا 

(۳) انظر: «المحصول» )٠١5-5:1(‏ للرازي» و«الويهاج» (1:* 1( للسبکي» و«حاشية البتاني» «(AA:1)‏ 
و«شرح التلويح على التوضيح» (259:5) للتفتازاني» و«الإحكام» )١151:1(‏ للآمدي» و«منتهى 
الوصول» ص۳۲ - ۳١‏ لابن الحاجب. 


القسم الثاني - الرّكنٌ الأولٌ: في الخُكّم ™ 1o‏ 
وقال قوم بوجوب الكل وِيَحجِتَزِيْ بواحدٍ في الفعلٍ 
ينقسمٌ الواجبُ - بالنظرٍ إلى المأمورٍ به - إلى: واجب معْيّن» وإلى غير 
قأقا الوائخلكة ال فهو ما تعلق براح فق وهو أك الواجياتة 
كوجوب الوضوء والغْسْلء والصّلاق ونحو ذلك» مما يكون المأمورٌ به واحداً 
مخصوصاً وقد مر بیان حُكْمِه. ۰ 
وأمَا الواجبٌ الغيرٌ المُعيّنِ في فهُوَ: أن يكون المأمورٌ به واحداً مين أشياء حير 
العبد في فعل أَيّها شا كخصال الكفَارات, فإن ربّنا (تعالى) قد أَمَرَنا فمل 
واحد من: الإطعام والكشوق والعتق» وخَيّرنا في فعل أيّها شتّناء وحَرّمَ علينا 
ترك جميعهاء فعَلِمْنا أن الواجب منها واحدّ غير معيّن. ومن دذلك: تزويخ أحا 
الأكفاءِ الخاطبينَ إذا كانوا عشرّة مثلاء فإِنَهُ قد مر الوَلِيُ بتزويج واحد منهم» 
وهُوَ المُخَيّرْ فيهم» فأياً رَوَجَ أَجْزأه. 
فالواجبٌُ من هذه الأشياءِ واحد غير مُعيّن. 
وقالت المُعتزلة": الجميعٌُ واجبٌء ويسفط بالواحد. 


a U‏ لد فال برهف دما تقدلة: الكيد 
فيختلفتُ بالنسبة إلى المُكلّف"©. 


وقال بعضل: الواجبٌُ واحد مُعيّنْ لا يَخْتِلف. يط ET‏ 


وبيان قول المعتزلة بأنَ جميعها واجبٌ على التخيير: آنه لا يجوز للمكلّف 


)١(‏ ومنهم بالخصوص: أبو علي وأبو هاشم انظر: «المعتمد» (74:1) لأبي الحسين البصري. 
(۲) انظر: «الوبهاج» (۸:۱) للسبكى» و«الإحكام» (ET:‏ للآمدي» و«المعتمد» (1/4:1). 


۳۲٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
الإخلال بها جميعاء ولا يَلرَمُهُ الإتيان بها جميعاء وأنَ فعلَ كل واحد منها 
موكول إلى اختياري لِتَسَاويها في وجْهِ الوجوب. 


ومعنى إيجاب الله تعالى لها جميعاً على التخيير: أنه نَهَى عن الإخلال بها 
جميعاء وأَمَرَ بكلّ واحد منهاء ولم يَنْهَ عن ترك كلّ واحد. 


هذا تحقيقٌ مذهبهم. وعليهء فالخلاف بيتنا وبيتهم لفظيئٌ. وقيل: بل 
معنوي 00 . وتَظهَرٌُ ثمَرتة في أمريُن: لفظيّ» ومعنوي: 

قا اللفُظئُ فَهُوَ: أن الواصفت لخصال الكَمَّارة ونحوهاء بأنّها كلّها واجبةٌ 
غير صادق عندناء وصادق عند المُعتزلة. 

وأمًا المعتوي: فخت حدق اليخالف بطلاق امر أته: أن التق الكش 
والإطعام واد I‏ فعندنا أنها طا ذلك وعند المغترلة: لظا 
بذلك. وكذلك لو حلفت بصيام أو حجٌ» أو صدقة مال فهُوَ كالطّلاق في ذلك. 
وهذه الثمّرةٌ حاصلةٌ حتى على القول بأن الخلاف في المسألة لفظئ. 

وتا غل أن الواجبت واحدٌ غير مُعيّن : إجماع ا عت 
أحد الأكفاء الخاطبين على التخيير» کان اي رايا وجب 
تزويجح م الجميع؛ ولو كان مُعيّناً لم يَجْرْ تزويج غير والتعيین نق نقيض التخيير. 
والغرض أنه مُخيّر فطل التعيين. 

واحتّجّت المُعتزلة على وجوبها جميعا: بأن المعلوم استواؤها في تعلق 
الأمرء والمصلحة بها بدليل عَدّه مُمتثلاً بفعل أحدهاء فاستوّث فى الوجوب 
على الخ 1 


)١(‏ انظر: «الوبهاج» (۸۱:۱1) للسبكى» و«أصول الفقه» ص50 - ۲١‏ لمحمد أبو زهرة. 
(۲) انظر: «المعتمد» )۷۹:١(‏ لأبى الحسين البصري. 


القسم الثاني الرّكنٌ الأولٌ: في الحَكّم م به فض 
ورد بأنّه إذا حكمثّم بوجوبها أجمع, لَرِمَكُم - إذا أَخَلَّ بها أَجِمَعَ ‏ أن 
والمعلوم آنه لو فَعَلَ أحدها لم ي يستحق عقاباً. وأيضاًء فلو كانث واجبة 
ا ام على كل ey‏ - ثوات واجب 
کاملء في : فیستجق ثواب ثلاث واجبات» كما لو صلّى» وصام وزَكى. 
ولا مُخلص للمُعتزلة من هذين الاعتراضيِن» مع مَا يَلِرمُ على قاعدة 
مذهبهم من تعلق إرادته تعالى بكلّ واحد منَ الخصال المأمور بهاء وقد 
حاولوا التخَلصٌ منها بما لا طائل تحتَهء فلا نُطيلٌ بذكره» على أن المسألة 
قليلة الجدوى لا حاصل لها ولا تَمرةَ سوى ما أَشَرْنا إليه فيما تَقَدَّمَ والله 
أعلم. 
ثم إنه آخذ في بيان المحرّم والمكروه فقال": 
م الحرامطلب الأرك جزم فيه ولا فَهْوَ مكروة رُسِمْ 
فقابل الحرام بالوجوب وقابل المكروة بالمندوب 
اط لكلّ عكس حُکُم ضِدَهٍ نواعتت انين يفنو 
اغْلَمْ أن المطلوت تركة: إا أن کون طلت ركه طلباً جازما وَإمًا أن 
يكون غيرٌ جازم: 


فطل شركة طلا جار ف 0 كأكل المَيْتة ولحم 
الخنزير» والدم وأمثالها. وبمعناه ما قيل: إن الحرام : ما في فعله العقاب» 
وفي تركه الثواب. 


TEY) انظر: «الوبهاج» (80:1) للسبكى» و«الإحكام» )101:1( للآمدي» واشرح التلويح» للآمدي‎ )١( 
للتفتازانى.‎ 


١‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
وإن طُلِبَ تركة طَلَباً غير جازم فَهُوَ: المكروه. وبمعناه ما قيل: إِنَّ المكروة: 
ما في تركه الثواث. وليس في فعله عقاب. 
وفع أن الو عن ما فة طا جازم وآن الوت 
ما طَلِتٍ فعلّهُ طلباً غير جازم فالحرامٌ مُقابلٌ للوجوب. والكرَاهِيَةُ مقابلة 
للنّدْبِء ويُعطَى كل واحد من الأنواع الأربعة عكسن حكم ضده فَحْكُمُ 
الوجوب عكسٌ حُكم الحرام» وحُكم النَّذْبِ عكسش حكم الكراهية. 


ا أن الفعلٌ في الوجوب لازم وفي الحرام محرّم» والفعل في اذب 
مندوب إليه» ومع الكراهية مكروه. 


وكذلك الكف. فإِنَهُ مع الحرام لازم ومع الوجوب حرام ومع الكراهية 
مندوث إليه» ومع الت مكروة وهكذا سائر الأحكام. 


وكما أن المندوبت ينقسم ال سُنْة ومُستحَبٌ» كذلك المكروه ينقسم 
إلى: ما كانث كراهيته شديدة» وهُوَ: ما وَرَدَ فى الَنَّهْى عنه دليلٌ خاصٌ كالنّهى 
عن أكل لحوم السّباع وذوات المخالب من الطيور". وإلى: ما كان مكروهاً 
كَراهِيَةَ خفيفة» وسَمَّاهُ ابن السبكئ”» خلاف الأؤلى» وهو: ما لم يرذ نص 
في النهي عنة (بعينه)”» لكن علِمَ من أدلة أخَرَ أنه مكروة في الشرع. قال 
بعضهم: کل المندوبات؛ أن توك المندوب مكروه. 


ويُطلَقْ المكروهُ على الحرام أيضا. 


(۱) رواه الربيع في «مسنده» (۱۸۷)» ومسلم (۱۹۳۲) والنسائي )۲٠۱:۷(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة. 

(۲) انظر «الإبهاج» (0۹:1) للسبكي. 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) انظر «الإبهاج» (۹:۱) للسبکي» و«الإحكام» )۳:1( للآمدي» و«إرشاد الفحول» ص" للشوكاني» 
و«البرهان» )٠١1:1(‏ للجويني. 


القسم الثاني - الرّكنٌ الأولٌ: في الخُكّم ۳۲۹ 


٩۶ 


ردخم الحتّفية”' الحرام إلى: حرام ومكري كراف بعري چ الحرام 
اسما لِمَا خُرّمَ بالدليل القاطع. والمكروه كراهة التحريم اسما لِمَا ثبت تحريمُه 

فالحرامٌ عندهم مُقَابِلٌ للفؤزضء والمكروه كراهة تحريم مُقَابلٌ للواجب» 
على ما كد بين الفزض والواجبء واللة أعلم. 


ِنَهُ أحَذ في بيان صحة التحريم لواحد غير م مُعيّنِ فقال: 


ا 


ولايصِحٌ واحدمْحَورّمٌُ مِن جُملةٍ لِمَا عليه يَلْرَمْ 

وى 5 3 9 37 9 

لانة في الكل صار القَبِحُ وقال قومٌ إنة يصح 

اختّلفت علماءٌ الأصول في جواز أن يُحرّمَ واحدّ غير مُعيّن مِن أشياءَ 
متعدّدةِ ويكون المُكلفف مُخَيّراً في ترك أيَها شاء وهي: مسألة النهي عن واحدٍ 
لا بعَيْنه» فمَنَعها معظمُ المُعترلة ڈ ثم اختلفوا في وجه الملع: 

فمنهُم مَن ذهب إلى أن المنْعَ من ذلك مِن قبيل اللّغة» واحتّجّوا عليه بقوله 
تعالى: ولا ْح منهج ءاثما أو كفودًا) (الإنسان: )۲١‏ حيث كان النهئ في 
الآية عن طاعة الجميع. 

ومنهم مَْ مَنَعَهُ مِن جهة جهة العقل؛ لأن النَهي إذا تعلق بشيء اقتَضَّى فُبْحَد 
فإذا تعلق بأحد الشيئين» ٠‏ لا بعينِه قد تقبيخ كل واحد منها على حَالِه فِينَصِفْ 
كل واحدٍ منها بما صف به الآخرء فيَلَمْ تقبيخها معا”. 

مال ذلك: قول القائل: «لا تَصرِث زيداً أو تَكَلُمْ عَمْراً أو تُكرِمْ خالداً» أو 
نحوّ: «لا تضربٺ یا أو عا أو الد فالمَنهئ هاهنا لا يُعَدُ مُمتثلاً مهما 


)١(‏ انظر: «أصول» السرخسى /8:١(‏ وما بعدها). 
(0) انظر: «المعتمد في أصول الفقه» )١78:1(‏ لأبي الحسين البصري. 


ري مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
القائل لو قال: (لا تأخُذْ هذا الثوب أو هذا أو هذا) كان معناه: دَعْ هذه الثلاثة 
جميعاً ولك أن تأخذ ما عداها؟ 


ولو قال: (حَرَّمْتْ عليك أحد هذه الثلاثة) ولم يُعيّن الحرم صارت 
الثلاثه محرّمة كلها. كما قالوا - فيمّن طلّقَ إحدى نسائ ولم يعينها - فإلة 
يجب ٺ عليه اعتز لهرت ee‏ وقال ابن الحاجب”: يجوز أن يحرم م واحد لا 
بِعيْنهء خلافاً للمُعتزلة» قال: وهي كالمُحَيّر» يعني كالواجب المُخَيّرا. 

وقد عرفت المَرْقَ بين الواجب المُخَيّرٍ وبِيِنَ المُحرّم فإنّهُ يصح 
الامتثالٌ بفعل واحد من أشياءَ وجب أحذهاء لا بِعينه. ولا يصح ذلك في 
المُحّمات. 


وقال أبو الحسين”": يصح النهي عن اا عن على الجمع إذا أمكن 
المَنْهِيَ اللو منهاء نحوّ: لا تضحَك, ولا تكلب ولا تفُم لا إذا لم يُمكن 
ال اس لين عن ذلك تكليت بما لا طاق 
بيتهماء 3 ا ل عل وا على اقرا ت قال: ويصح م لي عن أشي 
البدل»» والله 0 


)١١۳:۲( لأبي الحسين البصري» و«التلويح»‎ )۱۷٠:( انظر: «الإبهاج» (28:1) للسبكي» و«المعتمد»‎ )١( 
للتفتازانى.‎ 

0) فى «منتهی الوصول» ص7 7. 

.)١5/8:1( «المعتمد)‎ 7 (۳ 


القسم الثاني - الرّكنٌ الأول في الخُكّم ۳۳۱ 


ته قال: 

ولايصِحٌ الحُكم بالتخيير ما بَئِنَ الاقتضاءٍ والتخبيري 

ولابِصِحٌ بين واجبٍ وما يندت والمكروة واللد حدما 

اعلَم آنه لا يصح التخبيرٌ بينَ فعلين: أحذهما مطلوبء والآخَرُ غير 
مطلوب. فلا يُخيّرُْ بِيْنَ واجب ومباح» ولا بينَ محرّم ومباح» وهكذا؟ لاه إذا 
خْيْرَ بيتهما سقَطَث حُرمةٌ الحرام» وصار مُباحأء وكذلك يَسقْط إيجاث الواجب. 
فلا يكون واجباً. 

وكذلك أيضا: لا يصح التخييرٌ بِيْنَ الواجب والمندوب» ولا بي الحرم 
والمكروه» إذ بالتخيير بينهما يَسقط تحريمٌ الحرام؛ وإِلزامُ الواجب. فلا يصح 

واعلَم أنه لا يصح في العفّل أن يُكلّف الله العباد ولا مَتُوبكَ ولا عقوبة؛ 
لأَنَهُ لا تكليفت عند عَدَم الثواب والعقاب. 

بيان ذلك: نه إذا أَمْرَ أن يُطاعَء ونھی أن د ُعصی» ولم يکن ثوابت للطائع» 

ولا يوجبُ العقَلٌ أن يكون الثوابُ والعقاث هما الجنّةَ والناره بل يجورٌ أن 
يكون غيرّهماء لكنّ الشرع عيّنَ ذلك. 

ويصحٌ في العقل أن يُجْعَلَ ثوابث الطائع تَرْكَ العقوبة» وعقوبةٌ العاصي 
حرمان الأجرء ويصِحٌ في العقل دوامٌ التكليف لو لم يرد الشرع بِعَدَّمٍ دوامه. 

ومَنَعتٍ المُعتزلةٌ القول بدوام التكليف عقلا"» وهو فناقضل لقولهم 


.)775:1( انظر: «المعتمد»‎ )١( 


YY‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 
رات ا شكر المُنْعِم عقّلء وهذه المسألةٌ ليست مِن فتناء وإِنّما هي مِن علم 


ع 


الكلام ذكؤناها على سبيلٍ الاستطراد. والله لله أعلم. 


نم إِنَهُ أَخَدَ في بيان أقسام الّخصق فقال": 
وقد مضى تعريفنا للأخصة Ng SE‏ 


على لسان مره بالجئر 


وَحْكُمُة الاجر لِمَنْ قد ترَكًا تَرَخْصاً به إلى أن مَلَكَا 


ونحؤٌ فِطْر رمضانَ في السَّفَرْ 
إن بُح ضَعْفت هنا يندت 
ومن رُخصة مجازاً وهو ما 
كتوبةٍ بقتّل نفس التائب 
و مهه الَرَ له فلا يَحِلْ 


ا هھ 2 
ود سرف لاحي راع 


وعم وجوث أذ الأخصة 
5 3 و في راع 
في غيره وهالك من تركا 


يندب النَّوْكٌ لها بلاضَرَرْ 

خط من الأغلال عتا فاعْلّما 
و كحنم القصاص الواجب 
إنيائة كذاك لذي عَمِنْ 
وفي سواه حُكَمُة لم شرع 
والقضر للصّلاة حال السَمْرٍ 
في وقتها والأخذ بالعزيمة 
أكلاً من المَيّةِ حتّى هَلَكَا 


اعلَمُ أنه قد عَرّفنا الخصة في ما مضّى من الأبيات» وذكرنا هنالك أن 
الؤخصة: ما شرع ثانياً مَبْنياً على أعذار العباد. ولم نَذَكُرْ أنواعها في ما مر 
وقد آن لا أن تَذْكرَها الآنْء فنقول: 


ويه و 
الّخصة نوعان: رخصة حقيقية» وررّخصة مجازية. 
)١(‏ انظر: «المحصول» (۱۲۰۱) للرازي» و«الأصول» ):1۷( للسرخسي» و«الإحكام» حفصم 


للآمدي. و«العضد على ابن الحاجب» (5:/)» و«حاشية البنّانى على الجلال المحلى» »))١5١:١(‏ 
و«حاشية الإزميري» (۳۹۳:۲). 


القسم الثاني - الرّكنٌ الأول في الحُكم وفوف 


و ه. 


فما الؤخصة الحقيقية فهى نوعان. أحذهما أنسَبُ بتسمية الؤخصة من 


الآخر. 


فأما النوعٌ الأوّلُ: فكإجراءٍ كلمة الكُمْرٍ على لسان المُكْرَهِ وقلبةُ مُطمئنٌ 
بالإيمان. وكإفطار المُكْرَّهِ في رمضان» وجتايته على الإحرام» وعلى إتلاف 
مال الغيرٍء وسائر الحقوق المُحرَّمَة كالدلالة على مال غيره» وكما في تزك 
الخاف على u‏ الأمو نالروف وكما ف اول مال الغير ضر قن 
هذ الأشياء كلها ممت و ایت اکرو ر خا من الله الى على شط 
الضّمان في إتلاف حقّ الغير» والجزاء في الجتاية على الإحرام» ونحو ذلك 
فكان إطلاقٌ اسم الؤخصة عليه حقيقة أنسَب مِن إطلاقها على غيره. 

وحَكُمْ هذا النوع: ثبوث الأجْر لِمَنْ أحَذ بالعزيمة فيه» وتَرَكَ الؤخصة 
حتى مات على ذلك؛ لأنّه بذل نَفْسَه احتساباً لإقامة دين الله تعالى» ومُحافظة 
على أوامره. 1 

وأمًا النوعٌ الثاني من الوّخْصةٍ الحقيقية فنحؤٌ: إفطار المسافر في رمضان 
لجل سفره. 

وَحُكُمْ هذا النوع: أن الأخدّ بالعزيمة فيه أؤلى, فيِندَبُ ترك الؤخصة إن 
لم يَف المسافز بتركها ضعفاً في قَوَّتِهِ عن طاعة الله والقيام بأمرٍ الجهاد. 
وسائر الطاعات» فإن خاف ضعفاً عن ذلك تدب له الأخْذ بالؤخحصةء لأجل 
القيام بلك الطاعات. 1 

وإن خافت ‏ بتزك الؤخصة ‏ الضرَرَ على فيه وَجَب عليه الأخذ بها 
لوجوب دفع الضَّرَرٍ عن انس ما أمكنَ. هذا حْكُمْ هذا النوع عندنا"". 


)١(‏ انظر «قواعد الإسلام» 249:5 لأبى طاهر الجيطالى» و«الإيضاح» 22:5 للبدر الشمّاخى» و«جوهر 


0001 طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


وذهَبَت الظاهريّة «إلى أن الصوم في السفَرٍ لا يَجْزِي عن فَرْضٍ الوقت» 
ويَلرَمْهُ القضاءً صام أو لم يضم لكونه مُعلقاً بإدراك العِدّة فيلرمه عند إدراك 
العدّة؛ لأن المُعلق بالشزط معدوم قبل وجود الشرط. 

وهُوَ مذهبٌ باطل؛ لأن المقصود من قول تعالى: تمن کات نکم ريسا 
أو عل سَمَرٍ(البقرة:۱۸) بيان الّخصة في جواز الإفطار للمريض والمسافرء 
وبيان شزع القضاء بعد ذلك. وليس المقصودٌ شزع الأداءِ منَ المريض 
والمسافر» حتّى يكون أداؤهم معلقاً بالعِدّة في أيام أخر. 

وأيضاء فيَلرَمٌ من ذلك إبطالٌ شرعيّة صيام رمضان للمريض والمسافرء 
فيكون المشروغ في حقهما عند الظاهريّة صيام غير رمضان من أيام غير 
معلومة» وَهُوَ باطل» بل المشروعٌ في حقّ الجميع صيامٌ رمضان» وزخص 
ار و فا ةط الفا 

وأا الؤخصة المَجازية فهي نوعان أيضاً: أحذهما أَنَمْ في المجازيّة من 
الآحر لبعْدِِ من حقيقة الؤخصةء وَهْوَ: ما خط عنًا من الأثقال المشروعة على 
وال ل ار قر ياي ميك ار يد ا لبمار لعا 

ل فافتلا آنفسکہ لک یر عند باری فاب عا كي (البقرة: 05) فإنَهُ رفع 
عتا هذا الحكم ا ولم يشترط علينا ذلك» فكان رَفْعْه 
بالنسبة إلينا رخصة. 

وكذلك: ما رُفِعَ عنّا من جميع التكاليف الشاقة المشروغة على من قبلناء 
كتعيْن القصاص في العَمْدٍ والخَطَاءِء و قطٰع الأعضاء الخاطئة» وقطع موضع 
النجاسة» ونحو ذلك مما كانت في الشرائع السالفة. 


)١(‏ انظر: «الإحكام في أصول الأحكام؛ (۳۳۲:۳) لابن حزم الظاهري. 


القسم الثاني الرّكنٌ الأولٌ: في الحَكّم م به ro‏ 

قال بعضهم: روي أن الإصرّ في بني إسرائيل كان في عَشَرة أشياء: كانت 
الطيّباث محرّمة عليهم بالذنوب» وكان الواجبٌُ عليهم خمسينَ صَلاة في اليوم 
والليلة» وزكائهم ربع المال» ولا يُطهّرُ منَ الجنابة والحدّث غير الماءء ولم 
تكن صلاتهم جائزة في غير المسجد. ويَحْرُمٌ عليهم الأكل في الصوم بعد 
النوم» وخُرّمَ عليهم الجماع بعد العَثّْمة والنوم كالأكلء وكانت علامة قبول 
قزبانهم إحراقة بنار ل من السماع» وحسناتهم بواحدة» وم أذْنبَ منهم دنا 
باللّيل كان يُصبحُ وهُوَ مكتوبت على باب داره. 

وإِنّما كان هذا النوغ رخصة مجازيّة؛ لأنّه لم يَسْتَكْمِلْ حَذَّ الؤزخصة. فإنه 
- وإن شرع لنا شرعاً ثانياً غير الشرع الذي شرع لبني إسرائيل - فإِنْ شزعه لنا 
ثانا عد كت ع الأعذان» و اماک ما و بن چان الف ال 

وتشكقه: وجوب تزكه. فلا يحل لأحد العمل بشیء منه“) فما وضع عا 
من تلك التكاليف فالتر حص المشروعٌ فيه واجب. 


وأا النوعٌ الثاني مِن نوعى الرْخصة المَجازيّة فهُوَ: ما يكون فعلّه مشروعاً 

لنا في بعض المواضع دون بعض» 5 قَصْرٍ الصَّلاة: مشروعٌ لنا في السقرء غي 
مشروع في | لحَضّر. وكالأكل من الميْتة والدم ولحم الخنزيرء مشروعٌ لنا في 
حال الضَّرَرِء لقوله تعالى: إلا ما اضطررتم َه 4 (الأنعام:9١١)‏ غير مشروع 
و 39 


في حال السعةء لقوله تعالى: #حمت عَلَيكمْمْ ألْمَيَئَهَ ‏ (المائدة:٠)‏ الآية. 


وخ 


وحْكمُ هذا النوع: وجوب الأخذ بالؤخصة في الموضع المشروع فيه الّخصة» 
وَهُوَ حال الاضْطرار فى الأكل من المَئْنةه ووقث السفر فى قضر الصلاة» حبّى أنه 
لو تَرَكَ الأكلّ من المَيّتة وهُوَ مُضْطَرٌ إليها حبّى مات جوعاًء كان هالكاً عند الله 


)١(‏ انظر: «تفسير المنار» )١75:7(‏ لمحمد رشيد رضاء وانظر: «تيسير التفسير» )٤۷۲:١(‏ للإمام القطب. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 


بوم مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
تعالى» لقوله تعالى: #ولا فتلوا نکم (النساء:۲۹) وهذا قاتلٌ لنفْسِهء حيث 
وجَدَ إلى إحيائها سبيلاً مُباحاً فلم يُحْيهاء وفي غير وقت الوُخصة:. فالواجبُ 
الأخز بالعزيمة» وهو: تمامٌ الصلاة ذ في الحَضْرء واجتناتث المئتة ى السّعة. 

حاصل المقام: ا بالشرع في الموضعين» فخي اوخت 
العزيمة رس الأخذ بهاء وحيثٌ 0 د أزمتنا كذلك. 


تحقيقها فی «مشارق e‏ من هنالك7. 

واعلّمْ أن بعض الفقهاءٍ بُطلقون اسم الؤخصة على أسهل القولين في 
المسائل الاجتهادية» نَظراً م | منهم إلى سعته ويُسرهء بالنظر إلى مُقابله”. فإطلاق 
اسم الوُّخصة على ذلك مَجاز عْفيَ. 

وحْكْمُّه: وجوث الأخل به فيما إذا رأى المجتهذ أَنَهُ الصَّوابُ دون مُقابله 
وشوار الأخل به للمُقَلدٍ الذي له علم له بترجيح الأدلق وتصحيح الأقوالء 


وال 8 


7 ا نه أخذ في بيان النوع الثاني مِن نوعي الحُكم وهُوَ: الك م الوضعئ» 
فقال: 


)١(‏ انظر: «شرح مختصر الروضة» )١95:1١(‏ للنجم الطوفي» و«الوبهاج» )۲:1( للسبكي. و«الإحكام» 
(٠١:1‏ للآمدي» و«حاشية البثاني على الجلال المحلي» (١:۷۲)ء‏ و«شرح الكوكب» (209:1) لابن 
النجار. 

(۲) انظر: «مشارق أنوار العقول» (۲۳۲:۱ - 5/8 5) للإمام السالمي. 

(۳) انظر: «المستصفى» (۳۲۹:۱) للغزالي» و«الإحكام» 6 للآمدي. واشرح التلويح» )۲710:۲ 
للتفتازاني» و«حاشية البتاني» 50:1 0). 


القسم الثاني - الرّكنٌ الأولٌ: في الحَكّم م به FV‏ 
(مبحثُ الحكم الوضعى 08 
والمراد به: ما وضعَة الشارع: عل أو سيا أو شرطاء أو علامة لشىءٍ 
من الأحكام التكليفية: منَ الوجوب والتذب والإباحة» والتحريمء 0 
وغيرهاء ا اطا إن كان "كما اا ت عن واف ال وه 
َلوَكَدِهَ 4 (البقرة: )٣‏ سمي في اصطلاحهم بالخكم التكليفي. 
وإن كان ثبوت وضف عِلَةٍ لحي لي د أو متو لوجوده. أو علامة 
عليه» سمي بالخكم الوضعيء وقد عرَفة بقوله: 
وإنأكى فى أثر الخطاب تعلق للخكم كالأسباب 
فذلك الوَضْعئٌ كالركنية وعلة وسبب فى الجْمْلةٍ 
وهمكذا العَلامَةٌ المُعَرّفَهُ وهذه حدودها المُعَدَفَهُ 
0 في ال يا ا سدم 
ووجود بعص N‏ بو جود e‏ ونحو ذلك سمي ذلك ل الو بالشكم 
الوضعيئ؛ لذن الشارع وضعَة رکا لذلك الشيءِء أو عله أو تسنیا أو شرطأء أو 
علامةء أي: جعلّه كذلك. 


e 2 3 ل‎ 6 

فاقسام الحكم الوضعيّ حمسه: الركنية» والعليّة. والسببية» والشؤطية» 
وكونُ ذلك الشيءٍ علامة. 

م العِلّةُ إن كانت مُوجبةً 000 للتحريم. 

وإن كانت رافعة للحُكم سه سمْيَتْ مانعاء كالحَيْض رافمٌ لوجوب الصلاة. 


05:5 انظر: «المحصول» (581:5) للرازي» و«الإبهاج» ۲0 للسبكى» و«الأصول»‎ )١( 
للشوكاني.‎ ١85 للسرخسي» و«الإرشاد؛ ص‎ 


TA‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


ولكلّ واحد من الأنواع الخمسة حَد يُعَرَفُ به. 

أشار إلى تعريف الرُكن. فقال: 

فالرُكُنْ ما الشىءٌ به تَقوّما فالشىءٌ بانتفائه تهدّما 

عرف الؤُكْنَ بأنّه: ما يتقوّمْ به الشيء بمعنّى: أنه يدخُلٌ في قوامه. وينهدمٌ 
ذلك الشىءٌ بانتفائه» وذلك كالإقرار بالشهادتئنء فإنه رك“ لتمام الإيمان عند 
جمهور نخان 

وقيل: هُوَ شزط لتمامه". وكتكبيرة الإحرام في الصلاة المشروعة» وكركعة 
منَ الصَلّواتِ الخمسء ونحو ذلك. فن هذه الأشياء أركان لا يقُومُ ذلك الشيء 
المشروع إلا بهاء فلا إيمان لِمَنْ أبَى من التشهد بالشهادتين» ولا صلاة لمَنْ لم 
كبر تكبيرة الإحرام» وهكذاء واللهُ أعلم. 

كه إن خد ف يجان تعر الف فقال: 

والعِلٌ الوضْف الذي يؤر َه في الحم حيث يُذْكَرٌ 

عرّف العِلَةَ بأنها: الوصفث المؤتر بنفْسِه في الحُكُم, كتأثير البيع في المُلْكِء 
وعقد النكاح في جواز الاستمتاع» وكتأثير القتل في القصاص. 

وهذا التعريفُ مَبْنِينٌ على قول بعض الأصولبَينَ» حيثٌ عرّفوا العِلَةَ بأنّها: 
الوصفث المؤثز في الحكه". 

وقد تَقدّم في مبحث شروط العلة من باب القياس: أن الصحيح في تعريفها 


)١(‏ انظر: «معارج الآمال» (178:1) للإمام السالمي. 
(۲) انظر: «حاشية البّاني على الجلال المحلي» .)۸٦:١(‏ 


(۳) انظر: «المحصول» )1١1:5(‏ للرازي» و«الوبهاج» ۲0) للسبكى» واشرح التلويح» (TVT:Y)‏ 
للتفتازانى» و«حاشية البنّانی» (557:5). 


القسم الثاني - الرّكنٌ الأول في الخُكّم ۳۳۹ 


کول ثفن فال إنها وة و اها كون ذلك شاط لر العو ةر :و العامة 
إذ لا مانع من تسمية العلامة عله أيضاً'. 
وقد تقَدَم الوق بِيْنَ العلل الشرعية» والعلل العقلية» فراجعه من هنالك. 
وقول المصتّف: (يوَثْرُ بتفْسِو): إشارةٌ إلى الفزق بِينَ العِلّةَ والسبب» فإنَ 
العلَةَ تؤثَرٌ في الحُكُم بلا واسطةء والسببُ لا يوت في الحُكم إلا بواسطة العلّة. 


وقد فرَّقَ بعضهم بِئْنَ العِلةِ والسبب بثلاثة وجوه": 


الوجْةُ الأو أن العِلَهَ تختّصٌ بمحَالٌ الحُكْم أيتما أنّتء ألا ترى أن 
الرّنا لما كان علةَ في الجَلّد كان حاصلاً في محلّ الجّلد؟ وكذلك القثّْلُ في 
التضائية و و کو ا ذلف في ا آذ قوف ا و 
الصلاة ليس حاصلاً في محل الصلاة» وكذلك وقث الزكاة؟ 


وقد بُخَصٌُ السببُ بمحلّ الحكم كرؤية الهلال» فإنها سببُ وجوب 
الصوم» ومحلهما واحد. 


الوجة الثاني: أن العلَةَ لا تستلزِم التكر والاستمرارء كالقتل والرّناء بخلاف 
السببء فإنه يَسْتَلْزِمُ ذلك» كالدلوك لوجوب الصلاة”. 


والمعنى: أن اليل“ قد تتكوّرُ وقد لا تتكّرء والسبَبُ لا يكون إلا متكّراً. 


)١(‏ انظر: «المحصول» )١71:0(‏ للرازي» و«شرح التلويح» (Vo:Y)‏ للتفتازاني» و«شرح الكوكب المنير» 
(20:1]) لابن النجار. 

(۲) انظر: «فصول الأصول» ص۷٤"‏ للشيخ السيابي» و«المحصول» )٠١٠:١(‏ للرازيء و«الإبهاج» )۹٠:۳(‏ 
للسبکي» و«شرح الكوكب» (555:1) لابن النجار. 

(۳) انظر: «المحصول» )١170:5(‏ للرازي» و«الإبهاج» (۹۰:۳) للسبكي» و«فصول الأصول» ص۷٤۳‏ 

(5) في الأصل الله والصواب: «العلة» كما في تصويبات المصتف 


لفكلا مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

الوجْةٌ الثالث: أن العلّةَ لا يتك فيها إلا ويُشتركُ في الحُكم عند مَن متَعَ 
تخصيصّها. ألا ترى أن قَثْلَ العَمْدٍ الُذوانئ إذا اشترّكَ فيه جماعةٌ» اشتركوا 
في الك وهُوَ وجوث القصاص؟ وكذلك ما أشبَهّه. بخلاف السبب» فقد 
يشترك فيه مَن لا يَشترك في حُكمه؛ ألا ترى أنْ دخول وقت الصلاة لا يقتضي 
وجوتها على کل مكلّف؟0. 


وكذلك حول الحؤل: لا يقتضي وجوب الزكاة على كل مَن حال عليه. 
وهده الفروق إا :تكون بيه العلة والسيب: الخاص . 


اعْلَمْ أن للأصوليينَ في السبب اصطلاحين: أحذهما أَخَصٌء والآخَرُ 
أَعَم. أمَا الاصطلاحٌ الأَعَمُّ فإن السبب يُطلق عندهم على جميع الأحكام 
الوضعيّة: من العِلّةء والسبب الأخصٌء والشرطء والعلامة» فكل واحد منها 
يُسمّى سبباً باعتبار» وإليه الإشارةً بقول المصتّف فيما تَقدّم: (تعلّق للحكم 
كالأسنات): 
وأمًا الاصطلاحٌ الأَخَصٌ فَهُوَ ما أشار إليه بقوله: 
وإنيكِنْموصّلاًإليِهو بوَسَطٍ مُستََدٍ عليه 
فسببٌ وقديُض ّم الككم له وفي آخَرَ لا يُضَمٌ 
فحافر البتر بمُلْك الغير يَضْمَنٌ ما أَنلَمَهُ بالبير 
وناقبُ البيتٍ فحارً الل ما فيه لا يلرم إلا الق 
أعني به ضمان نَقْبٍ الدارٍ لا قطعَ كف ثاقب الجدار 
عرّف السبب بأنه: الوصفث الموصلٌ إلى الحكم بواسطة غيره كالأمر 
بالسرقة» موصلٌ إليها بواسطة فعل المأمورء وكالأمر بقطع الطريق» وكالدلالة 
)١(‏ انظر: «المحصول» )٠٠:١(‏ للرازي» و«الإبهاج» (40:7) للسبكي» و«شرح الكوكب المنير؛ )١55:1(‏ 


لابن النجار» و«فصول الأصول» ص۸٤۳‏ للشيخ السيابي. 


القسم الثاني الرّكنٌ الأولٌ: في الحَكّم 7 ٨‏ 3 
على حضن العدرٌّ فإِن هذه الأشياء أوصّافت موصلة إلى الحُكم بواسطة فعل 
الما مون والمدلول. وتلك الواشظة ھی عله الحكم. 

ثمّ إن السبت قد يْضَمْ إليه الحُكُمْ في موضع» وقد لا يُضَمْ إليه في موضع 
آخرء بخلاف العِلةء فإنها لا تكون إلا وحُكُمُها مضموم إليهاء حتى لو فارَقَها 

وهذا من الفؤق بِئِنَ العِلّةِ والسبب أيضاء فالسببُ نوعان”": 

ل 2 0 عر 00 م م افو 3 sit‏ 0 

وع لا يضم اليد الت a‏ الشبت الحقيقئْ عندهم» وذلك كنقب 
الجدار» فإن ناقبَهُ لا يَضْمَنْ إلا قيمة النقب» حتى لو جاء الل فَدخَلَ 
من ذلك النقب» فحارّ ما فى البيت» وذهب به لا يَضِمَنٌ الناقبٌ لِمَا أخذ 
الل بل خان :ذلك على الل مه وغل الف قيمة قصل اللجدار 
أ ق 

وكذلك» لا يَضمَنْ مَن أَمَرَ بالغاً بالسرقةء أو قطع طريقء ما لم يكن الام 
سلطاناً على المأمور» بل ضمان ذلك على فاعله. 

وكذلك» لا يُشارِكٌ الدالٌ على جضن العدو الجُندَ في الغنيمة ما لم يكن 
معَهم» وهكذا فيما أشبّهَ ذلك. 


وأا النوعٌ الذي يُضَمْ إليه الحُكُمْ ‏ ويُسمّى سبباً مجَازياً - فهو نحو حفر 
البثر في مُلْكِ الغير تَعَذَيا فإنَ حافرَةُ كذلك يضمن ما أْتلَمَهُ البثر» فلو وفع 
حيوان أو آدمئئ مثلاً فى البئره كان الحافدٌ ضامناً لهُ فحَفْرُ البئر سببٌ لِتَلافٍ 
لتالف فيه» لكن بواسطة الوقوع فالوقوع في البئر هُوَ علَةٌ تلفي وحفر البثر 
كك للكت 


)١(‏ انظر: «الإبهاج» ۲ للشبكى» و«الإحكام» (OVY:Y)‏ للآمدي. 


I:‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

وقد ضُمّ الحُكمْ في هذه الصورة إلى السبب لكونه مُشابهاً للعلّةِ في 
التأثير. وكذلك قيادةٌ الدابّة وسَؤْقْهاء وقطع حبل القنديل» ونحؤٌ ذلك فإِنَ هذه 
الأشياء أسباب, لكنّها مُشابهة للعللء فِيْضَمْ إليها الحكم» كالعِلّلء فيضمَنْ قائدٌ 
الدابّة» وسائقها ما أَتلَمَيْهُ الدابة بِمَقْدَمِهاء لكؤن سَوْقَه وقيادته بمنزلة الباعث لها 
إلى إتلاف ما أَتلَفَه. 

وكذلك يَضمَنْ قاطعٌ حبل القنديل نفس القنديل؛ لأنَّ قط حبْله مؤثّدٌ في 
إتلافه» وإن كان إتلافه بواسطة الوقوع من أعلى إلى أسفلء والله أعلم. 


م إِنُّ اَذ في بيان الشرطء فقال": 


والشرط ما الخُكُمْ عليه وقّفا وجودة وَيَنْتَفَى إذا انتَقَى 

عرفت الشرط بأنّه: هُوَ الذي يتوق عليه وجودٌ الحكم» ويَثتفي الحُكُمْ 
بانتفاته» كالوضوءٍ شط لصحَة الصّلاةء فإذا لم يوجّد الوضوءٌ لم توجَد صحة 
الصلاة. 

وكذلك قول القائل لعبده: إن دخَلت الدار فأنت حي فوجودٌ الخرية 
موقوف على دخوله الدارء فإذا لم يدخل الدارَ فلا خْريّة له. 

وقد يكونُ الشرْط شرطاً لوجود العِلَةِ وقد يكونُ شرطاً لتأثيرها في الحُكُم. 

فمثالٌ ما يكون شرطاً لوجود العلَة: العفل» والولاية في البيع والتكاح, فن 
مكف العا ار م د 


(0:۲) للسبكى» واشرح التلويح»‎ )١121:5( انظر: «المحصول» (017:5) للفخر الرازي» و«الإبهاج»‎ )١( 
. للتفتازان‎ 
راي‎ 


القسم الثاني الرّكنٌ الأولٌ: في الحُكم 7 5 وذ 

وإنّما شمّى محلها: لآنها لما وَقَفت وجوذها على حصوله. أشبة محل 
العلّةَ العقَليّة الذي تقفُ صحةٌ وجودها على وجوده ويُسَمَّى شرطها لما وقفت 
ثبوثُ تأثيرها عليه؛ لأنّه إذا وقفت وجودها عليه فقد وَقفف تأثيثها أيضاً عليه. 


وال ماديكون كرطا انر ها الا ان فإنة شرط فار الاک جد 
الرَجْم. 

قال صاحبٰ «المنهاح)”": والفؤق بِيْنَ العِلَةِ والشرّْط مِن وجوه: 

الؤجة الأول إن كل ها بترتت حصولة غل عضول الكترط رتت غلل 
العِلَت كالرَجْمء فة كل ما ترب على الإحصان فهو مترتب على العِلََّ وهي 
الرّناء ولا يجبُ عكْسٌ ذلك وهُوَ: کون ما رتب على العِلّةِ يجبُ ترثيُه على 
الشرطء بل يصح في بعض أحكامها أن لا تترنّتٍ عليه كالجَلْبٍ فإِنَهُ وَقفَ 
على الرّناء ولم يقفث على الشؤط. 

والوجْة الثاني: أن العلَةَ باعئةٌ على الحُكم مُناسبةٌ له كالرّنا فإنّهِ باععتٌ على 
الحَدَ ومُناسِبٌ له لكونه عقوبة. 

وكذلك القتل: باعثٌ للقصاص ومُناسِبٌ لهُ؛ لأنه عقوبةٌ» بخلاف الشرطء 
فإِنَهُ قد يكونُ غير باعث على الحُكم؛ ولا مُناسب له. 

ألا ترى أن الإحصان ليس يباعث على الحَدَّء ولا مُناسب له» لكنه مناسبٌ 
للعلة» لكونه يقي بِعتّها على الخكم لأنْ زنا من هُوَ مُستَغْن بالزوجة أشد بغثا 
على الحد؟ أقول: وهذا الفزق إِنَّما يتأتى على مذهب من اشترط في العلَةٍ 
أن تكون بمعنى الباعث» أمَا على مذهب مَن لم يشترط ذلك فلا يصح هذا 
الفؤق. 


)0( «منهاج الوصول» ص۳۸۸ للمرتضى الزيدي. 


١011‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 
# تب 
قال: والفرق بيْنَ الشرط والسبب: أن الشرط - في غالب حالِه ‏ يُضاهي 
العلل في مناسبة الحكم: كالعقلء والبلوغ» والرّضَاء فإنها شرط في صحة 
البيع» وفيها مناسَبةٌ لذلك» والسببٌ قَلْما يث فيه ذلك. 
ع ا کک e‏ فاه ل 
0 واللة أعلم. 


0 


هَّ انه أَخَذَ في بيان العلآمة» فقال: 


2 4 3 ن - 9 5 0 


عرفت العلامة بأنها'»: الوضْفف الكاشفث عن الحم من غير نظر إلى تعلق 
وجودٍ ووجوب. وقد تكون علامةٌ خالصة: كالتكبير عَلامةَ دالةَ على الانتقال 
في الصّلاة من حال إلى حال. 

وقد تكون علامةٌ بمعنّى الشتّرط: كالإحصّان للرَّجْمء وكولادة المولود 
علامة للحوقه في النسّب بِمَنْ ولد على فراشه. 

وقد تكون علامة بمعنى العِلّة كما فى العلل الشرعيق فإنها أماراث تعد 
بها الأحكامٌ الشرعية فبيْنَ العلامة والعلة الشرعية عمومٌ وخصوصٌ مِنْ وجه 
وذلك أن بعضّ العلامات عِلّل» وبعضّها ليس بعلل» وبعضٌ العلل علامات» 
وبعضها ليس كذلك. 


واعلم أنه لا مان منَّ اجتماع الأحكام الوَضّْعيّة في شيءٍ واحد باعتبارات 


)١(‏ انظر «أصول السرخسي» »)۳٠۳:۲(‏ و«التلويح» )۳٠۸:۲(‏ للتفتازاني. 


القسم الثاني - الرّكنٌ الأول في الخُكّم to‏ 


مختلفة» فقد يكونُ الشىءٌ الواحد رُكُناً باعتبار» وعلَةٌ باعتبار آخَره وكذا يكونْ 
سبباً وشؤطاً وعلامةٌ بحسب الاعتبارات» فلا يُشكلْ عليك ذلك. 


فالفزق بِيْنَ هذه الأمور إِنّما يكون باعتبار الحيثتيات» واللهُ أعلم. 


0 


تم إن aE‏ » فقال: 
الرّكنُ الثاني: في بيان الحاكم 


أي: بيان مَن أثبت على المكلف الأحكام التي يُثابُ على فعلها ويُعَاقَبُ 
على تركهاء من وجوب وتحريم وغيرهماء قال: 

ا دق 9 5 5 اله 

وقد قضّى الشرع على الضحيح بالحشن والقنح من القبيح 

وقال قوم م إتنما العفْلُ قضى فض بذاك والأوّل عندي المرتضى 

لثما المرادٌمِنذاالباب ترك الثواب والعقاب 

وليس للعقل توصل إلى إثباتِه وإن علا وكمّلا 


وإن يكن أمكَنَ أن يمُدركة 


وإن یکن صحٌ بوث المذح 
مِن عقل قوم غير آهل شزع 


فذاك باعتبارمايوالِف 
لا باعتبار الحُسن والقبئح كما 


فهؤلاءٍ حَسَنوا ما استَقْبحا 


ا 


7 06 ذو 
مَنهحٌ الإثبات لن يَسلكه 
چ 0 2 
بالخشن والذم بفعل القنبح 
ولا دروا بجائز ومع 
00 وما لها يُخَالِفٌ 
فون ثم تَر تَرى الخلف انتَمَى 
غيرْهُم فين هناك وَضّحا 
مع چو رن المستحسّن 
لا إن ذاته لذاك تَقْنضي 


اختلقت الأئّة في الحاكم ب بحسن الشيءِ 500 فذهَت ؛ المُعتزلةٌ اح أن 
الحاكم بذلك هُوَ العقل» وأنَ الشرع: إا موكد لخكم العقل» كوجوب الإيمان 
وخرمة الكفران» وإمَا مين لِمَا خَفِي على العفلء كوظائف العبادات. وضبطوا 
الأحكام الخمسة على وفق مُقنِضَى العقلء فقالوا: إن الشيء إذا كان مصلحة 
فقط فهُوَ واجبٌّء وإن كان مَفْسَدة فقط فهو محرّم» وإن رجَحَت المصلحة فيه 


القسم الثاني الرّكنٌ الثاني: في بيان الحاكم 7 5 4V‏ 
على ١‏ لممضدة و مندوب» وإن رج جحت ١‏ م لْمَفْسَدةٌ فهُوَ مكروه. وإن تسَاوى 


(1) 


فيه الأمران فَهُوَ مباح 


وذهَبَ جمهورٌ أصحابنا" والأشعريّةُ” إلى أن الحاكم بذلك هُوَ الشرغ. 
والعقّلٌ آله لفهم الخطاب» وقد ينصح له اليفطاً والصّواب» فلا خُسنَ عندهم 
إلا ما حسته الشرغ» ولا قبح إلا ما قبَحَةُ الشرع. 

وبيان ذلك: أنْ الحُسْن والقبح المُتنارّع فيهما في هذا الباب هُوَ بمعنّى: 
ثبوت المدح واستحقاق الثواب لفاعل الحسّنء وثبوت الذمٌ واستحقاق العذاب 
لفاعل القبيح» وليس للعقل توصل إلى إثبات هذا الحكم» وإن بلغ في الكمال 
مبلغاً عظيما فإنَ غاية ما يصلُ إليه العفّلُ: إدراك خسن الحَسَنْء وقبح القبيح» 
وإدراكهما آم غير الحُكم بهماء فان معرفة الشيءٍ غيرٌ الحُكم به» فإنه - وإن 
أدرَكَ أن هذا حَسَنٌ» وهذا قبي مثلاً ‏ فإدراكة ذلك ليس هُوَ عيْنَ الحكم به 
بل غيرّه؛ إذ المرادُ بالحُكم به إثبائّه إثباتاً يترنَبُ عليه الثواث والعقاب» وهذا 
ام لذ يدرك إلا مم ا 


احتّجّت المُعتزلةٌ على ثبوت مُدَّعاهُم بأمور» منها حقيقيئٌ» ومنها إلزامئٌ 
أما الإلزامئ فسيأتي» وأما الحقيقئ” فَهُوَ ما أشارَ إليه بقوله: (وإن يكن صَمّ 


اعلم أن المُعتزلة قالوا: لو لم يكن العمل حاكما بالحُسن والقبح لما صح 
ثبوت المدح على فعل الحسّن» والذم على فعل القبيح» من عقل قوم ليسوا 
أهلَ شرع» ولا يعرفون الجائرَ من غيره. والمعلوم: أن ذلك قد ثبت مِن نحو 
)١(‏ انظر: «المعتمد في أصول الفقه» )۳٤:١(‏ لأبي الحسين البصري» و«البرهان» )۸۷:١(‏ للجويني. 
(۲) انظر: «مشارق الأنوار» (1:1؟5) للسالمي. 


(۳) انظر: «البرهان» (۸۸:۱ -89) للجويني» و«التقرير والتحبير؛ (89:7) لابن أمير الحاج. 
(5) انظر: «المعتمد» (777:1 و۳۳۷) لأبي الحسين البصري. 


۳۸ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
الراهمة والذَهرِية وغيرهم» حتّى أن غير أهل الشرع كانوا بُبالغون في تقبيح 
القبيح أكثر من مبالغة أهل الشرع» فصَمَّ بذلك أن حُسنَ الشيءِ وقبْحَه عمَلِيّان. 

وجواله: أن تحسين الحَسَن وتقبيح القبيح من غير أهل الشرائع» إِنّما يكون 
بحسب ما يُوافِقٌ أغراضّهمء وما يُخالِفُهاء فهم يُحسّنونَ ما بُوافق أغراضهمء 
ويُقبّحونَ ما يُخالفهاء لا باعتبار الحُسن والقبح اللّذيْنِ هُما محل التزاع. 

فمن هنالك تراهم مختلفين في التحسين والتقبيح» فیحسن هؤلاءِ ما 
يستقبځه هؤلاءِ وهكذاء فلو كان الحُسْنْ والقبح ذاتيين» لما اختلفوا هذا 
الاختلاف. 

نكم قد يتّفقونَ استحساناً واستقباحاًء لكنّ اتّفاقَهم على ذلك إِنّما يكون 
بحسب اثفاق أغراضهم» لا أن ذات الشيءٍ مُقتضِيَةٌ لذلك الحُسْن وذلك 
القبح» فاتفاقهم على تحسين الشيء. إِنّما يكون لمزيد غرض فيه لا لذات 
واستقباحهم للشيء. إِنّما يكون لصفة قبح فيه لا لذاتهء والله أعلم. 

ْم نه أحَدَ في بيان الاحتجاج الإلزاميّء فقال: 


وليس مِن ذا القول قطعاً يلرَمٌ 
وذاكَ إِنْ قال الرسول لأَحَدْ 
وماعليَ ذاك حتى أعرفا 
فإنتانقول إن ماذكز 
وليس شرطالحصول الحكم 
وليسر وه يرما ال 
كقولهم يلرم قبل الشرع 


إفحامٌ شل اللو فيما حگموا 
تأمَلّنَ تعرف صِدقي والرَّشَدٌ 
إلا إذا صح على النظَرٌ 
صِدْفَكَ أنّكَ الرسولٌ المصطفى 
شط حصول العم عند المُعتيز 
فيلْرمٌ الإثباعٌ قبل اليلم 
في صفة الله كما يقال 
تجويرٌ ما كان بِحَدَّ المع 


القسم الثاني الركنٌ الثاني: في بيان الحاكم ۳۹ 


٩۶ 


لأنذاغفيزمحَل الم فالعمّلٌُ فيه حاكة بالة 

TE‏ ت 

ونح تُمطي العف أحكاماًبها ‏ بره الحق فَكّنْ فتبها 

نض و للخشن نوع فَهُم ٠‏ والقبح لكنْ ليس ذا بالحكم 

احبجّت المُعتزلة على بوت الحكم للعقل - من طريق الإلزام بوجهين: 

الوجْةٌ الأوّل: قالوا: لو لم يكن الحاكم العقل لَلَزِمَ إفحامٌ الرشل”. 

بيان ذلك: أنه لو قال الرسولُ لأحد من الناس: انْظّرْ في مُعجزتي حتى 
تعرف صدقي» فلو لم يكن العقلُ حاكماً عليه بالنظر في المعجزقٍ لكان لهُ أن 
يقول: لا أَنْظْرُ في مُعجزتك» حتّى يجب على النظرٌ فيهاء ولا يجب على 
ذلك ي او ۰ ٠‏ 

وجواية: أن ما ذَكر من قول المفجم شط لحصول العلمء لا شرط لوت 
الخكمء أي: فالنظرٌ في معجزة الرسول إِنْما هْوَ شرط لحصول العلم برسالت 
لا لثبوت حْكمِهِ على مَنْ أرميل إليهم» فإِنَ حكمه يَثِثُ عليهم بظهور المُعجزةٍ 
على يديه سواء نظروا فيها أو لم ينظّرواء ولولا ذلك لَلَرْمَ عُذْرُ من لم يَنَظَر في 
مُعجزة الرشل إعراضاً عنهم أو عِتَاداً لهم» وَهُوَ باطلٌ إجماعاً. 

الوجْةٌ الثاني: قالوا: لو لم يكن العقّلُ حاكماً لَلَرْمَ تجويرٌ ما كان 
مُمْمَيعاً ِن صفات الله تعالى» فيَلْرَمُ المُحال» كتجويز الكذب والجهلء 
وصفات العجزء وكإظهار المُعجزة على يد الكاذب» وغيرٍ ذلك من 
المُحالات” وهذا باطلٌ 8 1 
)١(‏ انظر: «البرهان» )۸۷:١(‏ للجويني. 


(۲) انظر: «المعتمد» )۷۸:١(‏ لأبى الحسين البصري. 
(۳) انظر: «المعتمد» )۷۸:١(‏ لأبى الحسين البصري. 


1 مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

وجوابه: أن هذا المذكور ليس هُوَ الحُكُمَ الذي نَمْتَعُْه وإنّما نمع أن 
يكونّ العمل حاكماً حُكماً َرَت عليه تُبوثُ الثواب والعقاب أما ما ذَكِرَ من 
الإلزام فنقطع أنه ممنوعٌ بالعقل. ونحن نجعل لِلعقل أحكاماً برهن بها الحق» 
لكنها عير الأحكام 2 وكذلك ا مدركاً لِحْسْنٍ الحسّن» > وقبح 
00 لك ليس هذا كله بِالحُكْم المُتنارّع فيه فإن الحكم المتنازّع فيه هُوَ: 

78 نك عليه اوت الثواب والعقاب كما مَرّ غيرَ مرق وليس هذا كذلك» 
ا العقّلئْ هُوَ: ما لا يُتَصوَّرُ في الذهن عدَمه» كوجوده تعالى وثبوت 
كمالاته. والمُمتيع العقلئ هُوَّ: ما لا يُتصَوَّرُ فى الذهن وجوده» كوجود شريك 
عنده تعالى. وصفات النقصء فإن جميعَ ذلك محال فى حقه. 

والحائد العقلئ هو: ما يتصَوّر فى الذهن وجوذه وعدمه. كإيجاد 
المخلوقات. وإعدامهاء فالأحكامٌ العقَليَةٌ ثابتة لو لم يَرِدْ بها شرع إجماعاً. 

والنّرَاعٌ بيتنا في ثبوت الأحكام الشرعيّة بالعقل» فنحنٌ لا نها بي 
والمُعتزلةٌ يثبتوتها به ويجعلوتّه حاكماً بهاء ويجعلون الشرع مؤكداً وبين 

نعم وقد ذهَبَ بعضٌُ أصحابنا إلى ثبوت الحكم الشرعيّ في بعضٍ 
e‏ > وذلك عند عدم ورود الشزع» أمااخط ورود الشرع» فلا 

0 

وهذا هُوَ الفرْق بِيْنَ مقالة هذا البعضء وبِيْنَ مقالة المعتزلة. 

قال يتشيك: أن وذ ددنت نكا سقف أو عا غوف ذللة ارقا 
الضاربت ا ولم يجُز الوقوفك عنةٌء قال: لأنه قد قامت ال فی 
العفْل أن ذلك ظُلّم. قال: وهذا وأشباهّه مِن حُجَةِ العفْل. قال: وكذلك لو 


)١(‏ انظر: «الجامع» )٠١9:1(‏ لابن بركة. وانظر: «مشارق أنوار العقول» (571:1) للإمام السالمي. 
(۲) انظر «منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» )١١ - ۲٠:۲(‏ للعلامة الرستاقي. 


القسم الثاني الرّكنٌ الثاني: في بيان الحاكم 7 5 اوم 
سَرَّق فى الميزان مقدار حبّة فما فوقهاء متعمّدا للتطفيف» لكان ذلك 
في تعارّف الناس أنه ظلمء وعليه البراءةٌ منه» وما كان مثلَ هذاء ولم 
يَجَرْ الوقوف؛ لأن حُجِنّه قد قامت)2. 


وأما إذا دَفْرَ رجُلٌ رجلا دفرة رفيقةء مثل ما يجورٌ أن يفعَلَةُ الناش بعضّهم 
عضا ولا يكونُ ذلك ظلماً مَعهمء لم تكن فيه البراء ولا الوقوف.... إلى 
آخر ما أطالَ في بيان ذلك» وجميعه مَبْنٌ على تحكيم العقل كما ترى. 

وقال ابن بركة عرد حال عرو a‏ اموي ار م 
َه الحجَة قال: كلقّه الله - في حال التكليف - أن يَعلمَ أن الق 

ثمّ قال: ا له من طريق العقل: ما يراه ين لق تشيو والأرضء 


الحيوان وأكل 9 وعليه اکا على عن فقن الك ثم قال: لولا 8 
ذلك أجازتة الف اكان ا 


وهذه المسألةٌ من مباحث الكلام, وَبَسْطّها في كثبه» وإنّما ذگزنا طرفاً منها 
هاهناء لمناسبة بِيْنَ الحُكُم والحاكم وقد حققنا القول فيها تحقيقاً حسناً في 
«مشارق الأآنوار»” والله أعلم. 

ٿم نه أحَذ في بيان الحُجّة على المعتزلة في رَعْمِهم أن العقّلَ حاكة 
بالشّزعيّات» فقال: 

لو صح أن العفْلَ في ذا حَكمْ لَكَانَ حُكْمهٌ بحال يَلرَمْ 

وقد رابناالحْسْنَ في بعض الصُوّز 2 يكون قُبْحاً إن شا عن الضّررْ 
)1غ( ١منهج‏ الطالبين» (۲۰:۲ .)5١-‏ 


(۲) نقله صاحث «بيان الشرع» (۲70) عن ابن بركة. 
(۳) انظر: (۲۲۱:۱) من «مشارق أنوار العقول». 


oY‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


و ۸ 


وقد رأينا الح في مواضع يُوسَمْ بالحُشن لدى المنافع 

فمثل الأول بالصَّدْق إذا دى إلى قثل نبئ أو أذى 

والكذث المُنقِذُ للثاني مَل ٠‏ فقد رأينا الک هاهنا انتقّل 

أي: لو ثبت أن العف حاكم بالحسن والقبح الشرعيّين» لكان حْكْمُهُ لازماً 
على كُلَ حال؛ لأن شأنَ حُكم العقّل: أن لا يَنتَقِلَ من حال إلى حال» بل 
يلرم حالة واحدةً لا يصمح انفكاكه عنهاء ونحن نَرى الحُسْنَ والقبحَ الشرعيّين 
يَتقِلان باختلاف الأحوال» فقد يكون الْحَسَنْ قبيحاً في بعض الصُورء كما في 
O O‏ الك ور 
الخد 0 اح :لج ل E‏ الور ا كي 1 
لكي الغ ای أو یں ار ودا و اکن ف لكنه مار فى 
هذه الحالة حسَناًء فلو كان الحُسن والقبح عقَليَيّن» لما انتقّلَ حُكمُهما من حال 
إلى حالء ولَلَرِمَ حالة واحدة» كما هُوَ شأن الأحكام العقلية» واللة أعلم. 


2 4 
الرَكنْ الثالث: في المحكوم به“ 


والمراد به: ما يتَعلّنُ به خطاث الشارع» وَهُوَ أنوا أشار إلى بيانها بقوله: 

والحقٌ قد يكون ل لَه فقط ملل العبادات وما بها ارط 

ويل مال للصّلاح عَمًَا وقد يكون اللعتاد الشكيا 

وقد يَحِئ النوعان فيه مثْلّ ما في القَذف والقصاصٍ ا 

ينقسمٌ المحكومٌ به إلى ثلاثة أنواع؛ لأنّه: إِمَا أن يكون حمَاً لله فقط 

كالعبادات: أصولاً وفروعاء وكالأموال الموقوفة للصلاح العام فإنها حو لله 
أيضاً أُضيفَتْ إليه تعالى» لِعِظَم خطرها وعموم نفْعِهاء لا أَنَهُ مُنتَقِعٌ بها سبحاتّه 
557 

وإِمَا أن يكون حقّاً للعباد فقط كتحريم مال الغير» ومثْل ملك الرقبق 
فلك ال فيان لصوب ونحو ذلك. 


وإما أن بكوم مشتركاً بيتهماء کل القذف: والقصاص من المُجِرِمٍ الجاني» 
فإِنَ فى كلّ واحد من: حدٌ القذفي. والقصاص حقّاً لل وحمّاً لعباده. 


فمن تخیٹ إنهما رادعان عن المعاصى. وزاجران عن الفواحش. فهُما 


حق لله. 


)١(‏ انظر: «المحصول» (:6) للرازي» و«الإبهاج» )172:١(‏ للسبكى واشرح مختصر ابن الحاجب» 
)4:1( للأصفهانى» و«الإحكام» اا 2 ۳*71( للآمدي. 


of‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


وم“ حيث إن حَدَ القذف دافع للعار عن المقذوف فَهُوَ حقٌ للعباد. 

وكذلك القصاط: من حيث إنَه حافظ لين البشر فهُوَ حو للعباد أيضا 
لك حقّ الله في الأول أرجَحٌ» فلذا لا يَسقْطْ الحذُ عن القاذف بعفو المقذوف 
عنهُ بعد قيام الحْجَة بذلك مع الإمام» وحق العباد في القصاص راجح. فلذا 
TT‏ ياد د 


وين حقوق 5 في لمنقول 
وما أَنَى في الدين بالضرورة 
يَلرَمْ كلاًمانتهى إليه 
وا الا ا ا 

فيتبني الحْكُمْ على حصوله 
و قل بالتصديق فو الإيمان 
إلأإذاط واب بالإقرار 
والجَرْمٌ بالصّدق مع الإذعان 
ولايكون تائما باللازم 
إِذ ليس ااي دون نطق 
و كلها ا بالأعذار 


حق اللو على أنواع: 


بالل والرسول 
وهي أمورٌ ليس بالمحصور 0 
7 عداة لم جد ع 
مَرَ وأا انطو شط 3 
فليس إسلام بدون قوله 
يَخزيه دون الق باللسان 
إذ ذاكَ فيما بِينَهُ والباري 
تضديقنا لا مطل العرفان 
حتّى يودي عمل اللوازم 
ودون فعل يُحِتَرَى في الحق 
أئْ ما عدا التصديق لا ثَمَار 


منها: ما کول من جهة الاعتقاد» وهو: الانان بالله» وبرسوله» وملائكت. 
وكثبه» ورْسُله» واليوم الآخر. 


:3 وو را ا 0 
وضابطه: الإيمان بأمور تعلمُ منَ الشرع بالضرورة» وهي أمورٌ ليست 


القسم الثاني الرّكنٌ الثالث: في المحكوم به مه oo‏ 
بمحصورة. بمعنى: نه لا يكون جميغها لازماً لِمُكلف واحد في حال واحد» 
فلا تتحصرٌ كلها في حقّ المُكلّف. وإِنّما يَلرَمَ كلّ واحد من المُكلفينَ الإيمان 
بما ينتهي إليه علمُه» لا ما عدا ذلك فإِن ما لم يَنْنَهِ إليه علمُه لا تَعبْدَ عليه مِنْ 


ومعناه: أن ما قامت الخ د به على اا ۽ من خصال الإيمان» وجب 
عليه الإيمان به. وما لم تَقُمْ عليه به الحُجةٌ لم يجب عليه. 


5 ٿم إن المراد بالإيمان هْوَ: التصديق بتلك الأمور المعلومة من الدين 
ال 0 
فلا يكون مُؤمناً مسلماً مَن لم يتَلفظ بالشهادتئن» وإن صَدَّقَ بمعناهُما. 

وقيل: إن التصديق بالجَنان يَجْزي فى صحة الإيمان دون النُطق باللسان» 
إلا إذا طولب بالتطق» كما لو كان فى دار الشرك فخ اها المسلمون» وطليوا 
منةٌ الإقرار بالشهادتئنء كان عليه ذلك» ولا يَجْزِيهِ التصديق بالقلب حينئذ؛ لأن 
ادي «القلب انها بكرن شكزيا غه فيا مه وير الها فاه ود 
الخلق. 

حاصلٌ افم أنه إذا طولب بالنُطق» وكان في خكم المشركينٌ» لم يكن 
مسلماً إلا بالتلففظ ل بالشهادتين إجماعاً. 

والخلاف فيما إذا لم يُطالَت بذلك: 

فقيل: يَجزِيهِ التصديق ىُ بالقلب» وهر مذهث بعص آصحابنا". 

)١(‏ انظر: «بيان الشرع» )4:۲( للکندي» و«معارج الآمال» (۱۸۷:۱) للإمام السالمي. 


(۲) انظر: «بيان الشرع» )4:۲( للکندي» و«مشارق الأنوار» (۲۸۲:1) للسالمى» و«كتاب الاستقامة» 
(0:1 وما بعدها) للإمام الكذمي. 


۳۵٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
وقيل: لا يَجْزيه يه حتى ينطق بالشهادتين» وهو مذهث الجمهور منا ومن 
غيرنا". 
ثم اختلّت هؤلاء: 


فمنهم: مَنْ جِعَلَ الإقرار شرطاً لحصول الإيمان» كما قدمناه”. 
ومنهم: مَن جِمَله رکا فر لقان 


ثم إن الإيمانَ لا يكون إلا بالجرم بصدق الرسولء مع أداء اللوازم كلّهاء 
فمن عرّف أن الرسول صادقّ ولم يَجْرْمْ بصدقهء فلا يكون مؤمناً عندّناء خلافا 
لبعض قومنا. 

ومن جَرَم بالتصديق وكانت عليه لوازمٌ فوقة فلا يكون مُؤمناً بنشسٍ 
التصديق؛ لأن التصديق لا يَجْزِيهِ دون أداء الواجبات» فالإيمان عندنا: تصديق 
بالجَنان» وإقرارٌ باللسانء» وغل بالأركان» کل واحد من هذه الثلاثة يلرم 


8 


في موضع لزومه» وكلها سمط بالأعذار ما عدا التصديق EEE‏ 
وجوبه بوجه من الوجوه صا فالإقرارٌ يَسقْطْ بالإكراه» فَلِلمُكْرَهٍ أن يتلقظ 
a E‏ الإبجاة 

وكذلك ساثر اللوازم: تَسمْطُ عن المكلّف بالأعذارء أا التصديق فلا يَسْقُطُ 
بعد وجوبه بشيءٍ من الوجوه والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «قواعد الإسلام» (١:لا‏ وما بعدها) للجيطالي» واشرح عقيدة التوحید» ص99١‏ للشيخ أطفيش» 
و«كتاب الاستقامة» (0:7 وما بعدها) للكدمي» و«معارج الامال )۱۸۷:١(‏ للإمام السالمي. 

(۲) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 50:١(‏ وما بعدها) للحافظ ابن حجر العسقلاني» واشرح 
التلويح» )"۲٤:۲(‏ للتفتازاني» و«حاشية الّاني على الجلال المحلي» .)۲٠۹:۱(‏ 

(۳) انظر: «الأصول» ٠٠١٠:١(‏ و١١١)‏ للسرخسي» و«شرح الكوكب المنير» )٥٠٠:1(‏ لابن النجار» واشرح 
التلويح» (TTEY)‏ للتفتازاني. 

(5) انظر: «فتح الباري» )٤٥:1(‏ لابن حجرء و«أصول» السرخسي 7٠١١:1(‏ و١١١)»‏ و«حاشية البتاني» 
»)۲٠۹:1‏ و«العضد على ابن الحاجب» .)١7:5(‏ 


القسم الثاني الرّكنٌ الثالث: في المحكوم به oV‏ 


۶۰ . 
نَم انه نه أَحَدَ في بيان بي أنواع حقّ الله فقال: 


تم الفروع أضلهاالصلاة ‏ وِلَحِقَتْ مِنْ بعدها الزكةٌ 
ال ال فالا وع عا “كناد 
عو وعكشها أيضاً كما في العْشرٍ 
وهكذامَؤونة الخراج لكنّها عقوبةٌ الإخراج 
وقد يكون دائراً بيتّهما أعني العقوبات وما تقَدّما 
وهی الكفافيڙ فليس تحب اا ال وا 
وقديكون قاقماً نيه وذاك في المعلين نح فيه 
وقديجئ عقوبة ونوّعا هذا إلى الكامل والنقص معا 
كاد إن جل قبي ای بوا فى الجا اا 
من حقوق الله: فروعٌ العبادات» وهى : الصلاة والزكاق وو والحج» 
والجهاد ووظائفهاء وإِنّما سُمْيَتْ هذه العباداث فروعاً لأن صحتها مني على حصول 
الإيمان» فلا صلاةً لمن لا إيمانَ له وهكذا البواقي» فكان الإيمان أصلاً لها. 
ومنها عبادةٌ فيها مُؤْنّة: كصاع الفطر فإِنَ جهات العبادة فيها كثيرة مثل: 
تسميتها صدَّقة وكوْنها طهارة للصائم؛ واشتراط النيّة في أدائهاء ونحو ذلك 
ا ی ارات ایا «ولما کیا م طعت القزؤنة ل ا كمال 
الأهلية المشروطة في العبادات» فَوَجَبَتْ في مال الصبيّ والمجنون العَبيّيْن 
اعتباراً لجانب المؤنة. ٠‏ 1 
ومنها مؤنة فيها عبادة» كما في العشرء والمراد به: زكاة أرض , المسلمء 
ولكونه عبادة لا يؤخ ابتداءً من اي 
ومنها: مؤونةٌ فيها عقوبةٌ كالخراج» والمرادٌ به: ما يؤخ مِن أهل الذَّمَيِ من 
الجزية وغيرها مما تصطلحون عليه مح المسلمين. ۰ 


وو 


o۸‏ 2 ۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 
ومنها: حقوق دائرة بِيْنَ العبادة والعقوبة» وهى الكَقَافيزء فإنْ فى أدائها 
معتی العبادة؛ لأنها تُؤدّى بما هُوَ مخض العبادق وَهُوَ: الصومُ ا 
والإطعام» وتجبُ بطريق القَنُوىء ويأْمْرُ مَن هي عليه بالأداءِ بنفسِه من غير أن 
والشرغ لم برض إلى المكلف إقامة شيء من العقوبات على تفه بل 
جِعَلَ ذلك إلى الأئمة يَسْتَوْفُونَة بطريق الجَبْره وفي وجوبها معنّى العقوبة؛ 
لأنها لم تجب إلا جَزاءَ للفعل المحظور الذي يوجَدٌ من العباد ولذا سْمَيت 
كفارات؛ لأنها ستارات للذنوب» فلم تجب الكفاراث على المُسبّب - كحافر 
البئر ‏ لأنْ الكفَارَةَ جزاءٌ المباشرة لا التسببء ولا على الصب؛ لأن فعلَهُ من 
ل NE‏ 


ومنها: حقٌ قائم بنفْسِدء أي: ثابثٌ بذاته مِن غير أن يتَعلّقَ بذمة عبد يديه 
بطريق الطاعة» كخْمْس الغنائم والمعادن, فإِنَ الجهاد حقٌ الله تعالى إعزازاً لدينه» 
E EG‏ ا كلكو الله OE‏ أريذة اميه 
للغانمين امتناناًء واستبقّى الخ حقاً له لَرْمَنا أداؤه طاعةً» وكذا المعادن. 

ومنها: ما هر مخض عقوبة» وهو نوعان: كاملٌ وناقص» فالکامل منة: 
ما وقعَ في تفس الجاني» کل قاطع الطريق» وحد الزاني والسارق وشارب 
الخمر» فإن هذه الحدود كلها حقوق الله تعالى» وهى مَحْض عقوبة للجانى» 
ولكوثها فا حالصا نل تعالق لا تسقط بالعفى عنها:مرة الغباد: 

ولكونها عقوبة لا يَلِيها إلا الإمامُ أو مَن يقم مقامه. 

وما النوع الناقصُ فهُوَ: ما حَلَّ في مال الجاني دون بدَنِهِ» كجرمان القاتل 
ل ا بج وی و و 
العم صار عقوبة للجاني» ورادعاً مِن تعجُل الميراث بالقتل» والله أعلم. 


إِنهُ أَخَل فى بیان المحكوم عليه وهوًا م لمُكلّفت: فقال: 
الرَكنْ الرابع: في المحكوم عليه © 


ويج بٌالحْكُمْ على المُكلّف بعد حصول صفة التكلّف 

وهى التى تعرَف بالأهليَةِ عنام وهی كال القبدرة 

5 4 َك 000 5 

في عمَلِهِ وي كمال قَوَّيَةُ وجِسْمه وهي تمام صحيَة 

3 7 2 و 

لك فى قوة عَفْلهٍ خََفَا وبالبلوغ حالة قد كُثيِفا 

يجب الحْكُمْ الشرعئٌ على المكلّف. وهُوَ: مَنْ وجِدَتُْ فيه صفةٌ التكليف. 
وهي: كمال قوټه في بِدَنِهِ وعقله. 

فأمَا كمال قوته في عقَلِهِ فهو: بلوغ العفّل مبلعَ العقول الكاملة. 

وأا كمال قوټه في بِدَنِهِ فهي: تمامُ صحته. 

وهذه الحالةٌ - التي هي كمال العقل والبدن - هي التي تُعرَفْ عند 
الأصوليينَ بالأهليّة. فمن اجِتَمَعَتا فيه كان أهلاً للتكليف» ومن نقَصَ عنه 
شيءٌ منهما سَقَط عنةُ من أعباءِ التكليف ما يُنَاسِبُ ذلك الناقص» كما شرع 
في أحكام الأعذار. كالسمَّرٍ والمرض وغيرهماء حتى لو فَقَدَ العقل رأسأء رفع 
عنهُ التكليفف رأسا. 

ولمًا كان في قوة عمل المكلّف خفاء لا يُدرَكُ حَدُ كمالهاء جَعَلَ الشارغ 


١ انظر: «الوبهاج» (:12) للسبكى» و«الإحكام» (44:1( للآمدي» واشرح التلويح»‎ )١( 


للتفتازاني» و«بيان المختصر» )570:1١(‏ للأصفهاني» و«إرشاد الفحول» ص١٠‏ للشوكاني. 


م طلعة الشمس الجزء الثاني 
۶۰ . 

البلوغ علامةً كاشفةً عن ذلك فمَن بلع الحُلَّمَ ما عرَفْنا أنه قد كَمُلَ عقْله 
الكمالَ الذي عَلَق الشارغٌ الحُكُمَ عليه إلآ إذا ظَهَرَ لنا منهُ خلا ذلك 
فنعطيه حُكم ما ظهّرَ من حاله. 

فصحة الجسم لفن شرطان لوجود التكليف. والبلوغٌ عَلامةٌ على كمال 
نفس البلوئ خفاء فنصت له له العلامات الظاهرة» كإنبات 
اق والانحادد واف وي اف فر في المرأة» ونحو ذلك ممّا هُوَ 
مذكورٌ في فنّ الفقه. وال أعلم. 

نج إن أخَذ في بيان أحكام الصبئ قبل بُلوغِد فقال: 


5 .بعر عر 0ت 2 Shea‏ 2 0 

فالطفلٌ مادام ببَطن آم يُعطى له هناك بعض حكمه 
2 0 2 2 

فيُعطى ما أوصِئ له والنّسَبُ وإرٿه وما عليه يجب 


قله ثم اله في نه 


حتى إذا ِن بطنها قد انفصَلْ 
كفطْرةٍ الأبدان والركاةٍ 
وهكذا فيخرج الوص 
ويُتث المُلكَ له عفد الولئ 
وماعليه أبداًمِن قبل أن 
كالصّوم والصّلاةٍ والحجّ وما 
والاعتقادغية لازولة 
وبعد أن يلع صار أهلا 
أواعتقاداً وعم ليه ت ري 


اعْلَمْ أنه لمّا ذكَرَ أن أهليّةَ التكليف هى: صحة البدَنْء وقوةٌ العفل» وأن 
ذلك لا يكون إلا في البالغ» احتاج إلى أن ين التكليفت المشروط بتلك 


و 
صار عليه ما له كان اهل 
وال اط دن الأقوات 
مِنْ ماله ذلك والوَلِي 
والبيع والتكاح مهما يقل 
يلع شيء من عبادات البدن 


القسم الثاني الرّكنٌ الرابعٌ: في المحكوم عليه م به لطن 
الأهلية» فذكَرَ أن ذلك التكليفت هُوَ: إِلزام العبد ما له وما عليه فعلاً واعتقادا 
أا ما عدا ذلك من الأحكام فقد تكون لغير البالغ الضحيح. 

فالصبئٌ قبل البلوغ يُعطّى أحكاماً هُوَ لها أهل منها: ما يكون له وهُوَ في 
بطن أمّهه وذلك أن الوصية له - وهُوَ في بطن أَمّهِ فاق له E‏ 
فَلْحَقْ بأبيه» ويَتئث له الميراث ممّن يره فيوقفث له الالء حتى يُعلَم أنه ذكرٌ 
أم ان ثم قشم يبد ذلك: 

فجميعٌ هذه الأحكام ثابتة للطفل وهُوَ في بطن أمّه. 

واي عليه فى 1 يا وام فى ترطيهاء يحت 1١|‏ الفطال فين بها لطهت 
إليه كم آخر منها: فطرة الأبدانء وزكاة المال» وما يَضْطٌَ إليه من الأقفوات» 
وتَفَقةُ من يَلرَمْهِ عَوْلُهُ منَ الأقارب والمماليك والزوجات. 

ويْتُ له الشراءٌ والتزويجٌ بعقد الولئّ له ذلك على مذهب من أجارَ 
تزويج الصبيّ» فيُخرج الوليٌ من مال الصبيّ ما على الصبيّ في ماله. وإن كان 
له وَصِوٌ من قبل آبيه» فيُخْرِجُهُ الوصِئْ على وفق الشرع. 
يُوْمَرٌ الولئ بتمرينه على فعل الطاعات وتعليمه معالم الإسلام فيُعلّمُه الضلاة 
وهو ابْنْ سبع» ويَضرِبّهُ على تركها وهو ابن عشر. 

وكذا يُعَلّمُه ما يحتاج إليه من أمور دينه ودُنياك فلو ترك الصبئ الصلاة أو 
الصوم أو الحجّ أو نحوّ ذلك من العبادات البدَنية» لم يصمّ أن يُوصّف بِالفِسْق 
ولو كان بمنزلة من القطانة والتّباهة. 
تعالى؛ لأنهُ لم يبلغ حد التكليف. ومّن لم يكن كذلك فلا يوصّفت بِأنّهُ مُشرك. 


۳۲ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
نعي قد تجري عليه أحكامٌ المُشركينَ بسبيل التبعيّة لأبويْه أو لِحُكم الدار, 
فيُسبَى في الغنائم» ويُقتلٌ إن قاتلَ في حال الحرب. 

فإذا بلّعَ الصبئ الحُلَّمَ صار أهلاً لأداء العبادات: الاعتقادية والفعلية 
وَلَرْمّه أداءٌ ما وَجَبَ عليه وترك ما هى عنهٌ اعتقاداً وفعلا وجرت عليه بعد 
ذلك أحكامُ الحال الذي يكون عليه من إسلام وكفرء والله أعلم. 


وس و كيه ه E‏ 35 
نم إنه اخذ في بيان العوارض العارضة على الاهليّة. فقال: 


(ذكر العوارض التي تعتري الأهلية) © 
وتعترىأهلية الأداء عوارض جاءت من السماءِ 
e‏ 3 2 1 
وهي الحنون تة وصعْرٌ رق ونسيان ونوم يَخطر 
والحَيْض والنّفاش موت مرَضُ وهكذا الإغماءٌ حين يَعرض 
وسَفَهةوسَفَمعْهَرْلٍ | وبعشها مُكتسبٌ كالجهل 
والسُكر وَالخَطَاءٍ والحئر وقد أتى لكل واحد حُكُمْ يُعَدَ 
اعْلَمْ أن الأهليّةَ نوعان: أهليةٌ وجوب» وأهليةٌ أداء. 
فأمَا أهلية الوجوب فهي عبارةٌ عن: صلاحِيّة العبد لتَعلق حُكم الخطاب 
عليهه كتعلق وجوب الصلاة على النائم والناسي حتّى وَجَبَ عليهما قضاؤهاء 
وكوجوب الصوم على المسافر المُفطر حتّى وَجَتَ عليه قضاؤهء وكذلك 
الحائض والنفساء. 


وأما أهليّةٌ الأداء فهى عبارةٌ عن: صَلاحِية العبد لأداء تلك العبادة. 


)١(‏ انظر: «الأصول» (TEY _ TTA:Y)‏ للسرخسي» و«الإحكام» (10۲:1 _ 104( للآمدي. واشرح 
التلويح» )١70:5(‏ للتفتازانى» و«حاشية البنّانى» (58:1). 


القسم الثاني الرّكنٌ الرابعٌ: في المحكوم عليه ۹۳ 


وأهليةٌ الوجوب أَعَمّ مطلقاً ِن أهلية الأداء؛ لأنها تكون في أهل الأعذار 
وغيرهم» حتى الصبيّ» فيتعلقٌ وجوبث الزكاة ونحوها في ماله وكذا المجنون. 

وأهلبَةٌ الأداء لا تكون إلا فين يصِلّحُ للأداي وقد تعتريها عوارض: 

منها: ما يُزِيلُ أهلية الأداء بالكليةء كالصَّعَرٍ والجنون والعَتّه. 

ومنها: ما لا يُزِيلُها بالكُليةء كالجهل والهزل وأشباههما. 


وهذه العوارض منها ما يكون سَماويَاء وهي: الجنون» والعَتَهُ والصَّعَك 
والرق» والنستان والنوم» والحَبْض. والتفاس» والموث» والمرض» والإغماء. 


و وهي الجهلء والخطأ والهزل, والسَّفَةُء وَالسَّفْك والشک 
لاا 


ومعتّى کون الأول سماويًاً؛ لأنه لا كَسْب للعبد في وجوده. 

ومعتّى كون النوع التالي مكتّسباً هُوَ: أن العبدَ له في حصولِه كشب» وذلك 
الكسْبُ ظاهرٌ في نحو السفر والسْكْرِء والهزل. وخَفِيَ في نحو الجهل والخطأً. 

وبياّة: أنْهُ لما كان العبدُ قادراً على التعلّم» وقد أَمِرَ بذلك» ثُمّ ترك الطلبَ 
لإزالة الجهلء كان كمّن اكتسّب الجهلّ مختاراً. 

وما الخطأ فَهُوَّ: أن العبدَ له فيه كشب من حي إِنْهُ تعمّدٌ لفعل ذلك الشىءِ 
في غير مَن وقعَ عليه فا لكسبٌُ حاصلٌ. وإن اختلفت القضد. 

ولكلٌ واحدٍ من هذه العوارض أحكامٌ شرع في بيانهاء فقال: 

فللجنون مطلقاً حُكُمْ الصَّعَرْ كذلك المعتوةٌ كما مُعتبز 

إذ بالحُنون يعدم العقلّوما في الطفل إلا نقضه فليُعلما 


4“ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


حك و “ والعته: خكم الضخر في ميخ ها م وذلك أن الجنون 
مُزيلٌ للعقل بالكُليةء وليس في الصبيّ إلا تقصانٌ العقل» فالمجنون أؤلى برفع 


ا 
وأمًا اعت“ فَهُوَّ: نوع من الجنون» وحكمه ا والله أعلم. 
ثم قال: 


و الشسيان حق الله إن لم يگن مة مقصّراً ذا الساهي 

وإن يكن مقص را ية ومطلقاً حو الوَرَى يَعْرَمُهُ 

اعلَم أن انان مقط لحق الله عن العباد إذا لم يكن الناسي مُقصّراً في 
ذلك فلا إِنْمَ على مَنْ فَوَتَ الصلاة أو الصوم أو نحوهما نسياناً» وكذلك 
لا كَفَارةَ عليه لِعدّم تقصيره؛ لأن الكفارات نوغ عقوبة ولا عقوبة على غير 
المقصّرء أمَا لو قصّرَ في أداءِ ذلك الواجب فِنَة يَلِرَمُهُ على تقصيره ما يَلَرْمُ 
المُقصّر. 

مثاله: لو ب سَهِيَ المصَلّي حتی أكَلَء أو شرب» أو انضجَعَ ناما 0 
ذلك» فك كرون فز فده الصُورة ونحوها مُقصّرا إِذْ لو لم يكُنْ مقصّر متضرا ف 
المحافظة على عبادته لما سَهِيَ هذا السهو. 

هذا في حو الله وأمًا حق عباده فلا يَسقْطٌ بالّسيانء بل يجب عليه عَدْمُهُ 
طلقا و ا بالنسیان؛ لأن خُرمة الإتلاف مِن حقوق الله 


تعالى» بمعنّى :أنه تعالى هو الذي حرم م ذلك والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «شرح مختصر الروضة» )۱۸٠:١(‏ للطوفي. 

)( انظر: «أصول الفقه» ص۲۱۸ لمحمد أبو زهرة. 

(۳) انظر: «شرح مختصر الروضة» (1۸۸:1 وما بعدها) للطوفي» و«أصول الفقه» ص۱۹٠۳‏ لمحمد أبو 
زهرة. 


القسم الثاني الرّكنٌ الرابعٌ: في المحكوم عليه ۳10 


٩۶ 


ثم قال: 


وبالمنام َع الخطاب عن صَاحِبهِ ولازمٌ بعد الوَسَنْ 
رألنيث ألفافه فلا يتم بلفظه بيع وتزويجٌ عُلِمْ 
والعفو عنها في الصّلاة تتا فافض لا نض لِمَنْ بها أنَى 
وَاعْطٍ كحم النوم للإغماء 2 للا لدى الصَّلاةٍ في البناءٍ 
فان ينقضهاكالصوم لِنُدرة الوقوع دون النوم 


للنوم ځکمان": 


أحَذهما: تخیر 32 الخطاب إلى حال البَقَطة فإن النائم - لعجزه عن 
فهم الخطاب - لا يُناسِبٌ أن يتوجّة إليه الخطاب». ولإمكان فهم الخطاب منة 
ا ل أن يستيقظ. 


اذه أل نوها ا 5 و ها ˆ 


قالوا: لو لم يكن الوجوب ثابتاً في حقّ النائم والناسي, ما أمروا بالقضاء”. 
وَالحْكُمْ الثاني: إِلغاءُ ألفاظيء فلا توصّفث ألفاظ النائم بخبر ولا استخبار 


ولا إنشاءٍء ولا ر يتم بلفظِه بیع ولا شرا ولا تزويجٌ ولا طلاقء ولا عِتقٌّ» ونحؤٌ 
ذلك» لعدم القضد والإرادة فيها. 


)١(‏ انظر: «شرح التلويح» (905:7") للتفتازاني» و«شرح مختصر الروضة» (۱۸۸:1) للطوفي. 

)( أخرجه الربيع في (مسئدة) )١85(‏ من حديث جابر بن زيد بلاغ ووصله البخاري (/091) ومسلم 
(۸5) من حديث أنس. 

(۳) انظر: «شرح كتاب النيل وشفاء العليل» )٤۸۳:۲(‏ للإمام القطب. 


۳٦‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
ولأجل ذلك قال بعضهم بشبوت العفو عنها في الصّلاة فلا تُنَقَضُ صلاه 
من تكلم فيها وَهُوَ نائمٌء لعدّم القضد والإرادة في ذلك”. 


وقيل: إنها دن بالكلام في اليقظة ة والنوم 7 أا بظاهر الحديث: «إن 
صلاتنا هذه لا صل فيها شيءَ من كلام الآدمتيت7. 


وحكم الإغماء: حکم خْكُمْ النوم في جميع ما مرّ؛ لأ الإغماء أشّد في ذهاب 
الحَواسٌ. واک مُنافاةً للقضد والإرادة من النوم» فما تبت للنوم من الأحكام 
فَهُوَ ثابتٌ للإغماء بطريق الأؤلى» لكن استحسَئُوا نقض الصّلاةٍ والصوم 
بالإغماء دون ا ل وقوع الإإغماء أي: لجنا كان الإغماء له يقعْ في 
الإإنسان إا تادر استحسن الفقهاء ء تقض الصلاة ة والصوم به؟ انه حدّثٌ له 
يمن مَعَهُ الحدّث؛ وهو مُِيلٌُ للحَوَاسٌ فتعادٌ معَهُ الصلاة إذا طرَأً فيهاء لا إذا 
أغبي عليه قبل وجوبها ثم مضّى وقلها وهر لم يف من إغمائه فإ لا قضاء 
عليه في مثل هذه الصورة. بخلاف النوم. صرح بذلك الإمام الكدمئْ (رضوان 
الله عليه). 


آنا لو دَخَلَ وقنّها وهْوَ صحيحٌ؛ أو صَحَا من إغمائه قبل خروج وقتهاء فعليه 
قضاؤهاء تعلق الوجوب عليه بتمام صحته في بعض وقتهاء ويْعيدٌ الصّيام إذا 
أغمِي عليه من الليل حتى أصبح» فلو استّمرٌ به الإغماءً ليالي 0 كان عليه 
دل تلك الأيام کا كذا قال بو عبدالله (رحمه الله تعالى)» واستتى من ذلك 
اليو الذي أصبح فيه صحيحاً ثُمّ أغبي عليه في النهار. قال: لا بَدَلَ عليه فيه. 


قال أبو سعيد رحمّة الله تعالى: ولا أَعلّمُ فى ذلك اختلافا. 
)١(‏ انظر: «شرح كتاب النيل» ٤۷۸:۲(‏ وما بعدها)» و«شرح التلويح» 595و للتفتازاني. 


)۳( انظر: «شرح النيل» (TAT:Y)‏ للإمام القطب» و«شرح التلويح» 159و للتفتازاني. 
۳ ره شطع «((o¥)‏ وأبوداود )4۳۰(< والنسائي ):1 (Ag‏ من حديث ابن مسعود. 


القسم الحا + الركن اراج في المسكوح عليه 7 ه. نض 
وقيل: لا بَدَلَ عليه حتّى في الأيام التي أ صبح فيها 0 مما عله لأنهُ فى 
ذلك بمنزلة النائ". 
وحاصله: أنه إذا طَرَأ عليه الإغماءٌ نهار فلم يُحدث حدثاً يَنقُْضُ الصو 
فلا قضاءَ عليه؛ لأنهُ بمنزلة النوم. وإن طرَأً عليه ليلا ثُمّ أصبح كذلك ففي 
لزوم القضاءٍ عليه قولان: 


اختار اف عبداللّه: أن يقضى»› واو سعيك: أن لا قضاءً عليه» الله أعلم. 
00 
ثم قال: 


والرّقيَنفى المُلكَ للأموال وهكذا يَنْفى كمال الحل°“) 

واا يجن ا 

ولا ينال منصب الخلافة أو القضا أو مَنصِبَ الشهادة 
الوق غبارة غو كرت ال ان مملرها لاان العو واملة عار 
سّماوي» جعلّه الله تعالى عقوبةً للكُفَار على كفرهم؛ لأنهم لما شابَهُوا البهائم 

في أحوالها اختياراً منهم لذلك. عاقَبَهِمْ الله تعالى على ذلك بجواز رقهم. 
ثم يكون ذلك الرّقْ حقاً للعباد: فلا ينتقِلُ بإسلام الرقيق» وإن صار من 
المخلصين؛ وهذا الرَّق يفي المُلْكَ للأموال» وينفي كمال الأحوال. فلا 
يستحقٌ العبدٌ الميراث مِن أبيه أو قريبه» ولا يَحِلُ له أن يتَسرّىء وإن أَذِنَ له 

سيّدُه في ذلك؛ لأنّ التسَرّي إِنْما هُوَ ثمَرةٌ ملك الرقبةء ولا مُلْكَ للرقيق. 


)١(‏ انظر: «المدونة الكبرى» )٠۸:١(‏ لأبي غانم الخراساني» و«الإيضاح» (197:1) للشماخي» و«قواعد 
الإسلام» (فدردة للجيطالي. 

(۲) كذا رسمُها فى الأصلء» والصواب: «الحال» كما فى تصويبات المصتف. 

5) انظر: «تلويح» التفتازاني »)٥٦:1(‏ و«حاشية الإزميري» ٤٤۳:۲(‏ وما بعدها). 


۳۹۸ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

وهكذا سائ الأحكام المالية؛ فإِنَةٌ لا يث بيه ولا شراؤه ولا عطيثه إلا 
بإذن مالكه. هذا كله تفريعٌ على عدم صَلاحية الرّقَّ للمُلِكِ الماليء وأما منافاته 
لكمال الحال» فين فروعها: أَنّهُ لا يكون خليفةًء ولا قاضياء ولا تُقبَلُ شهادته 
ونحوّ ذلك» فان هذه الأشياء إِنْما تول مع كمال الحال» ولا كمال للعبد» فل« 
يكونُ أهلاً لها. 

وكذلك, لا يُعطّى السَّهُمَ من الغنيمة» لكن يُرضَّحٌ " له؛ لأن السهم من 
الغنيمة إِنْما هُوَ كرامة للمجاهدء ولا كرامة للعبد. 

ولهُ أحكام أخَرْ مختصّة به دون الخُرٌ مَرجِعٌ جميعها إلى هذه القاعدة: 
ا إن طن ف اا أو فى كال الخال يط الحكادة فق و العف 
واللة أعلم. 

E 

ثم قال: 

ل 5 ۶ 2 
وبالمَجيض والتفاس آخرا صيامُها عنها إلى أن تطهرا 
ووَجَبَ القضاءٌ بعد الطهر ورُفَِتثْ ضلانُها لِلْيِسْرٍ 
وكصيايه ا الطواف ومغ دخولها مسجدنا ظلْيَمتَيِمْ 


إن 


5 ْم 2 5 و 7 
ومُنكقت تلاوة القران إذ شرط الطهارات لكل قد أخذ 
للحيْض والتّفاس أحكام ذَكَرَ المصنّتُ منها ما ناسَبَ المقام وبَسَط باقي 

الأحكام في فنّ الفقه. فين أحكايهما: 


إن الصلاةً والصيام مؤخّران عن الحائض والنفساء إلى أن تَطهْر. بمعنّى 
أنةُ: لا يَلرَمٌ الحائض ولا النْفّساءَ أن تُصَلَىء أو تصوم بل ولا يجوز لها ذلك 


x 


ضام 


)١(‏ أي: يُعطى شيئاً ليس بالكثير. 


القسم الثاني الرّكنٌ الرابعٌ: في المحكوم عليه م به ۳۹ 
إلى أن تطهُرء فإذا طَهْرَتْ وجَبَ عليها قضاءٌ الصيام دون الصلاق فان الصلاة 
لا يَلرَمُها قضاؤها إلا ركعتى الطُوّاف. 

والفزق بيْنَ الصّلاة والصوم في ذلك: أن الصلاة متكرّرة في كل يوم وليلةه 
بخلاف الصيام, فَإِنَهُ لا يجبُ في السَّنة إلا مرةً واحدة» فرَفَعَ الشارع عنها قضاءَ 
الصلاة دفعاً للمشّقّة وطلباً للتخفيف» وألرَمَها قضاءً الصيام إذ لا مشَقَةَ عليها 
ف فضائه. لعدم تكرره فی السّنة الواحدة. 


وكذلك قضاء ركعتي الطواف» فإنها تكونُ كالصوم لعدّم المشّقّة فيهاء 
لعدم تكررهاء ومثلٌ الصوم: الطواف بالبيت والاعتكاف فإِنّها إذا أحرَمَث 
بحَجَةٍ أو عُمرة» أو دخَلَتْ في اعتكافب ثُمَ طَراً عليها الحَئْضُ أو النّفاش قبل 
أن تيم عمَلّهاء جار لها أن تفعَلَ في حجّها ما يفعلّه الحاج من المناسك إلا 
الطّواف بالبيت» فإنها توْخّره إلى أن تَطهن ثُمّ تَطُوف. 

وكذلك ركعتا الطوافب فإذا طافث بالبيت وبقي عليها الركعتان» وحاضّتْ 
قبل أن تُصليَهماء فإنها توْخُرهما إلى أن تَطْهُر يلها ترك اعتكافها إلى أن 

> ثُمّ تعودٌ إلى مُعتكفهاء فَمْتِمُ الاعتكاف الذي دَخَلَتْ فيه وإِنّما مُنِعَتْ 
من تمامه وهي حائضٌ أو نقَساءٌ لأن الصوم شرط في صحته. ولا يَصِحّ لها 
أن تصُوم. 

ولأنَ الاعتكاف عبادةٌ كالصيام» ومن شزط الصيام: الطهارةً منَ الحَيْض 
والتفاس» وكذلك حکم ما شابَهه» والطواف ا بص الشارع» فالطهارة 
و 

ومن و الا أن 2 


ام طلعة الشمس الجزء الثاني 


کہ واش شگری عق مُأ ما شوو وا جنا عاق سيل کی 
A‏ 


واختلّفوا فى جواز قضاءٍ الجُنّْب حاجتة منَ المسجد من غير أن يدخْلَ 
المسجد» لكر يمد يذه إلى ذلك» فكْره بعضّهم ذلك» لثبوت منعه من دخوله. 
ولأن دخول يده فيه دخول فيه فى بعض ما قيل إِلّه لو حَلَفَتْ لا تدخلٌ بيتاء 
فأدخلث يدها فيه أنها قد دخلنّه. 

ولم يَرَ أبو المؤثر بذلك بأسأء وكأنة لم يعد دخول اليد في المسجد دخولاً فيه. 

واشتّرط بعضّهم'"" أن لا يمس بِدَنْهِ جدارٌ المسجد. 


ومن أحكابهما: أنه لا يصح للحائض ولا النْفّساءٍ قراءةً القرآن» وكذلك 
الجُنْب. ورخّصٌ أبو الموثر في قراءتها القرآن» من غيرٍ أن يتحرّكَ بها لسانها”, 
وكأنه لم يَرَ ذلك قراءة فَهُوَ يشترط في القراءة تحر اللّسان بهاء وهو الظاهر؛ لأ 
ما عدا ذلك يكون تكييفاً لا قراءة ولا تَجْرِي الصلاةٌ به» فلا يُعطَّى أحكام القراءة. 
وقال جابرُ بن زيد: الحائضٌ لا َنَم | الآية 00 


وقال ق سعد معي : 2 يَخْرّْجّ في معاني الاتفاق مِن قول أصحابنا: أن 
لا تقراً الحائض والجُنب القرآن» إا أمعتى الضرورق أو سبب يوجبُ ذلك» 
قال: ومعى: أنه قد أ ما شه هذا عن ال ی أنه قال: مالا الآية والآبتين 
عرد بهما»©». 


)١(‏ كما في «كتاب الإيضاح» )1۷31-1۷:۱1( للشماخي» و«شرح النيل» :اام للإمام اطفيش. 

(۲) انظر: «بيان الشرع» (1Y:1)‏ للإمام الكندي. 

(۳) انظر: «المرجع السابق (555:1)» و«معارج الامال» )١59:5(‏ للسالمي. 

(5) انظر: «بيان الشرع» ۲۹٤:۲(‏ وما بعدها) للکندي» و«المعارج» )١809:5(‏ للسالمي » وانظر: «المعتبر) 
)١25:5(‏ لأبي سعيل. 


القع العاتي د الركن انراج في الكو عليه 7 ۸ ۳۷۱ 

وكذلك» لا تمس الحاتض ولا النْفَساءُ ولا الجُنبُ المصحفء لقوله 
ال ما ليمش إل ا (الواقعة: ۷۹). 

ورخّصٌ أبو المؤثر لأ لِلجُنْبِ والحائض في حمل المصحف بسَيْرِفِ وكأنة لم 
يَرَ ذلك ا له» وهو ل 

وإنما ملعت الحائض :والنساء م ذغول المسجد وقراءة القران وم 
المصحف لأن الطهارة منَ الحَبْض والنّفاس شزط لجواز كلّ واحد من هذه 
الأشياءء ما دخولها المسجد فمَقِيسٌ على الجُنْب كما مَرّ. 

وأمًا قراءةً القرآن» فلأنة لما تبت بنصٌ الكتاب من مس المصحف إلا 
للمُطهْرينَء وكان استحقاق المصحف لذلك لكون القرآن مكتوباً فيه كان منْعُ 

غير المُطْهّرٍ من القراءة لى مع ۶ ما مر من الحديث ۽ الذي 05 الإمام أبو سعيدٍ 
ليان اللّه عليه)» والله 0 

E 

ثم قال: 

ومرَضٌ الجسم بوِيُحَط ما من العبادات مُشِقَاً عُلِما 

وذ كتون سالا ف فيوجبٌ الحَحْرَ عن التصَرّفٍ 


فيي غة رد كذاكهبكة وجرت يِن تله وصيّنّة 
وصح أن يُخرج حق الله مِن ماله لو كان ٍضوا واهي 


أضاف المرض إلى الجسم ليخْرّج به مرَضُ العقلء وَهُوَ: الجنون والعتة 
وقد مر حكمهما. 

اعلِمْ أن مَرَض , الجسم لا يُنافي أهليّة الك سواءٌ کان من حقوق الله 
تعالى. كالصّلاة والزكاة. أو من حقوق العبادء كالقصاص ونفقة الأزواج 
والأولاد والعبيد. 


۳Y‏ 2 ۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 

وكذلك ال ينا أعلية العبادةة: لأ إن يِل بالقول» ولا يَمْتعْهِ من 
استعماله» حتَّى أنه ص م كاخ المريض وطلاقة وإسلامه وسائڙ ما يَتعلّقٌ 
الك لسكا ا a‏ كان سبباً لحَط بعض العبادات» 
خط عن المريض ما ب نو فل الغياقةة :فكلما اؤداة المرض ية 2 
عنة من العبادة درجة» كما ظهَرَ ذلك في الصلاة والصيامء وكان ينبغي أن 
لا يَتعلّقَ بماله حق الغير» ولا يث الحجْرُ عليه بسببه» لكنّه إذا ظَهَرَ أنه 
سببُ موت هُوَ علَةٌ لخلافة الوارث والغريم في المال؛ فكان المرض سببَ 
تعلق حقّ الوارث والغريم في المال لأنَ أهلية المُلك تبطُّلُ بالموت. فيَخْلَفُه 
أقربُ الناس إليه» وَالذمة توول بالموت» فيصيڙ المال الذي هو محل قضاء 
الدّين» مشغولاً بالدّين» فيخلفه الغريم في المال» فيوجبُ المرّضٌ الحَجرَ 
على المريض في مقدار حقّ الوارث والغريم فيحجَرٌ عليه التصرّفُ فيما 
عدا تلت المال؛ لأنْ حقّ الوارث في الل ولنا الثُلْثُْ صدَقةً من الله علينا 
زيادة في أعمالناء ويُحَجَرْ عليه القَصرّف في قدْرٍ حقّ الغريم؛ فإن كان حق 
الغريم مُستغرقاً للمال أوجَبَ الحَجْرَ في المال كله وإن كان دون ذلك 
فيكون الحَجْرُ في دري ولا حقَّ للوارث والغريم في قذر تفقة المريض» 
وأخزة الطينيه وو الدواف» ونحو ذلك مما لا بُدَ للمريض من فان هدم 
على حقّ الوارث والغريم فيَيتُ تصرف المريض في ذلكء وإن كان المالٌ 
مُستغرّقاً بالدّين مثلاً. 


وتصحٌ وصيئُةُ من الدّاث إن لم يكن في المال حو لغري وإن كان فيه حن 
لغريم فتصحٌ وصينّه في ثلث الباقي بعد حقّ الغريم» ويصِحٌ له أن يُنَفِدَ حقَ 
الله منَ المال كالزكاة ونحوها من الحقوق» ولو بلغ في المرض مبلغا عظيما؛ 
لأن المرضّ لا يُنافي الأهليّة كما من ولا حقّ للغريم ولا للوارث في حقّ الله 
سان تيم ری ع 2 بدن ال تعالى ن ا و ا 


القسم الثاني الركنٌ الرابعٌ: في المحكوم عليه 


ّم قال: 

والموث عجر خالصٌ فإن جذ 
إلأضماناً من كُبير حَثّا 
وأجر ما سَنَّ منَ الخير وما 
مْعَجزءٍِ ترالأعمال 
ويوجبٌ انتتقالَ حكمالمال 
لكن لها تغسيلَهُ وقيل لا 
والدّينُ ين ذمته قد انتقّل 
أوصار في المال مُقدّماً فلا 
من ديه جهازه وصيّتة 


و ۸۵ 


فسائد التكليف عند فُقَدْ 
مُعتدياً يَلرَحُه ما كسَرا 
سن من الشدٌ به قد أَيِما 
من الهُدى كان أو الضصَّلال 
التزويجٌ بانفصالٍ 
ورجح الجواز ما قد قلا 
وصار في ذمَة من كان كَفْلٌ 
يندوارت موی ا 


وآذن 


ر ر چ 4 02 8 3 
وَيَقَيِم الوارث باقئ تزكته 


PY 


اعْلَمْ أن الموت: عِجْرٌ خالض مُناف للقدرة» بخلاف سائرٍ العوارض» 
سقط معَهُ سائز التكاليف» فلا يكونُ الميّثُ مكلّفاً بشىءٍ من هذه التكاليف 


التي على الأحياء» لکن يعلق بهِ أحكامٌ منها: ضمان ما كان سبباً له كما لو 


حفر بئراً في أرض الغير متَعدّياً في حَفْرِ فإنَهُ يكون ضامناً لِمَا تلف ذلك 
البئء ويؤدّي ذلك من ماله في حياته» ويبقى عليه إِثمُهُ بعد موته» ولا يَلرَمُ 
فلا يُلحَقْ بضمان لم يبت في ذمة الهالك قبل موته. وإنما أَلرَمناهُ إن ما وقع 
في البئر بعد موته لأنه سب لذلكء فَهُوَ عليه ما لم يَنْبْ منة» وتوب إنَما تكون 


«مَنْ سَنَّ سُئَةَ حسَنة فلهُ آجڙهاء وَأَجْرُ مَن عمِل بها إلى يوم القيامة» ومن سَنَّ 


V4‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
سنه سيئة فعليه وزژها وورْرُ من عمل بها إلى يوم القيام» فَأَجْرُ السْنةٍ 
الحسَنة ثابث له بعد موتهه على تعدّد العاملينَ بهاء من غير أن يَنقّصَ مِن 
أجورهم شيء. وكذلك وزْرٌ السّنة السيئة. 

ومنها: ثبوث جزاءٍ أعماله التي عمِلّها في دار الدنياء فإنة يُجْرَى عن الحسّنة 
بعشر أمثالهاء ويُجازى عن السيئة بمثلهاء وهذا النوع على أربعة أقساء: 

الأولٌ: ما يجب لهُ على غيره بسبب ظلم الغير عليه: إِمَا في مالهء أو نفك 
أو عزضه. ۰ 

الثاني: ما يجبُ للغير عليه منَ الحقوق بسبب ظَلمِهِ على الغير. 

الثالثُ: ما يَلْقَاهُ من الثواب والكرامة بسبب الإيمان والطاعات. 


الرابعٌ: ما يَلْقَاهُ منَ الآلام والفضائح بسبب المعاصي وارتكاب القبائح. 
ومنها: أن الموت يوجب انتقال حكم المال إلى الوارث» على وفق القسمة 
الشرعية» فياخ الوارث ما يَبقى له من بعد جهاز الميّت ودَيْنِهِ ووصيته. 
ومنها: أنه يوجبٌ بَيْنونة التزويج» فيصح في الحال: أن يتزوّج أخت الميّتة. 
وأن يتزوّج أربعا غير الميّتة. لكنّ لها أن تُعَسَلهِ ما دامث في عدَته؛ لأن الترويج 
ِنّما شرع لحاجة الرجُل» ومن حاجته: جهازه بعد موته. 
وقيل: لدي لها ا لانقطاع الروجية الوت 
وقيل: بل تُعَْسَلهِ ويُعَسَلَها؛ لأن جهَارَ الميّتِ منهُما تابعٌ للرٌوجية» وهُوَ مِن 
بعض حقوقها"". 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١١0‏ وأبو داود (5704).» والترمذي »)١7185(‏ وابن ماجه (۲۰۳)» وأحمد في 
«مسنده» (701/:5) من حديث المنذر بن جرير. 


)۲( انظر: «قواعد الإسلام» )4:1( للجيطالى» و«شرح النيل» (oVY:)‏ للإمام اطفيش. 
)( انظر المرجعين السابقين. 


القسم الثاني الرّكنٌ الرابعٌ: في المحكوم عليه م به Vo‏ 
ورجح الجوارَ مُطلقاً: ما نْقِلَ عن عائشة (رضي الله فا انیا الت لو 
کنٹ استَقْبَلُت مِن e N TCT‏ 


وكذلك: ما رُويَ عنها أنها قالت: رجَعَ رسول الله ل من البقيع وأنا جد 
صُداعاً في رأسي. وأنا أقول: وارأساه! فقال: «بل أنا يا عائشة وارأساه»! ثم 
قال: «ما ضِّ ضَِدّك لو مث قبلى فقّمتُ عليك فلك وكمَتُّك وصليث عليك 
ودفنتك؟). ٠‏ 


قال أنس: أوصى أبو بكر الصَّديقٌ (رضى الله عنه) أن تَُعَسّلَهُ زوجُةُ أسمافٌ 
فة 7 


وكذلك أوصَثْ ٿ فاطمة بنث عُمَيس أن يُغْسَلَها زوجُها علي بن أبي طالب 
واا اها 


وكذلك عسل ابن مسعود امرأته. وكذلك قال اب عباس: الرجلُ أحَقْ 
بغشل امرأته من النساء©؟. 


وكذلك كانت ا لصّحابة: لون 3و جهم و تَغسّلهم أزوا جهم 


ومنها: أن الدَّينَ ينتقلُ مِن ذمة الميّت إلى ذمة الكفيل إن كان له كفيلء 
فيَلرَمُ الك ا كي وله أن باغ فين مال انالك ن ليك ل كني 
تعيّنَ الدَينُ في مال الهالك» وعلى الورّثة قضاؤه. فلا يأَخُذُونَ من ماله إلا ما 
فضَّلَ من دَيْنِهِ وجهازه ووصيته. 


)20 أخرجه أبو داود »)5١51١(‏ وابن ماجه )١515(‏ وغيرهما. 
( أخرجه ابن ماجه »)١550(‏ والدارمی ( .(A*‏ 

™( أخرجه مالك فى «الموطأ» 9 1 

(5) انظر: «شرح تان النيل» )٥۷:۲(‏ للشيخ اطفيش . 


۳۷٦‏ :م ۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 

أا الدَينْ والوصيّةُ فلقوله تعالى: من بعد وَصِيِةَ بوص يبآ أو ي 4 
(النساء:١١)»‏ وأا الجهازٌ فلأنةُ من حقوق الميّتء وهو أَمر يحتاجٌ إليه بعد 
موټه» وحقه في ماله مُقدّمٌ على حقّ غيره» فالوارث إِنّما يأخد ما لا َحتاج إليه 
الميّثْ بعد موت على سبيل الإخلاف لك حتى لو لم يتك إل مقداز جهازه 
لَمَا صح للوارث أذ شيءٍ من بل ينقُذُ في جهازوء فإن استختى عنه بغيره - 
كما لو تُصُدَقَ عليه بالجهازء أو مات حيث لا يُقَدَرُ على تجهيزه ‏ كان ما ترَكَهُ 
للوارث؛ لأن حقّ المت فيه إِنْما هُوَ قضاءٌ حاجته منة» وقد استغنّى عنه» فبقي 


للوارث بُحكم الكتاب والله أعلم. 


ثم أنه أُخَذَ فى بيان العوارض المُكتسّبة فقال: 


ذكرٌ العوارض المُكتسّبة07) 


والمراة كه نا يكون الوك افق فياك فى و كنا مها 


الجهل. وقد شرع 2 بيانه» فقال: 


والعارض الكشئ مِثْلُ جهل ما 
ويل بل 
ومنة ما يَصلَح عذراً فاعَلّما 
فأولٌ الأقسام مدْلُ جَهل من 
فإنّهذا جاهلٌ وجهلة 


وحْكمُةُ إجراءً كم الشرع 


وحَريُةُ حنى يَدِينَ إن أبَى 
وإن رأى الإمامٌ ضّلحَه فل 


منَ العوارض المُكتسبة: الجهلٌ. وهُوَ ‏ بالنظر إلى حال الجاهلينَ - على 


إِمَا أن يكون جهلاً غير قابل للدّيانة» كجهل مَن يَعبْدٌ الأصنام فإن عبادة 
من الشرائع» ولا قبل العمل جغلها دينا. 


)١(‏ انظر: «الأصول» (۳۳۲:۲ وما بعدها) للسرخسي» و«المغني في أصول الفقه» ص۳۸۳ لجلال الدين 
الخبازي» و«تيسير التحرير» (۲۹۰:۲) للعلامة أمير بادشاه الخراساني» و«مرآة الأصول» (550:75) 


ومنةٌ أيضاً دون ما تقدّما 
يعد مِن دون إِلهه الوئّن 
مُحرَّمٌ في کل شرع فعلَهُ 
غلبو إن اعا اع 
ولا يصحٌ صُلْحْهُ إن عَلَبا 
إن كان في الحرب على الدّينِ لل 


للإزميري» و«کشف الأسرار» )3 (orY:‏ للبخاري» و«شرح التلويح» 5١‏ 2066 للسعد التفتازانى 


۳7A‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

وإما أن يكون قابلاً للدّيانة» كجهل النصارى شريعة نبيّنا محمد لا فان 
النصرانية الخالصة المُحِقَةَ كانت دين نبي الله عيسى (عليه السلامُ)! فهذان 
نان 


والقسم الثالث: دون ما تقد من جهلٍ عابد , الصنم والتصاری» وهو جهل 
المتأولينَ الضالي من هذه المت وجهل الْبُغاة ¡ والمتمرّدين. 


والقسمٌ الرابع: جَهِلٌ يكون عُذراً للمتلبّس به» كأكل لحم الخنزيرٍ المقطع 
وهُوَ لم يَعلَمْ آنه لحم خنزير. 
ولكلّ واحد من هذه الأقسام أحكامٌ يأتى اننا الأول فالأول. 


فأخَد أولاً في بيان القسم الأول. وَهُوَ: ما لا يَقبَلُ الديانةء فذَكَرَ أنه مل 
جهل من يَعبْدُ الصنَم مِن دون إلهه تعالى, فإِنْ عبادة الأصنام لم تكن في حال 
منَ الإسلام» فهي باطلُ في جميع الشرائع» فالمتمسّك بها متمسّكٌ بضلال 
ظاهر» لظهور الأدلّة القاطعة والبراهين الساطعة على بُطلانها! ولهذاء كان حُكْمْ 
أهل هذا النوع إجراء حُكم الشرع عليهم. 

اعلّمْ أن عْبَادَ الأصنام وأشباههم إذا دُعُوا إلى الإسلام إِمَا أن يُجيبوا 
بالسّمع والطاعة» فلهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين» فتجري 
لهم وعليهم أحكامٌُ الإسلام. وإمًا أن يَأَبَوْا عن الإسلام ويَمتنعوا من قبول 
الأحكام» فَحْكُمُهم أن يُناصَبُوا الحرب ويُقَعَدَ لهم في كلّ مَرصّدء ويُضيّقَ 
0 المسالك. حتى يدخلوا في الإسلام؛ فليس لهم إلا الإسلامُ أو السيفث. 

فلا يصح إذا كان المسلمون ذوي قدرة عليهم» ورَجَوا النصرّ في 

الحال» أمَا إذا كان في الحرب خخللٌ على الدّين» ورأى الإمامُ أن الصّلحَ ت 
لأمر المسلمين» كان له أن يُصَالحَهمْ انتظاراً للنصرء كما فعَلَ رسول الله كلا 
مع مُشركي العرب. والله أعلم. 


القسم الثاني ذكَرٌ العوارض المكتسبة ۳۹ 
و ۸۵ 
م إِنَه أخذ في بيان القسم الثاني من الجهلء وهوّ: الجهل الذي يبل 


الديانةء فقال: 


والثاني مِثلُ جهل آهل الكتب من فنا من عجر أو عرب 

برهم كتاتاوشرعنا فجهلهم يوجبٌ عنم دفْعنا 

تاجح r i‏ م جوم في كلّ ما دانوا به لديْهِمٌ 

كأكل خنزير وشرب خر ويثلٍ تزويج ذوات الججر 

ويَضمَن المُنَِفُ خمْرَهئ وما واوا لت ا رما 

أا الرّبا فقد نَهُواعن فعلِه ‏ فيمتعونَ مِن ركوب مثْلهِ 

هذإذاتمَسَكُوابِنمَةٍ 2 والحرث حتّى يُذْعِنوا بالجزية 

القسم الثاني مِن أقسام الجهل؛ وهُو: ما يَقبَلُ الدَيْنُونَهَ مثلَ جهل آهل 
الكثّب السابقة» من اليهود والنّصارى وغيرهم شريعة نبيّنا (عليه الصلاة 
والسلام)» فإِن جِهلَهُمْ في ذلك قابلٌ لِلدَيْنُونَتَ سواءٌ كان أهلُ الكثّب السابقة 
عجّماء أو عربا؛ لأن المعتبرَ هاهنا الديانةء لا السب وسواءٌ كانوا جاهلينَ 
بِحَقَيَة نبيّنا أم متجاهلينَ بهاء فنا نقطَمٌ أن في اليهود والنّصارى مَن يعرف أن 
ما جاء به ننا حَقَء لقوله تعالى: يفوت كما يحَرِهونَ ناهم وَل زيما َه 
مون الْحَىّ وهم يَكَلَمُونَ 4 (البقرة:57١).‏ لكن لما كان عِلمُهم بذلك غير 
ع موي a‏ بموجبه» نزّلوا في ذلك منزلة من لا يعلّمُ» فأجري 
عليهم أحكامٌ الجاهلينَ من أهل مِلَتِهم. 

ولأهل هذا الصّنف أحكامٌ ذكَرَ المصنّفث طرَفاً منها. 


وذلك أن أهل الكثُب المتمسّكينَ بشرائعهم على صِنْفيْن: أهل ذمة 
وأهل حربء فآمًا أحكامٌ ادل الحرب مهم فهي: أنهم يُنَاصَبُونَ الحرب» 
وتو سق تضيّقٌ عليهم المسالك وتس ذراریهم» وتَعْنَمْ أموالهم» وق 1 مُقاتلتهم» 


ان طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


حتى يدخلوا في الإسلامء أو يُذعنوا بالجزية أو الضلح على ما يَرى 
المتلموة: 


وأا أحكامٌ أهل الذَّمةِ منهُم - وهُم: الذينَ أعطاهم الإمامٌُ أو من يقوم 
مقامه ذِمةً لأدائهم الجزيةء أو لصُلْح فيما بيتهم والمسلمين ف فهي: أنهم يُقَرُونَ 
على ا التي کار بها ولا رصم ا اف غا فى کے و دت 
وإن أَكَلُوا لحم الخنزير وشربوا الخمور وتزرّجُوا ذوات المحارم, إذا كان في 
أصل الشرع الذي تدَينُوا به أن ذلك حلالء كتمسّك المَجُوس في تزويج ذوات 
المحارم بشريعة نبيّنا آدم عليه السلام» فإن في شريعته جَواز تزوج الأخت» 


وقد تسح ذلك ولا يَْتْ الميراث بسبب تزويج ذوات المحارم» إذ لم يث 
في شريعة آدم (عليه السلامُ) الميراث بذلك ويُّجِعَلُ لهم من الأحكام جميعٌ 
ما ثبت في شريعتهم» فيثبث لهم النسَبُ بذلك التكاح» وتجري عليهم - بسببه 
- النفقاث وغيرٌ ذلك؛ ما لم يَطلبُوا كم المسلمين» فإذا طلبوا ذلك منَ 
الإمام أو ناثبه» اجرف عليهم کم العدل. وكذلك تتشت تتبث لهم الا فيما 
يعي سولهم المتخرر يو جوف با الاك يعون 
نه يَضْمَنْ مَن أراق خمرّهم؛ ومَنْ أضاع لحم خنزيرهم» ونحو ذلك لكنْ 
يُؤْمَرونَ بسَيْرٍ ما يُخالك شرع المسلمين» ولا يُقَرُونَ على فعل ما لم 
كن في شرعهمة كاكل الزياة فإنهم قد ا اعنم را نای ورام 
لرا وقد مهوا عَنَهُ © (النساء: )٠١١‏ ولا يُعطُوْنَ الذَّمةَ ولا عهد لهم» حتى 
واا 


ودليلٌ ما َقدّمَ كلّه: قولّه له «أتزكوهم وما دانوا به»» واللَهُ أعلم. 


(1) لم أهتد إلى تخريجة. 


القسم الثاني ذكَرٌ العوارض المكتسبة 


و ۸ 


نم إن أحَدَ في بيان القسم الثالث من أقسام الجهلء فقال: 


ومنة لكنْ دونه من قد عْوَى 
ومن بى على الوَرّى تمَرٌدا 


مُعتقِداً في دينه زيْع الهوى 
عن وضْفِهِ أو جهلِه المَآلا 
وعاث في الأرض نساداً واعتدّى 
وان يكن دون الذي قد مرا 


۳۸1 


فالباغي لا نأَخُدَهُ بالغُزْم 
إذا أفاءَ للهُدى واعتَرفا 
به الحدود وبه قد را 
نها له كوثل أمَية 
ِجَفْلِهِ بما عليه الحْكُم 
حتّى يَؤوب ويتوب مُخَلِصا 


كت ةيرفمٌ بعض الحكم 
وإن يكن أتلتت ما قد أتلفا 
ةا فيا ا شرا 
كمَن تسَرّى أَمَة زوجي 
َف ةي رفع عل ةالرَجْمْ 


سو 


لكنة را م د عنصي 

2 ال 3 ك 5 5 9 339 ع ۹ 

القَسمُ الثالث من أقسام الجهل: جهل دول جهل مَن مر من عاد الأصنامء 
وأهل الكثب السالفة» وذلك أن هذا النوع إِنّما يكون فيمَن اعتَرَفَ بالإسلام 

النوع الأوّل: جهلٌ من اعتقَدَ في دينه الهوى» بجهله صفات المولّى سبحاله 
وتعالى» أو بجهله حُكم الله في الآخرة» وذلك كجهل الأشعريّة ومن وافقهم 
في اعتقادهم أنْ صفات الذات: معان حقيقيّةٌ قائمةٌ بالذات» وفي اعتقادهم أن 
ذاته تعالى يصح أن تری» وأنها سثرى» سبحائّه وتعالى. 

وفي اعتقادهم أنَّ الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد كَلِل. 


وهذا كله جهلٌ لِمَا عليه الأدِلةُ الشرعيةء والبراهين القَطعية» لكنّهم تأَوّلوا 


AY‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
تلك الأدلة» وقابلوا القواطع بالشبُهات» فالتَبَسَ عليهمُ الحق بالباطل» والضلال 
بالهُدى» ورَيّنَ لهمْ الشيطان سوءَ آعمالهم» ويحسبون أنهم على شيءِ وما هُم 
على شيء. 


وحُكمُ هؤلاء: NE E ES‏ فإن قبلُوه 
كانوا إخوانا في الدّين» وإن تمادؤا في طغيانهم وتَسْبَنُوا بضلالهم» دَعاهمُ 
الإمامٌ إلى الدخول في طاعتهء والانقياد لحُكمدء فإن أذعَنُوا بذلك» كان لهم 
ما لنا منَ الأحكام» وعليهم ما عليناء ويُتَرَكُونَ ومُعتَقَدَهمه لکن يُمنَعونَ من 
الدعوة إليه ومن إظهاره للعوام مَخافة التلبيسء فإن لم يَمْتَبِعوا عاقَبَهِمُ الإمامُ 
بقذر مايّرى من العقوبة في ذلك. 

النوعٌ الثاني: جَهلٌ البعَاقِ وهخ: الذين خالفوا الإمام وخلَّعُوا الطاعة 
وفارَقُوا الجماعة» وأْفسَدُوا فى البلاد» وتَمئّدوا على العباب وهؤلاءِ صنفان؛ 
لأنهو: إقا أن E E E a TE‏ 

فأمًا المُستَجِلُونَ لفعلهء فاه يَذعوهم الإمام إلى الدخول في الطاعة وتزك 
الفسادء ويُبيّنُ لهم ضَلالهم» وأنهم شخطئون في استحلالهم» فإن أجابُوا إلى 
ذلك» كان لهم ما للمسلمينَ وعليهم ما على المسلمين؛ وإن امتتّعوا ناصَبَهِمُ 
الت ني تدعا بالطاعة. ولا يحل عْنْمْ أموالهم» ولا سَبَْ ذَرَارِيهِم؛ ولا 
يُطالَبونَ في شيءٍ مما أَتلَقُوةُ هُ من دماءٍ المسلمينَ وأموالهم. 

وأمًا المُنتهكون لذلك. فإِنّهُ يَدُعوهمُ الإمام أو مَنْ يقوم مَقامَهُ إلى الدخول 
في الطاعةء فإِنْ أَبَْا قائَلّهم حتّى يَدخلوا في الطاعة. 

وحْكمُهم حال الحرب حُكم المُستجلين» إلا أن فطاع الطريق من 
المُنتهكين يُقَامُ عليهم حَذَُ المحارب» بخلاف المستجلين» فإِنْ أفاء العاف 


القسم الثاني ذكَرٌ العوارض المكتسبة م به TAY‏ 
ورَجَعوا إلى الحق فة تجرى عليهم أحكامُ المسلمين» ولا يُطالبون في غرم 
ما أَنْلَفُوهُ في حال الحرب. 

النوع الثالث: جَهِلٌ يكون شت دوا ا دون غيره من الأحكام 
وذلك كمَن تَسَرّى أمة زوجته يظْنْ أنها له في ذلك مثل أَمَتِهء فان هذا جاهلٌ 
بكم الله في قضيتهء فلا يُرجَة؛ أن الحدود ثدرأً بالشبئهات» لكن يصح لنا أن 
ا منة؟ لأن البراءة: بُعْض على معصية الله» وهُرَ قد عَصَىء وإن كان جاهلا. 
فإنّهُ لا يمه جهلّه بذلك» وعليه أن يتُوب من فعله» ولا يكون مَرْءٌ الحَدٌ عنهُ 
دليلاً على عذره فإنَهُ غير معذور في ذلك» وللحدود أحكامٌ خاصّةٌ بهاء والله 
اعم 

نم | إِنَّهُ أخذ في بيان القسم الرابع مِن أقسام الجهلء فقال: 


أا الذي يكون عُذْراً فكما 
اوا اف مع شبد 
أو جَهِلَ الحم الذي قد فصلا 
فان هذا الجه زن عدر فإذا 
وأَحَدَالشفيعٌ بعد عله 
وعْدِرَ الناكحٌُ ذات مَحرَّمٍ 
وهكذاآكلٌ لحم حزما 


لو جَهِلَ الوكيالٌ عرلا غا 
أو جَهِلَ الأنساب عند خطبتة 
وكان خنزيراً له قد أگلا 
تصرف الوكيلٌ فيه تَفذا 
شفعتة ابتة في حُكْمِهِ 


6 


إن كان بالأنساب لما بعلم 
ارت على ا قدا 


القسمُ الرابعٌ مِن أقسام الجهل وهُو: ما يكون عُذراً لصاحبه لا إِنّمَ يَلْحَقَه 
بسببه» فهو كجهل الوكيل عله عن الوكالة» أو جَهْل الشفيع شفعته» أو جهل 
المُتزوّج أنسابه. أو جهلَ لحم الخنزير | 5 


۸٤‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

بياله: أن الوكيل إذا عَرْلهُ الموكل» ولم يَعلَمْ بالعزلي فلن جهله بالعڙل 
يكون عذراً له في الصف في مال الموكل» حى قيل: إنة لو باع» أو اشترى؛ 
على کے :الو کال د كه ف وکت نمه وشوو 


وكذلك الشفيغ: إذا بيعت شفعتّه ولم يَعلَمْ بببيهاء ثم علِمَ بعد ذلك فان 
له أَخْذَ شْمْعتِه بعد العلم ببيعهاء ولا يكون جهله ببيعها مُسقِطأً لِحَقَه. 

وكذلك: مَن تزوّج ذات مَحْرَمِ منه» ولم يَعْلَمْ أنها ذاث مَحرّم, فإِنَ جهله 
بتسيها يكن عذْرا في رفع الحرج عنه» فمتى حلم أنها ذات محري لزه ترئها. 

وكذلك: َنْ أل لحم الخنزير المُقطّع من يد من يجوز له آَل اللحم من 
يدو وَهُوَ لا يعلّمْ أنه لحم خنزير» فإنة لا إِنْمَ عليه في أَكْلِه فصار جَهله عُذَراً 
له في ذلكء أما مَن وجَدَ الخنزير قائم العيْن فلا يَسَعْهِ أكلُ لحمه وإن كان لا 
يعرف الخنزير؛ لأنْ عيْنَ الخنزير معروفة عند مَن يعرف الخنزير» فإذا لم يَعَلَمْ 
هذا المُبتَلَى ما تلك العيْنُ» لَرِمَه أن لا يأكلّه؛ لأنهُ حرام في دين الله تعالى وعيه 
شاهدة على معرفته. فالجهلْ به إِنْما هْوَ جهلّ مع قيام الحْجَة ونضب الأدلة 
SS‏ 


م انه أخذ في بيان السْكْرِء وهو منَ العوارضٍ المكتسبة. فقال: 


والشُكد أيضاً عار مكتيب 
فإن يكن ما أبيح اة 
انه يكنون كالإغماء في 
وإن يكن سيف هحراما 
فتَطلّق الزوجة إن طلّقها 
ويُحِبَد الكافةٍ مهماأسلما 
ويُرَمَعٌ الحَدُ عن المُرتَدَ 


به دماغ المرء حالاً يَذْهَبْ 
أ ريه ل ذل 
جميع ما مَوٌ هناك فاعرف 
فأَلزِمَنْ راكبَةٌ الأحكاما 
وهكذا مملوكة أعتَقّها 
وشاءَ بعد الصّحو أن لا سل 


القسم الثاني ذكَرٌ العوارض المكتسبة م به Ao‏ 
E SR ASN e‏ ا 
إلى الذماغ من شرب المُسكرات أو أكلهاء فذهابُ الدماغ في قول المصتف: 
عبارةٌ عن تغيّر العقل» وصح تعبيزه بذلك؛ لأن تعيْرَ الدماغ سببٌ لتغيّرٍ العقلء 
وتغيّرٌ العقل هُوَ: ذهاب حاسّتِهِ المُدركة المُميّرَ فكان في كلام المصّف مَجارٌ 
مُرسّل» أمَا على مذهب من رَعَم أن العقلَ في الرأس فالتجَوُزٌ ظاهرٌ. 
وأمًا على مذهب مَن رَعَم أنه في الصَّدرٍ - وهو الصحيحٌ لقوله تعالى: 


کے و 2 سوم ا3 


ایا لا نیال صر وللكن تی املوب آل ف ضور 4 (الحج: 55) وأراد 
بالقلوب العقولَ ‏ فلن شلطان العفّل في الرأس» فإذا ضعُف الدّما» ضعفَ 
العقل. 

ثم إن الشكرّ نوعان؛ لأنه إِمَا أن يكون سه حلالاء وإِمًا أن يكون سبثه 
حراما: 

فأمًا السْكْرٌ الذي سببه حَلالٌ فكشكر من سَكِرَ من الأشياء التي أبيح له 


و 


أكلها أو شَرْيُها لحال الضرورة. 

مفالة: لو اضْطََهُ الجوع إلى شرب الخمر أو أكل السك أو جره الشلطان 
على ذلك فإنة يُباحُ لهُ على قول إحياءٌ نفسِه من المُسْكرء فإذا أحياها من ذلك 
المُباح في حقهء فسَكر فَحْكْمُةُ في الصَّلاق والصّيام ومنع التصَوْفب خُكُمْ 
المُعْمَى عليه؛ لأن كلّ واحد: من الإغماء والسْكر المُباح مُعَيْرٌ للعقل من غير 
هوی مِن صاحبه. 

وأمَا السك الذي سببه حرام فَهُوَ: أن يَسِكرَ المَرءُ مِن أكل المُسكرء أو 
شربهه على غير الضّرورة المُتقدّم ذكُزُهاء فإن هذا السُكْرٌَ لا يُنافي الخطاب؛ 
لأنهُ مُتعرّضٌ بِنَفْسِهِ لِتَغيْر عْمَلِهِ اختيارا فناسَبَ أن تجري عليه الأحكامٌ 
الشرعية. 


۳۸٦‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


و ۸ 


والدليلٌ على آنه غير مُناف للخطاب قولّه تعالى: « يتما الذي ءامنا 7 
مروا اوه وَأَنثْرٌ شكرئ * (النساء: 57) فإنهم نُهُوا أن يَقْرَبوا الصَّلاةَ وهُمْ 
شكارّى. وهذا الخطاب مُْتَوجَةٌ إليهم حال السكر. 

فإذا ظَهَرَ لك صحَةٌ نَل الخطاب بالسّكران فأَجْر عليه أحكام الصاحي. 
فيقث طلاقة لزوجته. وعتقّه لعبيله» ويلرمُه ا سشکرو» بمعنّى 
أنة: إذا كان كافراء ثم سكن ثم م أسلم في حال السُكرء ْم شاء الارتداد بعدَ 
الصّحوء فإنهُ يُجِبَرْ على الإسلام ترجيحاً للإسلام على غيره؛ لأن الإسلام يعلو 
يي ا يي ل 
الخو تدرا بالشيهات». وتَعْيرُ ير العقل بالسّكر شبهة واضحة. 

وبالجُملةء فجميع الأحكام ثابتةٌ على السّكران الذي سبَبُ سُكْره حرام 


حتى قيل: إله لو فعَلَ في سُكْرِِ Es‏ فلو 
زَنَى وَهُوَ سکران» أقيم عليه حَد الزاني» ولو سَرَقَ وهُوَ سَكْران قَطِعَتْ يذه 
وكذا سائرُ الحدود”"». وقيل: لا يقَام له الخد في ذلك؛ لأن الحدود يدوا 
بالشبئهات» وهُوَ الصحيحٌ عندي» والأول أشهر 

وأقول: إِنْهُ ينبغي أن يَخْرْجَ من جُملة ذلك حَدٌ الارتداد. فيقال: إن المُوْتَدٌ 
حك مال اتروع لازيام عرد AN‏ وهُوَ القثل؛ لأن السّكران لا تمبين 
معَه» فيجري على لسانه ما لم يكن مقصوداً له وقد رأيناهم ينتظرون بِالمُرْتَدَ 
ما لا ينتظرون بغيره من أهل الحدود. حتى حَكى بعضّهم إجماع الناس على 
أن المُرئَدَ من الإسلام إلى الشزك يُستّتاث قبْلَ القتل". 
)١(‏ انظر: «شرح التلويح» (187:7) لسعد الدين التفتازاني» و«شرح مختصر الروضة» »)۱۹٠:1(‏ للطوفي» 

و«المغني في أصول الفقه» ص 79١‏ للخبازي. 


(9) انظر: «المبسوط» )48:٠١(‏ لشمس الدين السرخسىء» و«الأم» )١118:5(‏ للشافعى» و«المصتف» 
(۱۸۹:1) للكندي» وانظر: «نصب الراية» (:/501) للزيلعي 


القسم الثاني - ذكَرٌ العوارض المكتسبة FAV‏ 


و ۸ 


وثي حكاية هذا الإجماع نظرء فإنة قد رُوِيَ عن الحَسن البصرئ أنَهُ: 
«يْقتَلَ في الحال» ولا يُسْتتاب)0". 


(n 


وقال عطاءٌ: «إن كان مولوداً على الإسلام اسثتيب» وإن كان أسلَّم بعد 
كفْرف ثم ارتد لم ست 0 

وقال الشافعئ": فيه ثلاثةٌ أقاويل» «أحذها: التأني به ثلاثاً. والقولٌ الثاني: 
يقل فى الحال إلا إن سال النظرة». 

وقال ابن و «النظر يو جب أن له يجت على الإمام استتابثة] ولو 
كانت الاأسشابة واجة فل الل ب لما يرك فن رجورعة لوحت أن لا يفل 
منة ه استتابة واحدة أو اثنتن» أو ثلاثا؛ لأن الرجاء قبل القتل - لما يُرجَى من 
رجوعه ‏ قائم». 

وقال بعض أصحاب الظاهر: يجب ب على الإمام تل الك آول أوقات 
الإمكان؛؟ لذن النبيّ 2 م ˆ بقتله 0 ولم يجعَلٌ لذلك وقتاً معو 

واختارَ أصحاينا «أن يُستتاب الد قبل أن يقتل»"» لِمَا روي عنة كَلِِِ: أنه 
استتات مُرِتَدَا أربع مرار. 

وروي أن عمرَ (رضي الله عنه) كتّب إلى عامله في رجُل تَنصّرَ: أن استيئة 
ثلاث فإن أبى عن التوبة» فاقئُله. 
)١(‏ انظر: «موسوعة فقه الحسن البصري» (4720:1) تأليف د. محمد رواس قلعه جي. 
( انظر: «المصنّف» (190:11) للكندي. 


(۳) انظر: «الأم» ١‏ له. 

.)051- فى «جامعه» (؟:0570‎ )٤( 

)02( انظر: «نصب الراية» (:/501) للزيلعى. 
(5) انظر: «نصب الراية» )٤٥۷:۳(‏ ا 
(۷) انظر: «قواعد الإسلام» )1:1( للجيطالي. 


AA‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


وقال أبوحنيفة: إنه يُستَابُ ثلاثاً في ثلاثة أسابيع» كلّ أسبوع مرة٠‏ 

وقال سفيان الثوري: بُستتاب أبداً"» ولعلة يُرِيدُ - بقوله: أبداً ‏ عدم حضر 
الاستتابة في عددٍ مخصوص.ء ولا يُرِيدُ بأنة لا يُقتلء بل يُستتاب فقطء وكأن 
مرادَةُ أنه يُستتاب إلى أن يُقتّل. 

فة ا و هة ارا عل مخصيص انر بالا .فين شاف 
والانتظار لتوبته» وليس شيءٌ مِن ذلك في سائر الحدود. فإن سائرٌ الحدود 
E e‏ فلا يتل 


واعلّمْ أنهم قالوا: إن الكران له يغام عليه الحد في حال ب شکری لکن 
ينظ به ا فإذا صَّحَا قي عليه 6 السّكران» وسائرُ الحدود الثابتة 
عليه؛ لأن ذلك أَرْجَرْ لهُ وأردَغ؛ لأن الصاحى اشد تألّماً بالحد من السّكران". 


وذهَبَ ابن بركة' e‏ أبو الحسّن” ‏ إلى أنه يُقامٌ عليه الح وهْوَ 
کان ا إذا ذ ل هدوقت إلى وقت آخر). 


وهذا الاحتجاج مني على القول بأن الأمرّ المطلق يقتضي الفَوْرَ 
والصحيح أنه لا يقتضي القَوْرَ كما مَرّ في محله» فيصحٌ تأخيره لمصلحة يراها 
الإمام أو نائيه» والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «تيسير التحرير» 5١7:5(‏ وما بعدها) لمحمد أمين بادشاه» و«المبسوط» ٩۹۸:۱۰(‏ وما بعدها) 
للسرخسى» و«نصب الراية» (tov:‏ للزيلعى. 

(۲) انظر: «نصب الراية» )٤٥۷:۳(‏ للزيلعي. 

(۳) انظر: «شرح الكوكب المنير» )٥١۷ »٥٠٦:1(‏ لابن النجار» و«المغني ف في أصول الفقه» ص۳۹۰ 
للخبازي. 

(؟) فى «جامعه» (0751:5). 

(5) يعني الإمام البسيوي في «الجامع» (1:5 ل ۲ 


القسم الثاني ذكَرٌ العوارض المكتسبة 
4 


مل ع ° ع 
والهرّلٌ أيضاً وَهْوَ لفظ أهملا 

و 
ولامتجازه ولكن طلبا 
فتَيْتُ الأحكام فيه ورد 
7 يَلْرَمُ الإسلام ف فيه ويحد 
ويثِث ا لتكاح والطلاق 
وسائ المعاملات تنهلم 


oF 9 7‏ . ۹ ل ع و 5 عرد »انه 
ن إنة آخذ في بيان الهَزْلِ وهو أحد العوارض المُكتسَبةء فقال: 


ولم يكنْ في أصلِهِ مُستعمّلا 
به خِطابٌ الحاضرين ليبا 
أخبارةُ لأنها كذث فَقَذ 
بالسيف مَن أَنْكَرَ فيه وجحَد 
نه داك الل ولاق 
ل 


منَ العوارض المْكتسَبةِ: الهزل» وقد فسّرَهُ بعضّهم بأنه: «ما لا يُرَادُ به 
معنی» لا حقيقيئ ولا مَجازيء بل يُرادُ إهمالّه عن إفادة الغَّرض». 

واا أن الْهَرْلَ: أ استغمل فق اللعب» ولم رَد به مناه الحقيقئ» 
ولا معنا المجازي» وَهُوَ نقيض الجدَ ولا يُنافي الأهليّة فَتَْتْ الأحكامٌ 
الشرعية فيهء لکن تُرَدْ أخبارٌ الهازل؛ لأن الهرْلَ كذبت خالص؛ لأنة لم بُرذ 
بيان الواقع» وإِنّما أراد اللعِت في أخباره. 

ويَلرَمُ الإسلامٌ في الهرّل» فلو أسلم كافرٌ هازلاً أجبرَ على الإسلام. ومن 
ارتَدَ هازلا أقِيم عليه حَد المُرتَدَ. 

ويَثتُ به التكاخ. والطلاق» والعِثْقء وكذا ما كان في حكم الطلاق» 
كالخلع واللعان ونحوهماء فلو تزوّج رجل بامرأة هرلا أو زوّجَها هرلا تبت 
النَكاحٌ» وكذا لو طلقَها هَرْلا أو عق عبِدَهُ هرلاء فن النكاح والطلاق والعتاق 
جِدُمُنَ جد وَمَرْلَهنَ جد أمَا سائر المعاملاتي فإنها لا تصح إذا شرط فيها 
الهَرّل. 


)١‏ انظر: «كشف الأسرار» (081:5) للبخاري» و«شرح التلويح» 557:5 للتفتازانى» و«المغنى فى 
أصول الفقه» ص ۳۹۰ للخبازي 


۹۰ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


بياله: لو قال رجُلٌ لآخَرَ: نُظهرُ عند الناس البيعَ في كذاء ونحنٌ لا نري 
ذلك. وإِنّما نريدٌ الهَرْلَ ليظَنُوا أنه بِيعٌ» فإذا تواضّعا على ذلك انهدَم ذلك 
الي إلا إذا أعرضا عن الهرْل وقصّدًا في البيع إلى الجدء فَإنَهُ يكون البيعُ 
صحيحاًء وكذا سائ المعاملات» هذا فيما بيتهم. أمَا لو ترافعا إلى الحاكم 
وطُلَبَ أحدّهما ثبوت البيع» وطلبَ الآخرٌ نقضّه. فإن تقارّرا بالهزل» وعدم 
الإعراض عنه. حکم بفساد البيع» وإن لم يتقارّرا بالهڙل بل اذَعَاهُ بعضهم» 
وأَنكَرَهُ الآَحَرٌُء كان على من ادَعَى الهزل البيّنة؛ لأنة مدع فسا البيع في الظاهر. 

وإن تقاررا بِالهَرْلء لكن اذّعَى أحذهما الإعراض عنه إلى الجدّ. كان على 
من اذّعَى الإعراض البينةٌ؛ أنه يذّعي صحة البيع الفاسد في الظاهر والله أعلم. 


0 


م إِنُْ أحذ في بيان السّقَّ وهُوَ من العوارض المُكتسبة فقال: 


وتثث الأحكام للسّفيه في «يانة وسائر التصوّف 

فإن يكن قبل البلوغ ذا سَفَُ فيِمنَعٌ المال لأجْل ذي الصّفةُ 

8 3 9 و 2 7 0 

حتی ری ملتسا بژشدو ثم إذا يُعطى جميعَ رفده 

م العوازضن الفكسية: اه وه ا ا ف ال فة 

وفي الشرع: تخصيط العمل بما يُخالف الشرع من وجْدء واتباعٌ الهوى. 
وخلاف دلالة العقل. 

ومعنى مُخالفة الشرع «مِن وجه» هُوَ: أن يكون ذلك الشيءٌ مأمورا بف من 
وجه مَنْهِيَاً عنة من وجه آخر كالإنفاق: فإنة مأمورٌ به في الخيرات» مهي 
عنهُ فى المعاصى» وَهُوَ لا يُنافى الأهلية؛ لأن السَفية باختياره يفْعَلُ خلاف 
ما يَفُتضيه العقَلٌ والشرع» فتَجْري له وعليه الأحكامٌ الشرعية بتمامها: ديانة 


القسم الثاني ذْكَرٌ العوارض المكت 3 مه ۳۹۱ 
ل ب سفيهاً أن يُمنَعَ ماله 
لقوله تعالى: ##ولا ووا السمهاء اموک الى جعر انه لك ًا (النساء: 0). 

4 روم 
0 فقون منها وَيُكْسَؤن» كما كانوا قبل البلوغ, لقوله تعالى: *وارزفوهم 
صوهم 4 (النساء: »)٥‏ فتُحجَرٌ عليهم أموالهم إلئ أن ئۇانسش منهم اوشلا 
ومعنّى الرشد: صَلاحٌ في العقل» وحفظ للمالء فإذا رأينا منهم علامات 
ذلك دفَعْنا إليهم أموالهم. هذا إذا بَلَعَ الصبئ وهُو سَفيه. 
أا إذا طَرَأ عليه السّفَهُ بعدَ البلوغ» فمذهينا أنه يَحَجُْرْ عليه الحاكمُ التصرف 
في ال ظا ف جال ورفما به: 
وقال أبو حنيفة: لا يصح الحَجْرُ عليه؛ لآنهُ عاقلٌ مختار, فَتَتْتُ له وعليه 
الأحكام فلا وجه لإبطال تصر فاته . 
قلنا: وكذلك من بَلَعَ سفيهاء وقد نَرَلَ الكتابُ في الحَجْرٍ عليه» فلا وجْة 
0 بينهّماء واللهُ أعلم. 
انه ِنْهُ أخذ في بيان السمَر. وهو منَ العوارضٍ المكتسبة. فقال: 
وحصّل التخفيف من أجل السفر وو فيَقضُد الرُباعيّات مَن سَفْرْ 
وجازأن ي وخر الصياما وإن يكن شاف قد انا 
لأنةمُخيرڙفي الصوم والفطر مُطلقاً بدون لوم 
وحكفة يشت إن تعَدَّى لِلفْؤِسَحَيْن أو َوه قضدا 
مِنَ العوارض المُكتسبة: السفَّل وهو: أن يحرج المكلف مِن وطنه قاصداً 
أن يتعدَى الفَرْسَحَيْنء فإذا خَرَجَ على هذا القضدء شرع له التخفيفُ في 
العبادات منذ خرّج مِن عُمْرانِ بلدي لِمَا روي أن رسول الله ية وأصحابة 


)١(‏ انظر: «شرح التلويح» )۳۰٤:5(‏ للتفتازانی» و«المغنى» ص 750 للخبازي. 


4 ۶ طلعة الشمس الجزء الثاني 
ترَخّصُوا بخص e‏ الخروج م الان واا ول ال و 
أول ل السمرء لِمَا : روي أنه عليه الصلاة والسلام خرّج وها بأصحابه إلى 
ی الحُلَيفَة فصَلَّى بهم 2 رجَع فسئل عن ذلك. فقال: «أرَدْتْ أن أعلّمكم 
صلا السفن". 


ومنَ التخفيف المشروع للمسافر: قصْرٌ الصلّوات الؤباعيات» فيصلي الظهر 
والعصرّ والعشاءً الآخرة: ركعتين ركعتين» وجُوّرَ لهُ الجمعٌ بين الظهر والعصر 
في أيّ وقتٍ من وقتيهما شاءَ والجمعٌ بِيْنَ المغرب والعشاءِ في آي وقتٍ مِن 
وقتيهما شاءَ أيضاء حتّى صار الوقتان في حقه بمنزلة الوقت الواحد. 

وكذا رخص له في إفطار رمضانء لكن عليه القضاءٌ في أيام ار ورُخصةٌ 
الإفطار للمسافر ثابتة مطلقاء سواءٌ كان صام منَ الشهر بعض أيامه. أو لم 
يضم خلافاً لمن أوجَب عليه إحدى حالتَئِ أعني حالتي: الصوم والإفطار إذا 

وذلك أن بعض العلماءٍ أَوْجَبَ على المسافرء إذا صام في سفره» أن يه 
شهرَهُ صياماً ومنَعَهُ منَ الإفطار؛ لأَنَهُ قد اختارٌ بنفْسِه الصّوم ودخَلَ فيهء فيَلرَمُه 
عنده تمامه. 


وكذا قال فيمّن اختارَ الإفطارَ في السفرء ودخَلَ فيه حتّى قال: إن الصوم 
بعد الفطر في السفر لا يصحُ. والصحيحٌ أنه يصح وأن للمسافر الصائم أن 
يُفطِرَ لثبوت رخص الفِطرٍ للمسافر» وتوت صحة الصّيام له فهُوَ مُخيّرْ بِيْنَ 
الصوم والإفطار. 
)١(‏ أخرجه البخاري )1١89(‏ ومسلم (190) وغيرهما من حديث أنس بن مالك. 


زم ذكره الإمام السالمى «شرح مسند الربيع» )559:1١‏ وقال: ذكره أصحابنا ف كُتبهم الفقهية» ولم 
جذ له ذِكُراً فى شىءٍ من كنب الحديث» لكل الأصحاب اتفقوا على معناه. 


القسم الثاني ذكَرٌ العوارض المكتسبة 4۴۳ 
و ۸ 
ذم لعل ا ا و بِيْنَ المسافر 
العاصي سَفْرِو وبين يْنَ المسافر العا فيصحٌ عندنا الترخص بالقضر والإفطار 
لعن خرج م باغياً على الإمامء أو ا على الأنام. 


وذهب الشافعيٌ: إلى مع الزخص عن المسافر العاصي بسَفري فأوجَبَ 
عليه ۾ الإتمام والصوه'» مستدلاً بقوله (تعالى): فمن أَصطرَّعَيرَ باع وَلاعَادٍ E‏ 
إِنْمَ علَيّهِ ‏ (البقرة: *107) وأيضاء فإن الترخص نوعٌ من التخفيف. والتخفيف 
00 العضيانة واا تامف التعدية عليه والتصييق. 


غير باغ في أكلهء أي: ليس بمُتجاوز الحالة التي رخص له الأكلٌ فيهاء ولا 
تعد حد الضرورة في أكلهء أي: لا يكل المَيتة مُتشهّياً من غيرٍ اضْطرارء ولا 
يتعدّى الحَدَّ الذي 5 به نَمْسَههِ وأمًا المناسبة فلم تُعتبَر في هذا المقام فلا 
وجْة لاعتبارها مع النصّ على إلغائهاء وال أعلم. 


ثم إِنَهُ أخذ في بيان الخطأء وَهْوَ منَ العوارض المكتسبة» فقال: 


١ 


ع - 3 6 و 
EEE‏ ندرا يُسِقِط من حقّ الإله الوزرا 
و 5 
ومُسقط للحد والقصاص يشبهة ذ في الفعل والإخلاصٍ 
0 کر وة لار 
ك 20000 و 
وليس مُسْقٍطا لح ق الخلق مِثلّ الضمانات تجق 
منَ العوارض المكتسبة: الخطأء وَهُوَ أن يفعَلَ فعلاً من غير أن يقصِدَهُ 
قضداً تاماًء وذلك أن تمام قصد الفعل بقضد محله. وفي الخطأ يوجَدٌ قصْدٌ 
الفعل دون قصد المحل. 
)١(‏ انظر «المحصول» )١1١:(‏ للرازي» و«الإحكام» لوا للآمدي. و«التهذيب في الفقه الشافعي» 
)١175:5(‏ للبغوي. 


۳4٤‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


وهذا مراد مَن قال: إنه فعلٌ يصدَرٌ بلا قصد إليه» عند مباشرة مر مقصود 

سواه”"» وهو عدر يسقُطُ به الوزرٌ لقوله :رفع عن أمتي الخطأ والمّسبانُ». 0 
الحديث» والمراد 5 فع الإثم. 

وكذلك, يَسقْطُ بالخطأ الحَدُ والقصاصء أي: إذا فعَلَ المُخطئ ما 
يُوجبُْ الحَدَّ والقصاص خطأء فلا يام عليه الحد ولا يمذ فيه القصاض» 
لشبهة الخطأ. 

أما الخطا فى تورجب الخد :فكما لو قضد إلى مدخ إنسان»: فصقت لا 
بِقَذَفِِِ معَ قيام القرائن على صحة قضده. 

وما الخطأ في مُوجب القصاصء فلإخلاصٍ قصّده ؛ إلى عير الفعل الذي 
0 ترس عا جورت لزت ولتي يود لصم 

أمَا الكفارةٌ فعقوبةٌ عدم التّت منه. 

وأمَا كونها على العاقلةء فَهُوَ تحهسفت تخفيفت له» حيث لم يَقصد إلى قتله. 


yy‏ الخَلْقء فَيَلْرَمْ من أخطأً في مال الغير 
E‏ واللَهُ أعلم. 


)١(‏ انظر: «شرح التلويح» ۱۹:5( للتفتازاني» و«المغنی» ص‌ ۳۹۷-۳۹۱ للخبازي. 
فم أخرجه الربيع في «مسنده» (95/) وابن ماجه )۲۰٤١(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس وصحخّحه ابن 
حبّان )۷۲٠۹(‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۹۸:۲) ووافقه الذهبي. 


القسم الثاني ذكَرٌ العوارض المكتسبة ۳40 


٩۶ 


ولا 5 الحب للخطاب فتششِث الأحكامٌ في ذا الباب 
ر ع 
لكتةبجوزللمجبور ترخصض بقولة الكفور 
وبالعباداتِ بأن ي ترگها ‏ إا رأى في فيه مهلها 
أمَا المُحرّمات منها ما يصحٌ به تَرَخْصٌ ومنها لا يصحٌ 
فالقتل والرَّنَاءٌ وَالجَْحٌ وما أشبَهَها مُحرّمات فاغلّما 
وو 
جائ_ٌبأكل نحو المَينة وكلٌ ما أبيح في الضرورة 
وجائرٌّبمالغيرووإن لَه لكثة له ضّمِنْ 
ومن أَبَى ترخصاً فقّيِلا نال من الله المقامَ الأكمّلا 


منَ العوارض المُكتسبة: الجبر”"» ويُعبّرُ عنه بالإكراه» وهُوَ: حمْلٌ الغيرٍ 
فلآ ا ول وخاز ا سس افيكورن تعدا 
للرّضَاء لا للاختيارء إذ الفعلُ يَصدَرُ عنةٌ باختياره» آثْرَ الجانت الأسهلّ 
فلن لجات الات شق ولذا كان الجَيْرُ غير ناف للخطاب فان الخطاب 
الشرعيّ متوجّة للمجبورء فتَقْتُ الأحكامٌ الشرعيةٌ في حقّه» لكن حُقفتَ 
عليه بسبب الإكراه» إذ جُوّرَ له الترخض في كثيرٍ من الأحكام حبّى في 
كلمة الشّرك فيص للمجبور المكره على الشّرك أن يلظ بكلمة الشّرك 
إذا كان قلبّه مطمئئاً بالإيمان» قال تعالى: ل لماه ول مير 
بالإيمّن #(النحل: .)٠١١‏ 


وكذلك» يصح له الترخص بترك العبادات البدنية إذا أكرة على تركهاء كما 
لو أكرَهَة جَبَارٌ على ترك صلاة الظهر مثلاء وكان قائماً عليه لا يُفارفه» حتّى 
مضى الوقث» كان لهذا المجبور أن يترُكَ مِن أركان الصّلاةٍ ما يَحْشَى في فعله 


)١(‏ انظر: «شرح التلويح» )٤۱٤:5(‏ للتفتازانی» و«المغنى»؛ ص۳۹۸ للخبازي. 


۳۹٦‏ م به. طلعة الشمس الجزء الثاني 
الهلاكَ على نَفْسِهِ ويُصلّي كيف ما أمكته» حتّى لو لم يُمكِنْهُ إلا التكييفت في 
تفه كيّقَهاء وكان ذلك عُذْراً له وذلك أن الترخْصٌ قد صح في كلمة الكفر 
وَهُوَ هاهنا أؤلى. 

وأيضأء فقد ثبت الترَخْصٌ - في أمور الصّلاةٍ والصوم ونحوهما ‏ بأعذار 
دون الإكراه» كالسقَر» والمرضء والخوفب ونحو ذلك» فثبوت الترخص 
في الأكر اذ أذلي لان اسه من ار وکر وشو توغ ين و اق 
الشديد. فينبغي أن تبت فيه رخص الخوف. وكذلك» يجورٌ للمجبور 
الترخصٌ بفعل بعض المُحوّمات. 

اعلّمْ أن المُحرّماتي منها ما لا يصح الترخص بفعله عند الإكراة ومنها 
ما يصح التق به. 

أمَا الذي لا يصح الترخصٌ به عند الإكراف فهُوَ قَثْلُ المسلم بغيرٍ حقّ» أو 
إتلاف عُضو منه. أو جَرْحُه. أو نحو ذلك مثل: الزّنا وأشباهه. فإن التَمِيَهَ في 
مثل هذا لا تصصخ حت لو اكه الجا خا على جَْح مسلم فإن لم يفعل 
قتَلّه لَرِمَه أن لا يفِعَلَ؛ لأنْ نفْسَه ليست أؤلى بالسّلامة من نفس غيره. 

وما الرّنا فَإِنّهُ بنفْسِه لا يبل الإكرات حتّى لو رّنا عد مُختاراً للرّنا؛ لأن 
الآلة لا تُساعده إلا عند الوّضا. 

وأا المُحرّمْ الذي يصح التَّقِيه به» فكأكل المَيتةء والدّم ولحم الخنزير 
وجميع ما أبيح في الضرورة؛ لأن الإكراة نوع منَ الاضطرارء فينبغي أن يُعطى 
أحكامَهُ في صحة الترخص. 

لكنْ» لما كان المجبورٌ لم يَحمِلْ نَفْسَه على الهلكة, بتزك التَقِيَة من أكل 
المَيْتة ونحوهاء وإِنْما حَمَلَهُ على ذلك الجبّانٌ جَوَّرْنا له ترك الترخص» بخلاف 
ضرورة الجوع» فإنْهُ إن لم يترَحَض فيها يكون حاملا لنفْسِهِ على الهلاك فيجبُ 
عليه الترخض هنالك. 


القسم الثاني ذكَر العوارض المكتسبة 7 ۸ ۳4۷ 

وهب ابن بركة والفخرٌ الرازي" وصاحبُ «التوضيح» والسّعْدُ التفتازانرغ“ 
إلى وجوب الأخذ بالؤخصة في أكل المَيْنةِ عند الإكراه» وجَعَلوهُ كضرورة 
الجوع» والفؤق بيتهما واضح 

وذهَبَ بعضُ أصحابنا إلى مع الترخص بأكل المَيْنةَ ونحوها في حالة 
الإكراه» وقَصّروا جوارٌ الترخص بذلك في حالة المَخْمَصةء عملاً بمفهوم قوله 
تعالى: فمن أَضَطرّ في عص # (المائدة: 7). 

قلنا: لا مفهوم للمَخْمَصة في الآية؛ لأنّها نما ذُكِرَتْ لكونها الأغلّب مِن 
حالات المضْطَرء ففى العادة أنه لا يضْطَرْهُ غالباً إلى أكل الْمَيْتةَ ونحوها إلا 
ال ادوه امجن ال رات او 
الجبَارٌ أحداً على إضاعة مال غير جار له النَمَهُ بذلك فصع له إتلافه 0 
ضَمَانِه لصاحبه» ومعتى ذلك: أنه لا يكون آثماً في إتلافه؛ لأنَ النفوس تُقَدَ 
الال ولا عة واا ا 0 
شيء» وفي الحديث: «لا تَوّاء على مال امرىءٍ مسلم»”"» والنَّوَاءُ: الهلاك. 

ومن لم يال E‏ في شيءِ من هذه اا لكنه تمسَّكَ بالعزيمة» 
حتى قَتِلَ عليهاء أو عُذب حار بذلك من الله المقام الأكملء إذ لا يَلرَمْه 
الت رخص في شيءِ منهاء بل الترخُصٌ فيها كلها جائز نقطء خلافاً لمن أوجَبَ 
اة بأكل الميتة وأشباهها. 

ونحنٌ نقول: إِلّه لا فَرْقَ في الإكراه بيْنَ الأخذ بالعزيمة في تزك التلفظ 
بالكُمْرِ وفي تزك الترخص بأكل المئتة. 


(1) فى «المحصول» .)11١:1(‏ 
(۲) انظر: «شرح التلويح على التوضيح» )2 للتفتازاني. 
(۳) لم أهتد إليه في مصادر التخريج. 


۳۹۸ 2 به. طلعة الشمس الجزء الثاني 

وقد وذ أن رجْليْن مَرَا على مُسَيْلّمة فأخذهماء فقال لأحدهما: ما تقول 
في محمّد؟ فقال: رسول الله. فقال: ما تقول في؟ قال: أنت أيضاء فخَلاة. 
وقال للآخر: ما تقول في محمّد؟ قال: رسول الله. قال: ما تقول فيَ؟ قال: 
أنا أصَمُ فأعاد ثلاثاً فأعاد جوابه. فقتَلَكُ فبلَّعَ ذلك رسول الله ي فقال: «أمَا 
الأول فقد أخَذ بالّخصة. وأما الثاني فقد صَدَعَ بالحقّ فهنيئاً له فهذه أَحَدُ 
دة مُصَرّحةٍ بأن الأَخْدَ بالعزيمة واسعٌء بل هُوَ أفضلٌ من الترخصء ولم يُعَدَ 
تارك الذخصة في هذه الصُورق حى قُتِلَء مُهلِكاً لنفسِه. فكذا في أكل المَيتة. 
والفدق بيئهما عد جدًاً. والمرادُ بالمقام الأكمّل في كلام الناظم: الثواث 
الجَزيلُ في الآخرة. 

وفي ذكره حُسنْ الاختتام؛ لأنة مشير إلى كمال الكلام على قسم الأحكام: 
وَهُوَ خر الكلام في أصول الفقه. لكن بِقِيَتْ أشياءُ يحتاج مستنبط الأحكام 
إليهاء وبها يُعرَفْ المجتهدٌ مِن غير وبها تميّز مواضع الاجتهاد مِن غيرف 
قوفي حاف 0 


)١(‏ أما الصحابئ الذي ثبت فهو حبيب بن زيد الأنصاري رضوان الله عليه» وأما الذي أجاب وقلبُه مطمئن 
بالإيمان فهو عبدالله بن وهب الأسلمى. انظر «طبقات ابن سعد» (0"15:5. 


الخاتمة في الاجتهاد“ 


اعلَمْ أن كثيراً من الأصوليينَ علو ماحد ياد بن عماجت 
أصول الفقهء نظراً م: منهُم إلى أن أصول الفقه: معرفة أدلة الفقه الإجمالية» وأن 


مباحثث الاجتهاد من بعض شروط تلك المعرفة» فأَدخَلُوها في أصول الفقه20 . 


وبعيض الا رأى: أنها خارجة عن حقيقة e‏ الفقهء لما تقدم: أن 
موضوح از الفقه الأَدلة والأحكامٌ الشرغتان بالحَيديّتين المتقد م ذكزهماء 
فمباحث آم خارج عن الأدلق وعن الأحكام لكنّها مما a‏ ست 
NEE‏ 

وللاجتهاد مَتيان: لغويٌ واصطلاحيٌ: 


فأما معناةٌ اللْغوئ َم فَهُوَ: استعمال القَذْرةٍ الحادثة في تحصيل أمرٍ على وجه 
ا قال اجتهد فحمّل الصَّخْرة ولا يقال: اجتهد فحمّل الذزة 


وما معناة الاصطلاحيئ فهُوَ: ما أشار إليه بقوله: 


)١(‏ انظر: «المحصول» للرازي» و«الوبهاج» (557:5) للسبكى و«الإحكام» 0053 للآمدي» و«المعتمد» 
)۸4:۲( لأبى الحسين البصري» و«منتهى الوصول والأمل» ص۹١۲‏ لابن الحاجب» و«المنهاج» 
ص۲۳٤‏ للمرتضى الزيدي. 

(۲) انظر: ١‏ «اللمع» ص۸٣۲‏ للشيرازي» و«التلخيص» (۳۳۱:۳) للجويني» و«المعتمد» (7”551:75) لأبي 
الحسين البصري» و«المستصفى» (5:5) للغزالي» و«العضد على ابن الحاجب» (۲۸۹:۲)» و«فصول 
الأصول» ص٦٠٠"‏ للسيابي. 

(۳) انظر: «شرح الكوكب» )٤١١  57١:5(‏ لابن النجار» و«المستصفى» )٠١  25:5(‏ للغزالى. 
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٩۶ 


الاجتهاد هو أن يَسبَحْصِلا حادثة بكم شرع نرلا 


يعني أن الاجتهاد في اصطلاح الأصولبَينَ هُوَ: أن يطلب الفقية حصول 
خكم حادثة بشرع» ويَبذلَ فى ذلك مجهوده. نٹ که المويد غلية فى 
الطلب. 

2 4 ع 0 ع كه عو و اءع ا 
طَاقَتَهُ في التماس هذا الحُكم في الأررّء سُمّىَ ذلك الطلبٌ الشديدٌ اجتهاداً 
عندّهم. 

فللاجتهاد رُكُنان: مجتهدٌء وهو الفقيه» ومجتهَدٌ فيه» وهُوَ الحادثة التي 

طُلَبَ حُكمّهاء وهي المُعبّرٌ عنها بمجلّ الاجتهاد. وقد أشار إلى بيان كل واحدٍ 
من الؤُكنيْن فقال: 

أركانة فحت هد ومحت هد 

و و 

ونبداشؤط فالذى برط 

وذاكَ أن يكون عالمابما 

مِن عِلم نحو لغةٍ وصرّف 


وين بلاغة لَه مالمعنّى 


فيه وکل فيه حُكمٌ قد وَرَدْ 
وکل 0 00 0 
في أوّل الرُكنيين آشيا تضبط 
إليه يَحتاج اجتهاد العغلما 
ومن أصول حَسْبّما قد يكفى 
وکل قوذ عه لآ تدر 


وبالككاب ويكم الشّنة 
ومن يكون عالما بكم 
فهل له فى ذاكَ أن يجتهدا 


للاجتهاد ركنان: مُجتهد» ومجتهّد فيه. 


ئًّ 0 
وما أَى به اجتماع الآمَةٍ 
ولم يكن بغیرو ذا لم 
قيل: نعم وقيل: لا فاجتهدا 


فأمَا المُجتهد فَهُوَ: العالِمُ بكيفيّة الاستنباط الطالبٌ لِحُكم القضية. 


وأمًا المجتهَدٌ فيه فَهُوَ: القضية التى يُطْلَبُ حُكمها. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد م به ٤١‏ 

ولكلّ واحد منهُما أحكامٌ وشروطه وسيآتي الكلامٌ على حكم المُجتهَد فيه 
وشزطه في آخر الخاتمة. 

اعلَمْ أنه اشترطوا في المُجتهد شروطاً لا يكونٌ مُجتهداً إلا بكمالها؛ لأن 
ا لس ل م 
کا ترمو م قل ب ل شرا لك وك حك اي 
لقوله تعالى: #َْمَلُوَا آهل لذو إن كر لا حَمُونَ 4 (النحل: .)٤١‏ 

فين شروط المجتهد: 

أن يكون عالماً بالنحو» والمراد أن يكون عارفاً بأحكام أواخر الكلمات: 
ناء وإعراباء والمراذ (بالكلمات) التي اشتَرَطنا معرفتها هاهنا هي: الكلماث 
التي کر موجودة في الأدلة الشرعية» مِنَ الكتاب والسّنة والكلماث التي 
تمس لاف إليها في استنباط ل الأحكام كالإقرارات» وألفاظ البيوع» والترويج» 
ونحو ذلك. ولا د ترط - في صحة الاجتهاد ‏ معرفةٌ ما فوق ذلك. 

ومن شروطه: أن يكون E‏ أي عارفاً بمعانى الكلمات العربيّة» 
وعارفاً بمُسَكّياتهاء والمُشترط معرفتّه هاهنا من اللَعْة هُوَ: ما توقّف فَهُمْ معاني 
الأدلّة والأحكام عليهء لا ما عدا ذلك. 

ومن شروطه: أن يكون عالماً بالصَرْف أي: عارفاً بتغيّر ع الكلمات 
العربية» وعارفاً بمُقتضَّى كلّ صيغة منها. 


)١(‏ انظر «المستصفى» )١5-5:5(‏ للغزالي» و«كفاية الأصول» ص۸٦٤‏ للخراساني. 
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۶۰ . 

عليه» وذلك أن ألفاظ الأدلة من لکا ؛ والشئة عربية» فيو قف a‏ غ 

معرفة النحو واللغة والصّرفء فلذا اشتّرط معرفةٌ هذه الأشياءٍ فى هذا الباب. 


ومِنْ شرُوطه: أن كوت غارفا امول والمراڈ بها نها: أصول الذياناكة 
yA E U E e as‏ 
منة في هذا المقام ما يكو حافظاً للمُجتهد من اتليس بالعقائد الضالّة فإِلُّ 
إذا كان متَلبّساً بالهوى» فلا يُوْمَنْ من الغلط في الفتوى» فكم مِن مُجتهدٍ مِن 
قومنا مَل كثيراً منَ المسائل على اعتقاده الفاسد» وهي صحيحة على قاعدتي 
لكنّ قاعدته فاسدة» اڭ بقاعدة المُعتزلة في e‏ مُراعاة الْصَّلاحِيَة 
والأصلحيّة على الله تعالى» وقد تفَرَّعَتْ عليها عندهم فروع يطول ذكزها. 

أا الجن فى عقائيف فإنه يوم مه ذلك لأنة إن بين على قاغديه كان 
بالا على رب ون اطا ف اد کان طا غر فعا اجات 
E‏ خط عدا ى الدرن. 

وأا أُصولٌ الفقد. فيُشترطٌ من ما يكونُ المجتهدٌ مُتمكناً به على استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها. 1 


وفوق ما كناف ايكون قرط ف ص الاجدهان لک كمال ف حنه: 


و 


ومِن شروطه: أن يكون عالماً بالبلاغة» أي: عارفاً بمُطابقة مُقتضّى الحال 
في المُخاطبات» ومُقتدراً على التعبير عن المعنى الواحد بطق مُختلفة في 
ا الوا اننا يتوقّث فم مق الأدلة عليه 1 
ما فوق ذلك. 


زكذلك» بط مر ك فل ن عة التجفهد في «استباط 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد م به ۳ 
الأحكام» فينبغي أن يكون عارفاً بالسَيَرٍ النبوية؛ لأنْ فيها معرفة أفعاله وأحواله 
(عليه الصلاة والسلام). 

وأن يكون عارفاً بسِيّرٍ الصّحابة وأحوالهم؛ لأنْ الدّينَ: ما عليه الصَحابة: 
وقد قال مَل «عليكم بستتي وستَة الخلفاء الراشدينَ مِن بعدي». 

وأن يكون عارفاً بأسباب نزول الآيات» وأسباب ورود الأحاديث. 

وأن يكون عارفاً بقواعد التفسيرء وغير ذلك. 

ولك أن تدخل هذه الأشياء تحت العلم بالكتاب والسّنة. 

ومن شروطه: أن يكونّ عالماً بالكتاب: مُحكّمه ومتشابهه» وناسخه 
ومنسشّوخه. وخاصّه وعامه» وم مُجمَّله وهبيّنه» م مُطلقه ومُقَيَدِه وغير ذلك من 
أحكامه. 

وأن يكون غارفا بالآيات التي تُسْتَخْرَجُّ منها الأحكام. 

وين شروطه: أن يكون عالماً بالسُنة وبأحكامهاء وناسخها ومنسوخهاء 
وخاصّها وعامّهاء وآحادها ومُتواترهاء إن عير ذلك من الأحكام. 

وأن يكونٌّ عارفاً بالأحاديث التى تستنبط منها الأحكام. 

قال بعضههو”: والمُشترّط من ذلك: أن يكون المُجتهدٌ عارفاً بمواضع 
الآيات والأحاديث التي توخَذ منها الأحكام حتى يَرَجِعَ إليها عند الحاجة 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) انظر «المحصول» (77:5) للرازي» و«الإبهاج» (To)‏ للسبكي» و«الإحكام» 11:6( للآمدي. 
و«زوائد الأصول» ص۸٤٤‏ للأسنوي. 
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كثيراً من مُجتهدي الصّحابة كانوا لا يَحفظون القرآن على ظهر العَيْبء وَإِنّْما 
يَحفَظونَ منهُ ما شاء الله أن يَحفظّواء وكذلك كانوا لا يحَظُونَ جميع الأحاديث» 
وإِنّما يحفَظون منها ما ينتهي إليهم عِلَّمُه. 

قال البَدْرُ رحمه الله تعالى": «والصّوابٌ ما ذَحَبَ إليه الشيخٌ شليمان بِنْ 
a‏ (رضي الله عله)» وهو: أ يكون لها EE‏ الكتاب والسّنة؟ لان 
كثيراً منَ الأحكام استَخْرَجَها العلماءٌ منَ الكتاب مِن غير الخمس مائة آية التي 
ا بها الأحكام كأقلٌ الحمل» ٠‏ وقطع 5 , التټاش» وغيرهما). 


أقول: وھا يغای ومع ري الاجتهاد. وسيأتي أن ا جَوازه 
فلا ي يُشترط عندنا العِلمُ بجميع ذلك» بل يكفي من ذلك معرفةٌ ما يعلق به 
الحكم الذي فيه النازلة. 

ومن شروطه: أن يكون عالماً بالمسائل التى اجتمَعَتٌ عليها الأَمَة لثلاً 
يُخالف اجتهادُه الإجماع؛ لأن الإجماع أَحَدُ الأدلّة الشرعية» كما مره وهو 
مُقَدّمٌ على القياس» فليس للمجتهد أن يُخالِقَه. 

واشترط ابن بركة أن لا يُخالفت أقوال الصّحابة إذا كان في الحُكم قولٌ 

واشترط بعضٌل”: أن يُوافق بعض أقوال من تقَدَّمَه أو يَعلّمَ أنّها نازلةٌ 
لم يَخْض فيها مَنْ تَقدّمَههِ وحص الشيخ شليمان بنْ يلف الاجتهاد بالنازلة 
الى لکن فى الكاب ولا فى السك ولا في آثان المبلمين الین كانوا قبل 
النازلة. 


)0( «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص١٠١0.‏ 
0) انظر: «شرح الكوكب المنير» (575:5) لابن النجار. 
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۶ 

أقولٌ: وتخصيص الاجتهاد بما عدا ما ذَكَرَهُ الشيحٌ مُفض إلى وجوب 
التقليد في كثيرٍ من المسائل الاجتهادية» بل الصحيخ: أن الاجتهاد ثابتٌ فيما 
عدا الكتاب والسْنةَ والإجماع, أمَا اشتراط ابن بركة في أن لا يُخالِفت قولَ 
الصحابة فمعناة: أن الصحابة إذا اتفقوا على قولء لا يجو لغيرهم خلافه؛ 
لأن اتفاقهم على ذلك إجماغٌ منهم» وهُوَ مبنيٌ على القول بأن خلاف التابعيّ 
غير قادح في إجماع الصّحابة ولو كان في عصرهم» وقد تقدم الخلافك في 
ذلك والصحيحٌ اعتبازٌ المجتهد التابعيَ في صحة إجماع الصّحابة إذا كان 
عصرم 

وأا اشتراط ذلك البعض أن يُوافِقَ بعض أقوال مَن تَقَدَمَ أو يَعلَمَ أنه لم 
يكْنْ لمَن تقَدَّمَهُ خؤْضٌ في تلك الحادئق0 فمبنئٌ على ملع إحداث قول ثالث 
وقد تَقَدَّمَ في آخر ركن الإجماع: أن الصحيح جوازه. 

فإذا كُمُلَتْ هذه الشروط في المجتهدء جار له الاجتهادٌ إجماعاًء حبّى 
على مذهب من مع القياسء إِذْ قد تقََّمَ أنهم إِنَما يمتعوئه في غير العلل 
آلو 

أمَا إذا اتل منها بعضُ الشروط» وكان عالماً بشيءٍ دون شيء. كما لو 
كان عالماً بأدلة التكاح دون غيرهاء أو بأدلّة البيوع 2 غيره» ا ذلك 
وکا تنا بما عَلم مھا إتقانا تام فهل يجوز له أن يجتهدَ في استنباظ ما عله 
منَ الأحكام أم لا يجوز لهُ حتى يكون عالماً بجميع أحكام الكتاب والسُنّه؟ 


إلى أكثر الأصوليّين”". 


)١(‏ انظر: «بيان الشرع» )١1١5:١(‏ للكندي. 
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وقيل: لا يجوز الاجتهادُ في بعض المسائل دون بعض» وإن عرف في 
ذلك البعض الأَدلَة التى تعلو بها أحكائه. وهذه المسالة معروفة عندهم 
بِتَجَرَي الاجتهاد”". 


والصحيخ: ما عليه الإمامٌ من جَواز ذلك؛ لأنهُ لو اشْتَرَطْنا كمال الاجتهاد 
يجهل المُجتهد شيئاً منَ المسائل الاجتهادية» لكمال عليه بِمَأَخَذ كل مسألة 
وإلآ كان قاصراً. 
البقيّة: لا اوی فلولا أنه يصح الاجتهادُ فى مسألة دون أخرىء لما جار له 
أن يجيب عن البعض. وكذلك نُقِلَ عن بعض الصّحابة التوّقفف فى مسائل منَ 
الأحكام كمعاذ وابن عمر وغيرهما. وكذلك عن التابعين» وتابع التابعين» حتّى 
صارَ ذلك شعاراً في علماءٍ الآخرة» فلو لم يكن الاجتهادُ في بعض المسائل 
دون بعض جائزا ما ثبت هذا التوقف عنهم. 

احنّجّ المانعون بأنة: لو جار تَجَرَي الاجتهاد لَلَرِمَ عليه أن يُقال: نصفُ 
مُجتهد ونه وزبعه» ولم يِقُلْ بذلك أحد". 

7 0 و - 5 و 5 - 

وأجيتٌ بأنة: لا يلرم ما ذكِرَء فلا يُسَمَّى المُجتهد فى بعض الاحكام دون 
بعض نصْفَ مُجتهد» ولا نحو ذلك. بل سم مُجتهداً فى ذلك الم لبعض ( وهو 
مُجتهدٌ تام فيما هُوَ فيه مُجتهدء وإن كان قاصرأء بالنظرٍ إلى مَن فوقه. والله 
أعلم. 
)١(‏ انظر: «شرح الكوكب» (51/7:5) لابن النجار» و«المستصفى» )١5:5(‏ للغزالي. 
(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» (59:8) للذهبي» و«جامع بيان العلم» ص07" لابن عبدالبر. 
(۳) انظر: «شرح الكوكب المنيره (815:5) لابن النجارء و«حاشية البنّاني على المحلّي» (:85). 

و«المستصفى» 20١‏ للغزالي» و«فواتح الرحموت» (5575:7) للأنصاري. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد عم به. ۷ 
م إِنْهُ أحَذ في بيان الاختلاف بالرأي. فقال: 
والحْلّفُ في مجتهديْنَ اختَلّفا فصوب الجميع بعضل فاعرفا 
وقيل إِنْماالمُْصِي بٌواحدٌ لته لا يَأنَمْ المْباعِدٌ 
فمن أصاب فلة أجران وأَجْرَ الاجتهاد يُعطى الثاني 

إِعلّمْ أن المجتهديْنَ إذا اختَلفا إا أن يكون اختلافهما في شيءٍ منَ المسائل 
القطعيةء وإمًا أن يكونَ في شيء منَ المسائل الظّية: 

فإن كان اختلافهما في شيءٍ من المسائل القطعية فسيأتي أن المُصِيبَ 
واحدٌ منهماء والآخرٌُ 5-6 فاسق. 1 1 

وإن كان اختلافهما في المسائل الظنية - والمرادُ بها: مسائلٌ الفروع التي 
لم فم على بيان حكبها دليلٌ قطعي - فمذهب أصحابنا من أهل غمان إلا 
ابنَ بركة» ومذهبُ أبى يعقوب من أهل المغرب وكثير من الأصولبينَ: أن 
الصواب مع كل ا من المختلفين» ون حكم الله في تلك القضية التي 
اختلفوا فيها متعدّد» بحسب اختلافهم» فحكمّه عند كلّ واحد من المختلفين 
ما أَذَاهُ إليه اجتهاده. 

وذهّت أصحابنا مِن أهل المغرب واب بركة مِن أهل عمان إلى أن 
RE‏ غير آثم» نظراً منهم إلى ملع تعد ځکم 
الله تعالى فى القضية الواحدة. فأثبثوا لمن أصاب الحقّ أجريّن: أجر الاجتهاد 
ا وجعَلُوا لمن أخطأ كم EE‏ ولم ونمو 
لدم ورود القاطع في القضية. 

ولكلّ واحدة من الطائفتين حُجَج سيأتي ذكْرُ بعضها قريباً إن شاء الله 
تعالى والخلاف بیتهما لفظئٌء إذ لا ثمرة له. 


)١(‏ انظر: «التلخيص» (۳۷۸:۳) للجوينى» و«المستصفى» (55:5 - ۷۸) للغزالى. 


۸ طلعة الشمس الجزء الثاني 


و ۸ 


وذهت اأص وبشرٌ المَرِيسيٌ وابن م عليّة إلى أن الحقّ فيها مع واحدء 
E,‏ 


وقال الأصَح: ويُنقَضُ به كم ااي أي: إذا حَكگم الحاكمُ بشيءِ 


وخالف فيه اجتهاد غيرد) فلذلك الغيرٍ أن فقن حُكُمّه باجتهاده". 
الد 600 
سن 


احتّجّ المُصَوّبون للجميع بوجوو 

| الوجة الأو a‏ ا بِيْنَ الصّحابة في المسائل الفروعية» 
وظَهَرَ اختلافهم ظهوراً شائعاً ذائعأء a‏ في ذلك وحَكم 
بتأثيمه» نْقِلَ ذلك على حَدَ نقل الاختلاف؛ لأن الداعى إلى تَقْل الخلاف هُوَ 
بعينه داع إلى نقل ما قيلَ فيه من التخطتة والتأثيم*» 


اا ما قل عن ابن عباس: «فمَن باهَلنى باهَلتُه)©) فهذا يَحتمِلٌ المبالغة 
وأنةُ أراد: مَنْ رَعَمَ اٿي فيما قلت مُخطئ آي فهو مُخطئ آثم» فمن باهَلني 
بعد التخطتة باهلتّه. 


وأمّا قول علي لابن عباس في نكاح المُنْعةٍ: «إنك رجُلٌ تائة» فهذه إِنّما 
تذل على أن الناظر أخطاً الأرجَح. 


)1( انظر: «المنهاج» ص٦٤٤‏ للمرتضى الزيدي. 

)( المرجع السابق» ص٦۲٤‏ و۷). 

زفة المرجع السابق» ص۲۷٤‏ . 

(5) انظر: «التلخيص» (۳۹۷:۳) للجوينى. 

(5) أخرجه بنحوه الدارمي في (السنن) »)۲۹٠١(‏ وذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» 
(11€:1)( من غير عَرُو لأحد. وانظر «شرح كتاب النيل» )0:10( للإمام القطب. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد مه ۹ 
وأا قول عائشة للمرأةٍ التي سأليّها: «بئس ما شريتء ويش ما اشْتَرَيْتِ 
أبلغي زيداً أن الله أحبط جهاده مع رسول المي فذلك يَحتمِلُ أنها ظَنَّتْ أنه 
فعَلَهُ مع اعتقاده للتحريم: إذ لم يُرْوَ عن غيرها مِثِلُ ذلك. 
فهذه الثلاث المسائل أَبلَّعُ ما روي مما ظاهزه التخطئةء ولم تظهَز كظهور 
الاختلاف عنهم؛ ولم ْمَل كتقل الاختلاف. فلا يجوز أن نُجِعَلَ حُجَةٌ على 
تخطئة المُجتهد في الظيات. 
الوجْهُ الثاني: قوله تعالى: ما قَطْعْسُم ين ية أو رڪسوها ية ج 
أُصُولِها ِإِذْنِ الله (الحشر: )١‏ فإِنها نزلث في 3 من أصحاب رسولٍ 
الله َك جِعَلَ أحذهما في حال حصاره لبني النضير يجتهدٌ في إفساد نخيلهم 
وقطعهاء وجعَل الآخَرُ منهما يجتهدُ في تقويمها وتصليجهاء فنُوي خبڙهما إليه 
ية فاستَخْضَّرَهما وسألهما عن شأنهما فى ذلك؟ فقال الذي كان يُفْسِدُها: اّما 
نا يا رسول اء فخشيث أن لا يحضل الاستيلاء عليه فَأَرَدْتٌ أن لا ينتفعوا 
بها إن تَقَوَوًا. وقال الْآخَدُ: وأنا وَثِقْتُْ من الله تعالى بالنصر لرشوله وتمكينه 
منهم» فبقّى أراضيهم تيتا للمسلمين يعون بها فجعأث أصلخها لذلك 
فتوقفت بيا في تصويب أيّهماء حتّى نَرَلَتْ فيهما الآيُ فصَرَّحَ فيها بتصويب 
كلّ واحد منهما في قوله: إن أله 4. والمرادٌ بإذنِه تعالى في الآية: إباحتّه. 


< ماج 50 


الوجْهُ الثالث: قوله تعالى في قصة داودَ وسليمان: #إذ ڪڪڪمانِ في 


ٍ 
سر د 


للق 4 إلق E I aa‏ نشكا E‏ 
- ۷۹). 
ففى هذه الآية ما يقتضى تصويب داود وسَليمان ميا 


واعيُرِض بأنهُ تعالى لم بَمَلْ: اتيا حكماً وعلماً فيما حَكُمَ به داودُ في تلك 


1۰ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


المسألة فيصحٌ أن يكون المراد آتاهما عم الاجتهاد. ومعرفة الأحكاى وهر 
الظاهر من الآية» وذلك لا يقتضى إصابتهما معاً فى تلك المسألة. 


سِلَّمْنا إنهُ يقتضي إصابتهماء فين أينَ يَلرَمُ أن يكونَ ذلك في كلّ مجتهد؟ 
الوجه الرابع: قله د «أصحابى کالنجوم» بأَيْهِمْ اقتدیتم اهتَدیْتہ»» ولو 
كان أحدٌ أقوالهم خطأ لم يكُنْ هُدي. 


واحتّجّ القائلون بإصابة واحدٍ من المُختلِفيْن بوجوه: 
ص منها: أنهم قالوا: لا ليل على الحكم بالتصويب والأصلٌ عدمه". 
ورٌّدّ: بأن الدليل على ذلك ما قَدَمْناهُ منَ الاحتجاج. 


ومنها أنهم قالوا: «لو كان كل واحد مُصيباً لاجتمعَ النّتيضان» وَهُوَ: أن 
يكون المجتهدٌ ظاناً للحُكم من حيث إن دليله ظني» قاطعاً بثّبوتهِ من حيثُ 
الإجماعٌ على وجوب عمِله به» فيكون ظائًاً قاطعاً بثبوته» والظن والقَطْعْ 
نقيضان» حيثٌ يِتعلَقَانِ بمتُعلّقٍ واحد؛ لأ الظنّ يصحبٌ التجويز» فيكون 
مُجوّزاً غير شجؤز وهذان نقيضان»”. 

فرك بان ما القَطْع والظنٌ متغايران» فلا يلرم اجتماعٌ النقيضيْن» وبيان 
ذلك: أن ظلّه متَعلّقّ بأنْ الحكم مشروع» وفَطْعْه متعلّق بأنه يمه العمل بما 
ظَنّ أنه مشروع. 


)١(‏ سبق تخريجه وبيان ما في إسناده من ضعف. 

(۲) انظر: «شرح الكوكب المنير» (58/:5) لابن النجار. 

(۳) انظ : «التل )4 7( فما بعدها) للجوينى» و«المستصفى» »)١٤:۲(‏ و«المنخول» 0١‏ 

۳ 1 ۳ فما بعدها ينى oc‏ ل ص۱٥٤‏ 
كلاهما للغزالي» و«اللمع» ص۷۳ للشيرازي» و«زوائد الأصول» ص۱٤‏ للأسنوي. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد م به ١‏ 
لا يقال: إنه متى قطّعَ بأنَ الحكم مشروعٌ في حقه انتقّى الظنُ بكونه 
مشروعاًء فينتفي الظنُ عَْقَيْبَ ثبوته بحصول القطع بوجوب العمّل به؛ لأنا 
نقول: إِنَا نجدٌ العلم الضروريّ ببقاء الظنٌ بأن الحكم مشروع. 
ولأنهُ لو انتفى الظنْ لم يَجُرْ ڌ غير الاجتهاد بعد ذلك القَطّعء > فلو تَقََتْ 
للمُجتهد أمارة على نقيض ما كان قد ظلّهء لَرِمَ منْعُ انتفاء ذلك الظنء إذ 
لا يجوز له الانتقال إلى مقتضاهاء والإجماغٌ منعقِدٌ على وجوب الانتقال إلى 
الاجتهاد الآخر حينئلء فاقتضَّى ذلك القَطْعَ ببقاءِ الظنّ مع ذلك القَطع. 
ومنها أنهم قالوا: «لو كان كَل مُصيباً لَزِمَ كؤن الشيءِ حَلالاً حراماً في حالة 
واحدة»“ كما لو قال مُجتهد شافعيٌ لمُجتهدة حتفيّة: أنت بائن» يقول: 
راجَعتك. فيكونٌ نكاحُها حلال لكونه مُصيبأء حراماً لكؤنها مُصيبة وكذا لو 
تَْوَجَ شافعيٌ مُجتهدٌ حتَفيّةَ مُجتهدة مِن غير وليّ. وكذا لو تَزوّجها بِعدَهُ مُجتهدٌ 
بوَليَ قبل فشخ أو طلاقء فيكون نِكاحها حراماً لإصابتهاء حلالاً لإصابته. 
ورد بن ذلك يَلرَمُكم أيضاء إذ لا خلاف في لزوم اتباع ظلّه. 


والتحقيق: أن ذلك كله يُمَلُ فيه بحكم الحاكم, فيرتفعٌ نقيضٌ ما حَگم به. 
ومنها: وله تعالى: ¥ U‏ (الأنبياء: ۷۹). 
قالوا: ولو كان داودٌ مُصيباً لم يُخَصّ سليمان بالتفهيه”". 
ورد بأنه لم يُصرَّحْ بخطأ داود. وإنما حص سليمان بذلك لكونه أصابت 
أقَوّى الأمارتين. 
(1) انظر: «التلخيص» 0003109 للجويني» و«زوائد الأصول» ص١”5‏ للأسنوي» و«المعتمد» (1/7:9”) 


لأبي الحسين البصري. 
(۲) انظر: «شرح التلويح» )١1١9:5(‏ للتفتازاني» و«المستصفى» )۷٤:٤(‏ للغزالي. 


۲ طلعة الشمس الجزء الثاني 


ولا خلاف فى أن بعض الأمارات أقوّى من بعض. 

- ومنها: ما روي عن السلف مما يدل على أن في الاجتهاد ما هُوَ صواب 
وما هُوَ خطأء فممًا روي عن أبي بكرٍ (رضي الله عنة) آنه قال - في الكلالة: 
«أقولٌ فيها برأبى» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فَمِنّى ومن الشيطان» 
الله ورسولة بريئان منه). 

وقال عمد (رضى الله عنة) لكاتبه: «أَكْتُبْ: هذا ما رآهُ عمرء فإن يكن 
صواباً فمن الله وإن يكن خطأً فمن عمر»"©. 


وقال علو فى مسألة أفتى بها جماعة من الضحابة فى حضرة عمر: «إن 
كانوا قد اجتهّدوا فقد أخطأوا»2. 


وقال ابن عباس: «أما يتفي الله زيد؟ يجعل ابنَ الابن ابنآه ولا يجعَلٌ أب 
الأب بق وقوله: «مَن باعل باهلْته)©) إلى غير ذلك. 


قالوا: ويؤيّدُ ذلك قوله يكل «إذا اجتهدَ الحاكمْ فأصاب فله أجرانب وإذا 
0 عام 5 3 و 3 چ 
واجيت: بان هذه الأخبارَ لا تعارض ما قدمنا من الأدلة على تصويب 


)١(‏ أخرجه الدارمى (۲۹۷۲)» وهو فى «السنن الكبرى» (577:7) للبيهقى» و«المصتف» )510:11١(‏ لابن 
أبى 2 ۰ ٠‏ 

)۳( ا «المستصفى» (60:5) للغزالى» و«المعتمد» (0/01:5) لأبى الحسين البصري. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق فى «المصيّف» »)۱۸٠٠١(‏ وانظر: «المعتمده ٠۲0‏ ) لأبى الحسين البصري. 
و«تلخيص الحبير» 19 لابن حجر. 1 

(5) انظر: «تلخيص الحبیر» (۸۷:۳) لابن حجرء و«المبسوط» (۲۹ - ۱۸۲) للسرخسی» و«المصتف» 
(555:1) لعبدالرزاق» و«السنن الكبرى» (551:5؟7) للبيهقي» و«شرح كتاب النيل» )0:10( للإمام 
القطب. 

(5) سبق تخريجه قبل قليل. 

(5) متفقٌ عليه: أخرجه البخاري (707) ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد م به ۳ 
جميع المُجتهدينَ في الظتيات» وذلك لأن هذه الأخبار لم بلع 0 التواثر 

في تفلهاء والظّم لا عارش القطعي» ولو سالك فلت ا بها 
يَرعمون» فاه يَحتمِلٌ أن قول أبي بكر وعمرٌ (رضي الله عنهما) أرادا به آنا 
إن قَصَّرْنا في اجتهادنا حتی لم ا أقَوَ الأمارات ل مناء أى: من 
تقصيرناء لا أنه تعالى لم يُرْشِدْنا إلى الأقوّى» فقد نَصَبَها لناء لكن قَصّرْنا عن 
ال 

ويَحتمِلٌ قول عليئ: فقد أخطأواء أنه أراد أخطأوا الأمارة القويّة» لذهول أو 
تقصير فى النظرء ولا إشكال أن فى الأمارات قوياً وضعيفاً فى الدّلالة» وإن 
كان المُجتهدٌ حيث أَذَاهُ اجتهاذه إلى الأمارة الضعيفة» ولم يُقصّرْ في البحث 
تعمّدا مصيباً حُكم الله وهو العمل بظنّه بعد البلاغ في البحث. 

وأما قول ابن عباسء فقد تَقدّمَ الجواث عن نظيريء وألّه مبنِنٌ على المبالغة 
فى الإنكار. 

وما قولة ب فى الحاكم: «وإن أغظا قله أجر »7 فلعلَُ أرادَ أنه إن حکم 

ومع هذا الاحتمال» لا خُجَّةَ للخَصْم فيه. 

واحتّح القائلون بتاثيم | لمُخطئ في الظنيات» ماعن بعض | لصّحابة» 
كابن عبّاس وعائشة وغيرهماء وقد مر جوايه واستدلوا على التخطئة يخ 


)١(‏ انظر: «التلخيص» )۳۷٠:۳(‏ للجوينى. 


(۲) سبق تخريجه. 


٤‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


ما استدلٌ به القائلون بالتخطئة دون التأثيم”" وقد مَرّ الجوابث عن جميع ذلك. 


حاصلٌ 0 أن القائلينَ بتأثيم ا و مسائل الظتيات ۽ كالمسائلٍ 
القطعيات» ا الرآي دين ومو خط عدا تسق ا 

وأمًا القائلون: بأن المُْصيبَ في الظلياتِ واحد ولا إثم على مَنْ أخطأ 
فيهاء فقد مَرٌ أنه لا خلاف بيتنا وبيتهم في المعنىء وإِنّما الخلاف في اللفظ 
فقط؟ لأنهم يُسَهُ ن بعض المُجتهدينَ في الظتيات مُخطتاً”. وا 


بذلك. وال أعلم. 


3 م إنة أَخَذ في بیان الاختلاف ٠‏ في القطعيات ومن مسائل الدين» فقال: 


E 


و 5 7 
وإن يك اختلافهم في الدّين 2 فاحَكُمْ بقسق واحد من ذَيْنِ 


اختلفت جواز الاجتهاد في مسائلٍ الدينء وهي المسائل التي د فت 
الاد القاطعة. كمسائل الاعتقادء وو جوب الصلاة والصيام وغير ذلك مما 
ثبتث بالأدلّة المتواترق وبالأدلة العقلية. 


فقيل: ل و النظد والاجتهاد فيهاء بل يجب التسليمُ والتقلرد»") وست 
هذا القول إلى الحَسُويّة وبعض المُجيّرة. 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» (591:5) لابن النجار» و«كفاية الأصول» ص558 للخراساني» 
و«المستصفى» )٠:٤(‏ للغزالى. 

(؟) انظر: «شرح الكوكب» (84:5؟) لابن النجار» و«المستصفى» ۳۸:5) للغزالي» و«التلخيص» 009:6 
للجويني» و«الإحكام» (187:5) للآمدي» و«حاشية البناني على شرح الجلال المحلي» (۹۲) وما 
بعدها). 

(۳) انظر: «الوبهاج» (YVT:Y)‏ للسبکي» و«المستصفی» )۱۳۹:٤(‏ للغزالي» و«التلخیص» )۳۳٤٣:۳‏ 
للجويني. 
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وقيل: «بجواز الاجتهاد فيهاء وهُوَ الصحيحٌ إذا لم يكن المُجتهد قبل النظر 
والاجتهاد شاكاً فيها»". 
حاصلٌ المقام: أن النظرّ فيها جائرٌ والشكٌ مَحجورء فإن كان الناظرٌ 
المُجتهِدٌ إِنْما نظرَ في القطعيات» ليزداد اطمثنانية وإيقانء فأصاب وجة الحقٌّ» 
فلهُ آَجْدْ الاجتهاد وأَجْر الإصابة» وإن أخطاً وجة الحقّ فيها فَهُوَ آثِمْ * هالك 
لمُخالفته الأدلة القطعية. 


والدليلُ على جواز النظر والاجتهاد في القَطْعيات قوله تعالى: #أقلا نظرونَ 
آل كى ت (العاشة: ۷ وقوله تعالى: ألم تَر إل ريك كِب 
مد ألظلَّ 4 (الفرقان: ٥‏ وقوله:ظ انظ لل ءاثر رم ا (الروم:٠٥)‏ 
الآية» وكثيت من الآيات على هذا المعنى» وقد 0 سبحاته وتعالى خليله 


إبراهيم (عليه السلام) في قوله: ع ب ادن E‏ وش 
قال بى وَلدكن ليمي قَلَى 4 (البقرة: .)5١‏ 


وأا دلي تأثيم وفسق من أخطأ في الدّينء فما عُلِمَ بالضرورة من هلاك 
اليهود والنّصارى والمُشركين. وقد نطق كثيرٌ منَ الآبات بتهليكهم» هذا في 
ا 

وأا هلاك من أخطأً الحقَّ من غير المشر كين فلقوله كَل «ستفترق أمتي 
عاك كلاس ومييية قاقة كلها فى بالنان إلا و ا كد 
اخ اغا هو هن اغاق ان 


)١(‏ انظر: «زوائد الأصول» ص5:59 وما بعدها للأسنوي» و«شرح الكوكب» (588:5) لابن النجار» 
و«كفاية الأصول» ص۹٦٤‏ للخراساني. 

(۲) أخرجه الربيع في «مسنده» )5١(‏ من حديث ابن عباس» وأبو داود (5045)» والترمذي )555٠(‏ 
و(5561) وابن ٠‏ ماجه (۳۹۹۱) و(۳۹۹۲۳) من حديث أبي هريرة. 


وبيان ذلك: أن كلّ فرقة من فرق الإسلام تمسق من خالَقَها فيما دين به 
فظَهَرَ من ذلك تفسيقٌ المُخالِف فى الدَّين إجماعاء والفاسق هالك قطعاً. 

وذهَب الجاحظ إلى أنه «لا إِنْمَ على مَن طَلَّبَ الحقّ ولم بُعانذ“ وهُوَ 
باطلٌ قطعاء لِمَا يلرم عليه منَ القول بنجاة بعض اليهود والنّصارى 
والمشركين؛ لن مَنْ طلَبَ الحقّ منهم» فأخطأف یون ناجياً فی رعمف 
والكتاب العزيزرٌ ناطق برد مقالته. 


وقد اعتذرَ له بعضّهم بأنه لم يرذ ذلك» وإنّما أراد: من طلْبَ الحقّ» ولم 

يعاد مِن فرق 
رو re‏ 5 

واا ي el‏ ا o,‏ ا 
ما لک کف کون € (القلم .)۳٦ ۳٣:‏ 

وأيضاء فما تقدم منَ الإجماع على تفسيق المُخطئ في الذين حُجَة قاطعة 
فز شاك يذلك: 

وقال عب د الله بنا لحسّن العتبرئ: کل مُجتهد مُصيبٌ فى العم لعقليات 
والفروع)"". 

قال البَدرٌ (رحمة الله تعالى): «وهذا 0 بِيَنُ فاحش»» والعجّبٌ كيف 
يصيبٌ مَن قال بقِدَمِ العالم وتكذيب الرسول» ومن جِعَل الشريك لَه ومن 
شَبّهَهُ بالخَلقء ووصّفه بالعجزء أو جَعَلَ مَعَه قديماء أو لم يَصِفَهُ بصفات 
الكمال؟ ومقالةٌ العَنِْرِيّ أبِعَدُ في الخطأ مِن مقالة الجاحظء وكلٌ منهما ضلال. 
)١(‏ انظر: «المحصول» (۲۹:۱) للرازي» و«زوائد الأصول» ص٣٣٤‏ للأسنوي. 


(۲) انظر: «الإحكام» )١90:5(‏ للآمدي» و«المستصفى» (359:7) للغزالى. 
۳) «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص2058 للبدر الشمّاخى. 
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وقد اعيَدرَ صاحبُ «المنهاج»”' ‏ عن مقالة العَنْبِرِيَ ‏ بأن خلافه راجعٌ إلى 
كيفيّة التكليف بالمّعارف الدينيةء فعندَهٌ أن المطلوب منا فيها الظنُ كالعمَّليَات»» 
وعندنا: بل المطلوب: العلم. 

قال: وإذا قال بذلك فهُوَ قريب من قول من زَعَمَ أن المُلدَ فيها ناج قال: 
سا المطلوب العِلّمُ اليقينء > لا الظنٌء ولا التقليذ والله أعلم. 

2 إنهُ أحَذ في بیان حُكم الاجتهاد فقال": 


وبحت اجه دة إن تله عنةٌ وإن شاءَ به أن يُعمّلا 
وريم تعارَضٌ الأصلان فيجبٌ الوقوث للحيران 


أي: يلرَمُ المُجتهدٌ أن يَنظْرَ في الأدلَةِ ويستخرج حُكم القضية في حالتئن: 

إحداهُما: ما إذا سألّهُ سائلٌ عن رأيه في تلك القضيةء وكان السائلٌ مُحتاجاً 
للعمل فيها. 

والحالة الأخرى: ما إذا شاءً المُجتهدُ أن يعمل في شي ماي 
الخلاف فيهء فإنه يَلِرَمْهُ أن ينظ في أقوى الأمارات ويأخذ بمة بمُقتضى أرجحهاء 
فإن تعارّضّث معَهُ الأدلة ولم يُمكنةُ الترجيح» وجَبَ عليه الوقوف ويَّلتَمِسٌ 
الأرجح إن رجا حصوله. فإن علب في ظنَّه عدَمُ وجود الأرجح. فقيل: 
«يطرحها جميعاء ويَرجمٌ في تلك الحادثة إلى حكم العقل هذا قول مُحَققي 
المُعتزلة". 


)١(‏ انظر: «منهاج الوصول» ص٣٤٤‏ للمرتضى الزيدي. 

(۲) انظر: «منهاج الوصول» ص۲۲٤‏ للمرتضى الزيدي» و«حاشية البناني على الجلال المحلي» اام 
و«حاشية العطار على جمع الجوامع» ):1( 

(۳) انظر: «المعتمد في أصول الفقه» (۳۷۳:۲) لأبي الحسين البصري. 


۸ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

وقيل: «بل يُقَلّدُ الأعلم إن كان عنده أن غيرَةُ أعلَمُ منهُ في العلوم كلّها أو 
المَنّ الذي تلك الحادثة منه"©. 

وقيل: «يتخيّرز ولعذا من الأدلق فيعمّلٌ به)0". 

وقد مَرّ بيان ذلك في بيان التراجيح. 

والصحيخ: أنه يكون في تلك القضية بمنزلة الجاهلء فيجبُ عليه - إذا 
شاءَ العمّل ‏ أن يأَخُذ بقول غيره فيهاء كما يجبُ ذلك على الضعيف. 

ويَلْرَمْ المُجتهدَ البحثُ فيما استَدَلَ بو عن ناسخه ومخصّصهه. أي: إن كان 
نصا لم يَسِتَدِلَ بو حتى يَعلَمَ أو يظنّ أنه غير منسوخ ولا مُتأوَّل بتأويل يُخالفُ 
ظاهره. 

وإن كان عموماً فيبحثٌ عن كونه مُخصّصاً أم غير مخصّص. 

وحكى عن الصَّيْرفئٌ: «أنةُ لا يجب البحث عن ذلك بل يَستَعْنِى بما حضّرَ 
في ذهنه)”". 

قال صاحبٌ «المنهاج»*: فو اذا وخ اليحث فاعم أنه لن بجت عل 
امتقفناة الات بل يكفيه البحث في كتاب جامع لأخبار الأحكام). 


ا الأمر: أن البحثٌ على وجهيّن: 


)١(‏ انظر: «المعتمد» (5؟:7575) لأبى الحسين البصري» و«المحصول» )۸٤:١‏ للرازي» و«التلخيص» 
(:570) و«البرهان» (؟:1/5/ ود بعدها) كلاهما للجويني» و«شرح الكوكب» )٥۷۳:٤(‏ لابن النجار. 

(0) انظر: «شرح التلويح على التوضيح» )١٠۹:١(‏ للتفتازاني» و«حاشية البثاني على شرح الجلال 
المحلى» (509:7). 

© انظر: «منهاج الوصول» ص 455 وما بعدهاء للمرتضى الزيدي. 

0( «منهاج الوصول» ص١٥٤‏ . 
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٩۶ 


أحذهما: أن يوجب عليه استقصاء الأخبار الواردة عنة كي حتى يَعلّمَ 
أو يظْنٌ أنه لم يبق شيء مما روي عن إلا وقد اطلعَ عليه فلم يجدٌ فيها 
ما يُخصِّصٌ دليله أو يَنْسَخُْهء والتكليف بذلك شاق غاية المَشقةء بل لو قيل: 
متَعذَرٌ لم معد لكثرة الرّواية عنة بل والواق حتى خَرجَث كر ذاكَ عن حدٌ 
الضبط» في تصحيح الرواية بالتعديل للؤواة» والنظرٍ في المجروح» والمعدول» 
ومعرفة أحوالهم. 

قال: وهذا الوَجْهُ لم يُوجبه أهلُ التحقيق من علماء الأصول والفروع... 
إلى أن قال: 


والوجْةُ الثانى: أنه لا يجب عليه البحث إلا فيما قد ظَهَرَ تصحيخه... إلى 
أن قال: ت إن 9 يجب عليه البحث فيما عدا الآيات والأخبار الواردة في 
الأحكام الخمسة» وقد جَمَعها أهلٌ الحديث في كتُبٍ منفردة» وزعموا أنهم 
قد استَقُصّوًا فيها ما تعلق بالأحکام» حتّى لم يَبْقَ شيء يدل - بمنطوقه ولا 
مفهومه ‏ على حُكم شرعيّ» إلا وقد ذكروهُ فيما أَفْرَدوةُ للأحكام. فحيتئذٍ لا 
يَلرَمٌ البحث في غيرها؛ لأن إخبارهم مثلا بان هذا الكتاب قد أحاط بأخبار 
الأحكام, يُفيدٌ الظنَّ القويّ لظهور عدالتهم واطلاعهم. وحيدّئنء لا يجبُ على 
المُجتهد البحث عن المُعارض في النصوص. بل إذا قال مصلَّث الكتاب: إنه 
قد أَورَدَ في كلّ باب ما يعلق به من الأخبارء لم يَلْرَمْه البحث إلا في ذلك 
الباب» لا في غيره مِن أبواب ذلك الكتاب» إن عَلَبَ في ظنَّه صحةٌ ما اذاه 
وذلك حيثُ لا يكونُ للمسألة تعلق ببابين أو ثلاثة. 

فان علقت كذلك بحَٿ في كلّ باب لها به تعلّقء فهذا هُوَ الذي يلرم 
المُجتهدَ البحث فيه من الأخبار. 


قال: وأمًا إذا استَدَلَ بالقياس» فتعارّضَت عليه الأشباة فالواجبُ عليه 
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سْبَةٌ بأصول متعدّدق أو تعارّضّت العِلَلُ التي يُحثَمَلُ التعليلٌ بهاء فيرجمٌ إلى 
التراجيح بِيْنَ الأشباه» فما حصَلَتْ فيه أََلَبيَةٌ الشبه عَمِلَ بها. 

وكذلك في ترجيح العلل: يعمَل به حتى يرجح ما يختازه. 

فهذا هو الذي يَلْرْمٌ المُجتهد في اجتهاده. هذا كلاه مع حذف بعضه. وهو 
ظاهدٌ الحُسن. 

واعدّمْ أنه إذا تكرّرّت الواقعةٌ منَ المسائل الاجتهادية» وكان قد اجِتَهَدَ 


فيهاء وأَدَاهُ نظرةُ فيها إلى ځکې لم يَلرَمَْهُ عند تكررها تكريرٌ النظر في وجه 
استنباطه. بل يَكْفيه النظَرٌ الأول إذا كان ذاكراً لِمَا كان قضّى به رأَيّهُ فيها. 

وقال صاحبُ «الملل والتّحل)”": «بلْ يَلرَمُه تكريدُ النظر؛ لأنه يجورٌ أن 
يؤثية ناته الناتى إلى لترى مق ا ر يلاف المسائل العامة 
طريق العلم لات فلا يَلرَمُه إعادة النظر E‏ قد اجتهّدَ 
فيها الاجتهاد الأول. والأصلٌ عدمٌ أمر آخَرَ يقتضي بُطلان الاجتهاد الأول 
فيبقى عليه. 


قال صاحبٌ «المنهاج)”": «ويؤيّدٌ ذلك أن مَن تحَرّى القبلة 5 مسجد أو 
غير فأَدَاهُ تحرّيه إلى جهةء أنهُ لا يَلرَمُه إعادة التحرّي لكلّ صلاة يؤدّيها في 
ذلك المكان. بل يكفيه التحرّي الأول. وهُو نوع من الاجتهاد. فَيَلرَمُ مثلّه في 
سائر الاجتهادات»». واللّهُ أعلم. 


)١(‏ يعني أبا الفتح الشهرستاني محمد بن عبدالكريم (ت8: ده). كان من المتوغلين في علم الكلام» ثم 
استبدّت به الحيرة. له ترجمة في «وفيات الأعيان» )۲۷۳:٤(‏ لابن خلكان. 

(۲) انظر: «منهاج الوصول» ص٣٤٤‏ للمرتضى الزيدي. 

419 المرجع السابق» الموضع نفسه. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد ٤٢١‏ 


2 ۸ 
ثم قال: 


وامشغ دور متّناقضيّنٍ مِن عالم لسائل في حَيْنٍ 

وجائرٌ إن كاز في وقتين لصحة الرجوع أو لاثتين 

اعم أنه لا يصح أن يَصدَرٌ قولان متناقضان من عالم واحدء لسائل واحبٍ 
في وقت واحد» وحادثة واحدة. لتعذر اجتماع معتقديْن متَناقضَيْن في مجلّ 
واحد. وجار ذلك إن تكرّرَ السؤال في وقتئن» أو كان السائلٌ اثنين. 

أمَا الأول: فلصحَة الرجوع في الوقت الثاني» عن القول الذي قال به في 
الوقت الأولء إذ يُمكِنْ أن يَظْهَرَ لهُ في الوقت الآخَر ما لم يَظِهَْ له فيما قبلّه. 

وأمًا الثاني: فلاحتمال اختلاف الأحكام باختلاف أحوال السائلين» فإنْه 
قد يختلف الحُكمان فى القضية الواحدة باختلاف بعض الأحوال. ألا ترى 
أن أحكامَ المُضْطَرٌ تُخالِف أحكام المختار؟ وأن بعض الرخص تُبدَلُ لبعض 
السائلينَ دون بعض؟ وهكذا فيما أشبة ذلك وال أعلم. 

06 

ثم قال: 

وباطلٌ خْكُمْ الذي قد عَدَلا فى حْكُمِه عمّا رأى أو نَرَلِا 


اعلَم أنه إذا اجتهّدَ العالِمُ في حادثة» وجب عليه أن يَلتزم ما رأى أنه 
الصوابث في حقّه فإذا أراد الحُكم فيهاء لَرْمَه أن يحكّمَ فيها بما أَذَاهُ إليه 
اجتهاده. ولا يصح له أن يَعَدِلَ عن اجتهاده فِيحكُم بغيره. 

وكذلك» لا يصح له أن يعمل بغيره» فإن حَكَمَ أو عَمِلَ بغير ما أَذَاهُ إليه 
اجتهاده. بطل حُكمُه بذلك اتفاقاء وأثم في عمَّلهء لأنه قد خالف الحقّ في 


5 


حهه. 
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وكذلك. يطل حکمُه إذا حَكَمَ بغير ما أَنزْلَ الله تعالى في كتابه» أو على 
لبان 
8 5 و o‏ 0-4 
حاصلٌ المقام: أنه لا يبطلٌ حْكمْ المجتهد إلا في حالتئن: 
إحداهما: إذا خالف فى حُكمه اجتهاده. 
3 1 
والأخرى: إذا خالفت حُكم الله فيها. 


أا في غير ذلك فلا يصح نقضُ حُكم حاكم كان قد حَکم بو عن اجتهاد 


المتأخّر باجتهاد آخرء ثم كذلك في كلّ اجتهاد. لا إلى غاية» فتَفُوتُ بذلك 
مصلحة نضب الحاكم أمَا خلاف الأصّمّ في ذلك فإنهُ إِنّما كان بعد انعقاد 
الإجماع على أنه لا يُنْقَضُ الحكم باجتهاد آخرء فلا يُعتَدٌ بخلافهء والله أعلم. 
و 
ثم قال: 


3 


وإن رأى الجوارَ يوماففعَلُ نم رأى الحُرمة فالفعل انحَظلٌ 

أى: إذا اجتهد المجتهدُ فى حادتة فرأئ جوازفاء فمل بي ا 
اجتهادةُ فرأى أنها حرام فإنهُ يُحَجَرْ عليه الإقامةٌ على ذلك الفعل. 

مثال ذلك: إذا زاف جَوار تزويج الصبيّة. أو جوارً التزويج بغخير 
ولي ففعل» أو رأى أن الطلاق ثلاثاً بلفْظ واحد لا يَقَعْ إلا واحدة أو 
نحو ذلك فْعَمِلَ بما رأىء ثم رأى بعد ذلك أن ذلك العمل فعلٌ حرام 
زمه أن ترك زوجته. 


وهذا مبنيئ على القول بأنْ الاجتهاد يَنَقَضُ الاجتهاد وهُوَ الصحيح؛ لأن 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد م به رفك 

الاجتهادَ الأول لا يكون عندنا بمنزلة الحُكم حتّى لا يصح نقْضّه وإِنّما هُوَ 
كم تَعبّدَ به المُجتهد في ذلك الحال, فإذا رأى أن الراجحَ غيرُهء فقد تعبّدَ 
بذلك الغيرِء ولا مِرْيّة في جَواز انتقال التعّد بتغيّر الأحوال. 

وقيل: «إن الاجتهاد الآخَرَ لا يُنْقَضُ به الاجتهادُ الأول وإِنّما يَلرَمْه العمل 
به في مستقبل الأوقات فقط»'» أي: فيما ابتدّأه مِن بعد لا في استمراره. 

ومحل التزاع إنما هر في الأشياء المستدامة» كالاستمتاع بالزوجات» لا 
في الأعمال الماضية» فإِنهُ من عَمِلَ باجتهاده في صحَة الوضوءء أو الصلاةء أو 
الحج» له يَلْرَّمُه قضاؤه. وإن تغيّرَ تعن فيه ۾ اجتهادة تقاف 

وكذلك مَن تعر اجتهاذه بعد أن طاق زوجته الصغيرة» أو مات معَه» 
أو نحو ذلك» فاته لو نم عليه فيما فعَلّه باجتهاده الأول اتفاقأ فالخلافث في 
الأشباء المستدامة خاصّة 


أا الاأغمال الكستائقة فلا خلاف آنه يجبُ عليه العمَلُ باجتهاده فيها فى 
حاله ذلك. 


وهذا فرح على هذه السيالة عو أنه إذا رجع م المُجتهد عن اجتهاد کان 
قن لد فيد مقا هل يَلرَمْه إعلام مُقلده بالرجوع أم لا؟ 


فقيل: «إنه يَلرَمُه ذلك» ليرجع المُقَلّدُ له إلى قوله الآخرء حيثُ هُوَ مُستلزمٌ 
لمذهبه فى رُخَصِهِ وعزائمه» ولد لهُ فى تلك المسألة فقط»©. 


)١(‏ انظر: «حاشية البناني على الجلال المحلي» 1:5١‏ الي و«الإحكام» )۰1:6( للآمدي. و«المعتمد) 
(TVYT:Y)‏ لأبى الحسين البصري. و«المستصفى» )١117:5(‏ للغزالى. 

اق اله 0 لأى الجن الصري» اوه الأصرلة لري ر وا 
البنّاني على المحلی» (۳۹۱:۲). 
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و ۸۵ 
وهذا مبنيٌّ على القول بأن الاجتهاد ينه يعض الاجتهاد. 


وقيل: «لا يَلرَمْه إعلامُ مُقلّدِهِ بالرجوع؛ لأنُ عامِلٌ في ذلك بقول من أقوال 
المسلمين» > وله أن لا يَرجِعَ عنه» وإن رَجَعَ SS‏ 
ابن عبدالله ٩‏ (رضي الله عنه)ء فإنة لم يقل مجان 9 ˆ عثمان”” (رحمه الله 
تعالى) حين رَجَعَ عن قَنْواهُ في فلج الخَطمء وقضيتهُما مشهورة في كثب الفقه. 

وقد عرفت - مما مَتَ ‏ أن الخلاف فى نقض الاجتهاد باجتهاد آخخرء إِنّما 
هو فيما يُستدامٌ منَ الأعمال» وهو هاهنا كذلك؛ فلا يلرم العامل إعلامٌ مقا 
فيما فات اتفاقاً وَإِنّما يَلرَمُه ‏ على القول بلزومه ‏ فيما يُستدام» وفيما تات 
من الأعمال. 

وكذلك. لا يَلرَمْه إعلامه إذا كان مُقلداً في تلك الحادثة له ولغيره ممن 
وافقة فیها؛ لاله إذا رَجَعَ عنها هو فللقلد مام آخر متمسّكٌ قول ولا يره 
الرجوعٌ برجوع أحد إِمامَئِه واللة أعلم. 
ثم إنهُ أذ في بيان منْع المُجتهد مِن تقليد غيرء فقال: 
وإن أطاق الاجتهاة حَدْما فلب تقلية سواه فاشلا 
وقيل لا يحرم حي يد وبع الاجتهاد فالمَنْعٌ يَرِدْ 
وقي بل يجوز مُطلقاً وفي هذا من البطلان ما لا يختفي 
وقِيلَ إن كان صحابياً يصح وقبلَ لا وهْوَ المقال المنّضِح 
وقي إن كان يفوت العمل بالاجتهاد جار وهو أسهَل 


ا 


)١(‏ هو الإمام غسّان بن عبدالله القجْحي. أثنى عليه النور السالمي في «تحفة الأعيان» )١71:1(‏ وذكر أنه 
بويع بالإمامة بعد وفاة الإمام الوارث بن كعب الخروصي سنة 97١ه.‏ توفي سنة (۲۰۷ه). 

(۲) هو القاضي أبو عثمان سليمان بن عثمان. من علماء القرن الثاني للهجرة. وكان من أعوان الإمام 
غسان بن عبدالله» فولأه القضاء وكان يُعَوَّلَ على أحكامه. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد م به 0 
لا يصح لمن أطاق الاجتهاد في شيءٍ من المسائل الظتيةء أن يُقلّدَ غيرَهُ 
فيهاء ولو كان الغيرٌ أعلم منه» أو صحابياء بل يجب أن يَنظرَ لنفسِه ما هُوَ 
الحقٌ في حقه» ويَحَرُمْ عليه تقليدٌ غيره» سواءٌ اجتهّدَ في تلك الحادثة» فظهَرَ 
له الراجحٌ فيهاء آم لم يجتهد. 
وقيل: «لا يَحرْم تقليدٌ المُجتهد لغيره قبل أن يَجتهِدَ في تلك الحادثة» فإذا 
اجتهد فيها ورأى الراجحء حرم عليه تقليد غيره)» قيل: «اتفاقا». وحکی بعضهمُ 
«الخلاف فيه» أيضاً"» وقال أحمذدٌ بن حنبل وإسحاق بن راهَوَيْه والثوري: 
«بل يجوز لهُ ذلك مطلقاً»“) ای سواعٌ كان المُقَلَدٌ أعلم منة» أو لیس بعلم 
صحابيّاً كان أو غير صحابئ» خاف أن يَفُوتَ الوقث باشتغاله بالاجتهاد أو لم 
يَف لقوله تعالى: # فلو آهل آذك € (النحل: 57). 


0 


ورد بأنهُ قد ذلك بقوله: 8 إن كر لا مون 4 «النحل:57)» والمُجتهدُ 
وقال مُحمَّدٌ بن الحسّن: «يجوزٌ تقليدُ الأعلم فقط؛ لأن الظنّ بصواب مَن 
هر أعلمُ منةٌ أقوى من الظنٌ بصوابه»“. 


ورد: بأنهُ رجوعٌ عن الواضح إلى المُشكل. 


وقيل: «إنّما پچ له تقليد الصحاييئع لا غية)» لقوله عَلةِ: «أصحابى 
کالنجوم» بيهم اقتَديتَمُ اهتدَيتم)2. 


(A: للآمدي» و«حاشية البتاني»‎ )۲٠٤:6( انظر «المعتمد» (777:7) 9 الحسين» و«الإحكام»‎ )١( 
لابن النجار.‎ )2١02:5( للجويني» و«شرح الكوكب المنير»‎ )۸۸٦:۲( انظر: «البرهان»‎ )۲( 

(۳) ذكره الجصّاص في «أصوله» (۳۷۳:۲). وقد تعقبه الشيرازي في «شرح اللمع» .)1١75:1(‏ 

(5) انظر «المعتمده (57:7) لأبي الحسين. 


(0) سبق تخريجه. 
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وَرُدٌ: بأن ذلك إِنّما هُرَ في حقّ مَن يصح له التقليد أما المُجتهدُ ففرْضةُ 
العمل باجتهاده. 

وقال ابن بركة : «تقليدٌ الصحابة جائ في بعض | الأحكام» ثم تو قال بعد 
اجو قل ارجا سيم إذا قال قولاً ولم يكز عليه غيره» وأمًا إذا علم له 
مُخالف فلا). .ثم قال: «ولا يجوز التقليد لأهل الاسعد لال والبحث في عصر 
عير الصّحابة 6 ۶ الاختلاف. ويجورٌ الاعتراض عليهم في أدهي ولا يجوز 
الاعتراض على الصحابة». 

قال البَدْرٌ"رحمه الله: «وتفسير كلامه ‏ واللة أعلم - أن الصحابة إذا اختلفوا 
تختاز بيْنَ أقوالهم» ولا تُحدثُ عليهم قولاًء وغيرٌُ الصحابة إذا اختلفوا تجتهدٌ 
لنقسك وحدَك». 

أقول: وظاهِرٌ كلام ابن بركة اعتبار إجماع الصحابة» وإن كان سكوتياًء وأن 
قول الصحايئ الواحد عنده ليس بحُجّة. 


وقال أهلٌ العراق: «يجوزٌ للمجتهد أن 0 غيرة فما مضه فة :دون 
ما يُفتي به لغيره)"". 

ورد بأنه: لا فرق بِيْنَ ما يَخْصُه لنفسه. وبِيْنَ ما يُفتي به لغيره لأنهُ في 
الجميع مُتعبدٌ بالأخذ بالراجح 

وقال بعض: «يجورٌ أن يُقلّدَ غيره فيما يَخْضْه بشرط لو اسل بالاجتهاد. فان 
العمل“ وهذا القولٌ أسهلٌ من الأقوال المتقدّمة لحصول الذر بضيق الحال. 


)0( «الجامع» )١1١:١(‏ لابن بركة. 

(۲) «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص١07.‏ 

(۳) انظر «تيسير التحرير» (5:١0؟)‏ لمحمد أمين بادشاه. 

)٤(‏ «حاشية البتاني» 097:5 و«مشارق أنوار العقول» (180:1) للسالمي. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد م به ۷ 
ولأنهُ إذا لم يُمكِنْهُ الاجتهادٌ في ذلك الحالء كان بمنزلة مَن يَسَعْهُ التقليد 
من العوامٌ لعدّم التمكن من الاجتهاد. 
وال بحس ب ةوالحو :الا يجوز لأخد هن المقلدية أن يفلد 
ادا منَ الصحابة)”". 


قال يحيى: «لأنة لم يکن لهم من الخؤض في علوم الاجتهاد مثل ما 
لغيرهم من متأخَّري العلماء». وهذا باطلٌ؛ لأن اجتهاد الضحابة أوْفى وأكمل؛ 
لان علوم العربيّة» واک أصول الفقه من عموم وخصوص» وإجمال وبيان» 
وشح عير ذلك» يَعلمونّه من غير تعلم ولا نظر» بل لغريزة» ولا ر يَصعبٰ 
عليهم فَهُمْ معاني الكتاب والسُنةه ولا يحتاجون في نقل الأحاديث كما يحتاجُ 
المتأخّرونَ من البحث عن حال الراوي وغير ذلك فلا شك في أن اجتهادهم 
أكمل: 

وقيل: «لا يجوز تقليدٌ الصحابة» لكون مذاهبهم لم تُدوَنْء لا لقصورهم عن 
رُثْبةَ الاجتهادة" وهذا ايسر مما قبلهء وإن كان ليس بشىءٍ أيضاء لأن التدوين 
ل يشرط لجرا ر الاد هرك القيره ونما العرط في ذلك ص الفلا 
صَمَّ النقلُ عن صحابيّ» أو تابعيّ» أو غيرهماء كان حُكُْمْ قوله كحكم أقوال 
سائر المُجتهدين» خر الضغيفة الال به وعلى المُجتهد النظّد لَنَفْسِه ولا 
يصح له تقليد غيره» إن أمكَنَهُ الاجتهادُ كما مَرّ. 

والحجَةٌ لنا على ذلك: أن الإجماع مُتَعقِدٌ على أنه إِنّما يُكلُّ بظلّه» حيثُ 
يكون لهُ طريقٌ إلى الظن» ولا شك أن المجتهد يجدُ الطريق إلى الظنٌ» فليس 
)١(‏ يحيى بن حمزة بن علي بن ابراهيم الحسيني العلوي (ت؛ دلاه) من أعيان الزيدية. له غير واحد 

من التصانيف» منها: «كفاية الوصول إلى علم الأصول». له ترجمة في «الأعلام» )١57:8(‏ للزركلي. 


(۲) انظر «فصول الأصول» ص۳۷۹ للسيابي. 
(۳) انظر بَسْط هذه المسألة فى «البحر المحيط» )٥۷٠:٤(‏ للبدر الزركشى. 
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له العمَلُ بظنٌ غيره» إلا لدليل يبي له العمل بظنّ مُجتهدٍ آخرّء ولا دليل يدل 
على ذلك إلا فى المُقلَّدٍ فقط. 

قال ابنُ الحاجب”": «جَوازٌ ذلك حُكمٌ شرعيئٌ؛ فلا بد من دليل عليه؛ لأنة 
إثباث حُكم بخلاف نفي الحُكم. فلا يحتاج إلى دليل؛ بل يفي فيه انتفاءُ دليل 
الثبوت. وإذا كان ذلك إثبات حكم» وأنهُ يحتاجُ في إثباته إلى دليل» فالأصلٌ 
عدَّمُ الدليل» فلا يقث مهما لم تَقَمْ دلالةً عليه». 

وأيضاء فالمُجتهڈ متمكنٌ من الأصل - وُو العمَلْ بظنّهِ - فلا يجوز له 
العمَلٌ بالبتدل مع التمكن من الأصلء كالواجد للماء لا يجزيه التيمّم ولاه 
لو جار له التقليدٌ قبل الاجتهادء لجَارَ بعده» والإجماغٌ على آنه لا يجوز والله 
أعلم. 


و 


ثم نه أحذ في بيان التقليد العاميّ فقال: 

وواجبُ تقليد غير المحتهمد إن شاءَ فعلاً لفقيهِ مُحتهد 
اعلَم أَنّهُ يجوز لِمَنْ لا قُدرَةَ لهُ على الاجتهاد أن يعلد العالم المُجتهد 

بشرط أن يكون معروفاً بالعِلّم والعدالة» بل يجبُ عليه تقليدُه إذا شاء العمَلَ 

في القضايا التي لا يعرف الحُكم فيهاء لقوله تعالى: #تَسَمَلُوَا هَل أَلذِّدٌ إن 

کر لا امون 4 (النحل:57). 

فلو لم يكن تقليد العاميّ للعالِم جائزا ما أَمِرَ العوامُ بسؤال العلماء. 

وظاهِرٌُ الأمرٍ للوجوب. فهو واجبٌ عند الحاجة إليه. 


وقيلَ: «لا يجوز التقليدٌ في العمَليّات» بل يجب عليه أن يسأل العالم لَه 


.5١6ص في «منتهى الوصول والأمل»‎ )١( 
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على طريق الحُكم؛ لأن العامي يُمِكِنّه العِلَّمُ فلَرِمَ تكليقه بهء كالعالم» وكما 
فى مسائل الأصول»0. 

وأيضاء لا نأمَنْ خطاً المُفتي وجهلّه. والإقدامُ ‏ على ما لا يُوْمَنُ كوه 

ورد بأنه كما عَلِمَ المُجتهِدُ أن طريقه الاجتهاد كذلك عَلِمَ العاميئ أن 

ِقَهُ الرجوعٌ إلى العالم بدليل قاطع» فعلمُه بتكليفه بالحُكم عن التقليد 

وأا كونُ الخطأ غير مأمون في أقوال المُجتهدين» فذلك مله 
في غير الظنيات» أمَا في الظنيات فالصواب أن جميعَ أقوال المُجتهدين 
ديا وات 

وقيل: «إِنّما يجورٌ التقليدُ ‏ فى العمّليّات ‏ فى المسائل الظنيةء لا المَطْعيّة؛ 
لأن الح في المسائل القَطعيّة معَ واحد فلا يأمَنْ المُقَلدُ فيها أن يُقلَدَ 
المُخطئ» فيكون إقداماً على ما لا يوم قبخه»". 

ورد به لو أَوْجَبْنا على العاميّ أن يمي بيْنَ المسائل القَطعية والظنية من 
الفروع» لکنا قد مناه علوم الاجتهاد. والإجماعٌ على أَنَهُ له يَلْرْمُه اما كونه 
لاا طا مَن قَلَّدَ فكذلك لا يأمَنْ أن المُجتهدُ في الظتبات لبس علي 
ولم يُفتِه بما هُوَ الحق عنده. 


حاصلة: أن العام مأمورٌ باتّباع العلماء وذلك هُوَ فؤضء أمَا في المسائل 


)١(‏ انظر: «منهاج الوصول» ص ٤٤١‏ للمرتضى الزيدي» و«الإحكام» (TV:€)‏ للآمدي» و«إرشاد الفحول» 
ص77 للشوكاني. 

(۲) انظر: «منهاج الوصول» ص١٤٤‏ للمرتضى الزيدي» واشرح مختصر العدل والإنصاف» ص٤۲٥‏ للبدر 
الشماخي. 


4 ممه طلعة الشمس الجزء الثاني 
الظَنَيةِ فلا إشكال فيه» لصواب جميع المُجتهدين» وأمَا في المسائل القَطَعَيَةٍ 
ففيه إشكال من حَيث إن الخطأ فيها غير محف لوجوث الأخل بالحو فيها 
إجماعاء لكر المسألة حيئّئذ قَدَريةء فإذا طابَقَ اعتقادُ العام الحقَّ» بتقليده أهلّ 
الحقّ واتباعه لهم كان ذلك بتوفيق الله له» وإن خالف ذلك فَهُوَ مِن سُوءِ 


ورو 2 سح سر ےو وور 


حظه» واللهُ سبحاتّة وتعالى: لا ستل عما قعل وهم سْسَلو) (الأنبياء: ۲۳). 
والحجة لنا على جَواز تقليد العوامٌ للخلماء: تواتؤ إجماع السلّف على ترك 
نكيرٍ تقليد العوام للعُلماءِ من غيرٍ مانع لهم من الإنكار. 
قال الحاكم: «أجمّعوا على جَواز ذلك قولاً وفعلا وتقريراً ورضاء وكذلك 
إجماغٌ التابعين» فإنه ظَهَرَ فيما بيهم رجوع العاميّ إلى العالمء والقَبولٌ منه»”". 
قال: «وذلك ا لآن منهم مَن كان بتي ومنهم مَن كان قبل 
وج زكرن وظهرَ عنهُمُ الأمر بالاستفتاء والفنياء وهذا هُوَ العُْمْدةَ في 
جوا الف 


قال: وهر مو أظهرَ أمرٍ في الإجماع. فاقتضى جوار التقليد». 

قال: «وليس لأحد أن يدعي أنهم إِنّْما رجَُوا إليهم في تبيين طرق الأحكام؛ 
لان فساد هذا أَظَهَرُ من إنكار استفتائهم فإنّهُ لم يُرِوَ أن أحداً في فياه بيّنَ 
وج القياس وطريقة الاجتهاد. ت ¡ إا نعل ذلك» كما علمنا أنهم لم يُوجبوا 
على الحاكم أن بين وجة ما حم بد نَم إن المُفتي لو روى خبراً وجب 
و م إنَا لو كفنا العاميَ في معرفة وجوه الحوادث لَِم 

في كر الأحوال فوت العمل بكثير من الأحكام). انتهى» أخذاً م: من «منهاج 
الأصول»”. 


)١(‏ انظر: «منهاج الوصول» ص 65٠‏ للمرتضى الزيدي. 
(۲) انظر: «المنهاج» ص 5١‏ 5. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد م به ۳۱ 

أمَا قول أصحابنا في مَنْع التقليب فمُرادُهم به العمَلٌ بقول الغيرٍ مِن غير 
مبالاة» أصاب ذلك الغيرُ أم أخطأ كما فسرّه بذلكَ بعضّهم ” 

والتقليد بهذا المعنى حرام اتفاقاً اَم بالمعتی الذي أَرَدْنَاهُ نحن ذ 0 
وَهُوَ الأخذ بقول الغير» مع ظنٌ الصواب» والتماس الحق فالأصحابثُ 
على جوازه في الظنيات» ادن القَطْعيَات» إن وافق الحق. 

وقيل: دلا يلرمه ذلك إِذْ لا طريق له إلى تحقيقه تحقيقه. كما لا يَلرَمُه البحث عن 
وجه الحكم». 

ورد بأنة: إن لم يبِحَثْ عن حال المُفتي لا يأمَنْ فسقَهُ تصريحاً أو تأويلا 
أو جهله بعلوم الاجتهاد أو بعضهاء فلا صلخ للقوى» فيكون تقليده إقداماً 
على ما لا يؤمَنُ قبحُه. ويكفيه في ذلك سؤال مَن يثِق بخبره» ويُثمرُ الظن. 
ويكفيه ايشا أن رئ امنتفناء النافن: إناهه امحظمية له أخذية تقوله. 

قال صاحتٌ «المنهاح)”": «إذا كان فى بلد شو که لآهل الحقّ الذين لا 
يَكتونَ على مُنكرء وإلآ لم يأمَنْ مع استفتاءِ الناس إِياهُ كؤْنّه غير صالح». 
والله 0 

إن اح في بيان إفتاع العاميّ بقول إمامه. فقال: 

وجائر لذا الضعيف يُفتى سواه بالذي رآهٌ المُفتى 

1 ° 5 5 0 ص ل ا ,° 1 

في حضرة المفتي وفي غيبته وقيلَ لا يجوز في حضرتِه 


)١(‏ انظر: «الجامع» (۲۳:۱) لابن بركة» و«شرح مختصر العدل والإنصاف» ص5 05 للشمّاخى. 
( «منهاج الوصول» ص .55١‏ 


۲ طلعة الشمس الجزء الثاني 


و ۸۵ 


وقيلَ لايحورٌُ مطلقاً وما قدَّمثْهُ هُوَ الصحيحٌ فاغلّما 

يجوز لضعيف العم حكاية قول العالم في الأحكام بلا لاف بِئِنَ 
العلماء؛ لأن ذلك ضَرْبٌ من الأخبار» ولا خلاف في صحَتِه عند الضبط 
والإتقان, لكنّ الخلاف في جواز افتائه بقول العام الذي أخَذ عنهُ تلك 
الفثياء وذلك بأن يَسُوقَ الكلام مساق الجَرْم بالحكم» فيقول: هذا حلالٌ 
وهذا حرام مثلاً. 


فقيلَ: «بجواز ذلك مُطلقاً"". واشترّط بعضّهم في هذا القول «أن يكون 
المُفتى إِنْما يُفتى بنص قول إمامه)0". 
وقيل: رلا تجوز مظاقاء لآنة ن ها للإفتاء»” ". 


وقيل: «إن كان مطّلعاً على مَأَخَذٍ إمامه جار له ذلك» وصح له التخريجٌ 
على مذهب إمامه)2. 


وقيل: «إِنّما ا للمخرّج الإفتاء بتخريجه عند عدم الممُجتهد. لا مع 
وجوده في تلك الناحية» إذ لا يجوز العمل بالأضعّف مع إمكان الأقوّى)2. 


والصحيخ: «أنْ فتوى الضعيف بنصّ عبارة المُفْتي جائزة: في غَيبة المُفتي 


)21 انظر: «الإحكام» )4:۲( وما بعدها) لابن حزم» و«شرح الكو كب المنير» ):00۷( لابن النجار» 
و«اللمع» ص۷۱ للشيرازي. 

(۲) انظر: «التلخيص فى أصول الفقه» (:577) للجوينى» و«المنخول» ص۷۹٤‏ للغزالى» و«كفاية 
الأصول» ص٤١٤‏ للخراساني. 

(۳) انظر: «شرح الكوكب المنير» (209:5) لابن النجار» و«زوائد الأصول» ص٣٤٤‏ للأسنوي» و«البرهان» 
(۸۸۸:1) للجوينى. 

(5) انظر: «البرهان» (۸۸۸:۲) للجوينى» و«زوائد الأصول» ص٣٤٤‏ للأسنوي» و«شرح الكوكب المنير 
(2008:5) لابن النجار. 

)٥(‏ انظر: «المنخول» ص۷۹٤‏ للغزالى» و«التلخيص» (572:7) للجوينى. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد م به AR‏ 
وفي حضرته. عرف عَذَلّها أو لم يَعرفء إذا كان مُتَبِتقاً بمَن أخَذ عنه؛ لأنْ ذلك 
ليس بأشدَّ مِن عله فإذا جارَ لهُ أن يعمّلَ بقول المُفتي» جار له أن يُفتي 
به إِذْ لا فرق بيتهما»". 

«أمَا القَنُوى بالتخريج مِنْ مذهب المُفْتي» فلا تصِح إلا من المُطّلع على 
المأخَنٍ العارف بالأدلّة ومواردهاء إذ لا يكون التخريج إلا لمن يكون مِن 
آهل النظرء فمّن كان من أهل النظرٍ والاستدلال» جار له التخريج على مذهب 
العالم» وهُوَ مذهبُ الإمام الكدمئ» وجمهور المشارقة والمغاربة» خلافاً لمن 
مع ذلك”». واللة أعلم. 
ثم إن آخذ في بيان تقليد الضعيف لعالِمَيْن فأكثر فقال: 


5 


وجائرتقليدعاللمَيْن سسائل إن كان في شيئين 

ولايجورفي قضيَةَلِما 2 يلرم من تقض قد عَلِما 

اعلَّم: أن تقليد العاميّ لَعَالِمَئْنَ فصاعداً إِمَا أن يكون تقليد لهُما في 
شيءِ واحدء أو في شيئئن: فان كان في شيءِ واحدء فما أن يتَفِقَ قولهما في 
تلك الحادثة» وإمَا أن يختَلغا فيهاء فإن اختلفا فلا يصح تقليدهما في حال 
واحد معاً اتفاقاً”؛ لأن تقليدهما معاً فى تلك الحادثةء وذلك الحالء مُفض 
إلى التناقض» فان أحدّهما يُجِوْرُ له الإقدام مغل والآخر يمتغه 'فلا يتصوّر 
تقليڏهما في ذلك. 


وإن اققا فى تلك الحادثةء ففى جواز تقليدهما الخلاف الآتى فى تقليد 


)١‏ انظر: «مشارق الأنوار» )۱۹۷:١(‏ للسالمى. 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» (191:1) للسالمي» و«بيان الشرع» )١١١:1(‏ للكندي. 

(۳) انظر: «المجموع» )٩۲:١(‏ للنووي» و«إرشاد الفحول» ص۲۷۱ للشوكاني» واشرح الكوكب» )08٠١:5(‏ 
لابن النجار. 


٤‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


٨۶ 
غالمكئ: ”ا والصحيح علدنا جوازه؛ لن ال بصواب عالميْن أقوى منة‎ 


بصواب عالم واحد. 

وأيضاء فالإجماع إِنّما كان حُجة بسبب اتفاق أقوال العلماءٍ في حادثة 
فلو لم يصح تقليدٌ عالِمَيْن إذا اتققاء لَمَا صح تقليدُ ثلاثة انّمَقواء وكذا الأربعة 
وكذا الخمسة. 

فيَوُولٌَ ذلك إلى إبطال 007 وهُو خلاف المشروع. 


وإن كان تقلیده لهُما في شيئين فصاعداء أو في حاليْنء ٠‏ فالصحيح أيضاً 
ا 0 أو لم یتمه فيصحٌ 
لهُ أن يأخذ من هذا العالم مسألة» ومن الآخَر أخرى» وهذه المسألة معروفة 
عندهم بمسألة ة الانتقال عن مذهب إمامه إلى مذهب إمام آخر. وحُجتنا على 
جوازه أن كلّ مُجِتَهدٍ مُصیب» فلم ب يحرم علينا في الشرع» إلا الانتقال من 
الصواب إلى الخطأء لا من صواب إلى صواب» فلا مُقتضّى لتحريوه لا عقلاً 
ولا شرع إذ يصيرٌ كالواجب المُخيّر فاه جائرٌ لكونه انتقالاً من صواب إلى 
صواب» فكذلك المُقلّدُ إذا قَلَدَ مجتهداً ثُمْ انتقّلَ إلى تقليد مجتهد آخر» فَهُوَ 
كت عر و أنواع الكفارة ثم تَرجحَ له فعلُ النوع الآخَرٍ منهاء 
فكما لا حظْرَ عليه في ذلك كذلك المُقلّدُ إذا انتقَلَ» وإِنّما الحَظَْرُ في ذلك 
على القول بأن الحقّ مع واحد والمُخالف مُخطى» وقد قَدَمْنا بُطلاته. 

وأا فما جار لقان ار ها شاد من الاه فن الا ناه ا 
خلاف لإصابة المُجتهدين» اسِتَصْحَبْنا الحالَ بعد تقليده لأيّهم إذا لم يتَجدّذ 
له ما يُحرّمُ ذلك. 


)١(‏ انظر: «المجموع» 247:١١‏ للنووي» و«اللمع» ص۷۲ للشيرازي. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد م به to‏ 
وقيل: «ليس للمُقلّدٍ الانتقالٌ - بعدَ التزام مذهب إمام - إلى مذهب إمام آخر 
لغير مُرجّح؛ لاه اختار المذهب الأول» ولا يختارُهُ إلا وهُوَ رجح من غيره عند 

فليس لَه الخروج عنة» كما ليس للمُجتهد الانتقال عن اجتهاده لغير مُرجّح)". 
«وهذا مما لا خلاف فيه في حقّ المُجتهبٍ ولا عِلَةَ لتحريمه إل كؤنه 

خروجاً عما قد اختارّه لغير مژجح للخروج» فكذلك خروج م المُقلّد لغيره» 

ونْسِب هذا القول إلى الأكش”. 

الشهّوات» بأن N e‏ إلى تیل .: TT‏ 

دين الم ولا قائلَ بالتتقل في المذاهب لمجرّدٍ اتباع الشهّوات)2. 
قالوا: «وقد نص علماؤنا على أنه م مُحرّمٌ إجماعاً*» ثم إنْهم جَوَّرُوا الانتقال 

من مذهب إلى مذهب لأمور: 
منها: أن يَعرف المُقَلدٌ حُجَجَ المختلفينَ في ذلك الحُكمء ويكون من 

أهل النظّرء فتترجّحَ له حُجةٌ مخالف إمامه. فحيئئذ يجوز له الانتقال إلى ما 
ومنها: أن ينكشف لهُ أن إِمامَهُ ذلك ناقصّ فى عدالته أو فى اجتهاده عن 

القدر المعتبّر» فينتقل عن تقليده إلى تقليد الأكمّل»)©. 

)21 انظر: «حاشية البنّاني على شرح الجلال المحلي» 36 و«الوبهاج» (TTY:‏ للسبکي» و«زوائد 
الأصول» ص٤٤٤‏ للأسنوي» و«اللمع» ص۳٣۲‏ للشيرازي» و«المنخول» ص۷۸٤‏ للغزالي. ولتمام 
الفائدة انظر: «أدب المفتي والمستفتي» ص۱١۱‏ لابن الصلاح. 

۳( انظر: «حاشية البنّاني» 56 و«التلخيص» ص٣٣٤‏ للجويني» و«الإحكام» )€ (CTE:‏ للآمدي» 
و«شرح الكوكب» )٥۷۳:٤(‏ لابن النجار. 

(۳) انظر: «حاشية البتاني على الجلال المحلي» .)٠٠٠:۲(‏ 

(5) انظر: «(جمع الجوامع» »)٤٠٠:1(‏ و«مختصر ابن الحاجب والعضد عليه» .)۲٠۹:۲(‏ 


(5) انظر: «المحصول» (۷۸:1 وما بعدها) للرازي» و«الإبهاج» »)۲۷٠:۳(‏ و«المنهاج» ص١١٤‏ للمرتضى 
الزيدي. 


Î‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


ومنها: أن ينتقل إلى أفضل مِن إمامه أو أوسَعَ لما أو اشد ورغ 

نْمَ اختَلّفوا في الوجه الذي يصيرٌ به المُقلّدُ مُلتزماً لمذهب إمامه": 

فقيل: «إنه يصيز مدا مُلتزماً بالئية فقط). وهى: العم على العَمَل بمذهبه 
في حُكم. أو في جميع مسائله؛ لأن التقليدَ كالاجتهاد. فكما أن المُجتهدَ متى 
عَم على العمل بما قد أَذَّاهُ إليه نظَرُهء صار ذلك الاجتهادُ مذهباً له كذلك 
اختيازٌ المُقَلّدٍ لمذهب عالم هُوَ كالاجتهاد منهُ في ذلك الحكم. 


وقيل: «بالئيّة والعمّل» فمهما لم يعمل فهُوَ غير ملتزم؛ لادا توغ ولم 

وقيل: «بل بالنيّة والقول والعمّل؛ لأن التقليد: التزامٌ وإيجاب على النفس 
أن لا يَعدِلَ عن قول هذا العالم» والإيجاب كالئَّدْرِ فكما لا يَنعقدٌ النذر بمَجرَّدٍ 
نة ولا عمّلَء بل لا بِدَّ من لفظء كذلك التزامٌ المذهب» لا بد من أن يقول: قد 
التَرَمْتُ قول فلان فى كذاء أو مذهب فلان فى مسائله كلّها». 

أقولٌ: وهذا كلّه مما لا دليل عليه فان السلّفت من الصحابة ومن بعدّهم 
كانوا على خلاف ذلك. فإن المعلوم من حال الصحابة (رضي الله عنهم) أنهم 
لم يُلْزِموا من سألَ واحدا منهم عن حُكم واحب وعَمِلَ بقنواة أن لا يسال 
غيرّه عن غير ذلك الحكم» ولا أنكّروا عليه ذلك ولا نِقَلَهُ أحد. لا عَذْلَ ولا 
غير عَذْلء ولو وَقَعَ قل واشتّهر؛ لأنه مما تقض العادة بتقله. 


على جوازه. 


.(1:۲( انظر: «منهاج الوصول» ص۲٦٤ للمرتضى الزيدي» و«حاشية البنّانى»‎ )١( 
انظر: «المحصول» (8:5) للفخر الرازي» و«منهاج الوصول» ص۲٦٤ للمرتضى الزيدي.‎ )5( 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد EY‏ 
۶۰ . 

أا قياسُهمْ المُقلّدَ على المُجتهد فممنوع» لوجود الفارق بينهماء وهُوَ: أن 
المُجتهد إذا ڌ E eS‏ عنه» لكؤنه حْكُمَ الله في حقه 
فعدوله إِنّما 2 عُدولاً عن فَرْضِهِ إلى غيره) ورجوعاً منَ الواضح إلى 
المُشكل» وال المُقلّد بخلاف ذلك؛ فان اذه بقولٍ العالم ليس طريقاً إن 
معرفة الراجح» وإنما هو اختيارٌ منة لكون ج جميع أقوال المُجتهدينَ صوابأء 
فحاله بعد التقليد. ‏ كخالة من قبله: 


العاجلة؛ ان ذلك ك يؤذي إلى 0 في ا و 00 0 بالديانة 
الذي ال الل » وتجويز اا الانتقان في دن ال ناقف 
لقياسهم المذكورء فان قياسهم يَقتضي إطلاق المنع» وذلك التجويرٌ تخصيط 
بغير مخصّصء فهو تقض لمَذهبهم» وال أعلم. 

ثم إنهُ أَخَدَ فى بيان ما إذا تَعدَّدَ المُجتهدون. وكان فيهمُ الفاضلٌ والمفضول. 
فقال: 

وجائرٌ تقليدٌ غير الأفضل إن كان موثوقاً به إن يُسأل 

لآنة نجئ رقي الصَحابة قد شهرَ الإفتاء من جماعة 

وفيهم الفاضل والمفضول ولا ا نه عنَهُمُ منقول 

إذا تَعدَّدَ المُجتهدون. وَاختَلَفَتْ أقوالهم. وكان فيهمُ الفاضلٌ والمفضول. 


قال ابن الحاجب وغيره": «يجورٌ للمُستَفتي أن يُقَلّدَ غير الأفضلء ولا 


)١(‏ «مختصر ابن الحاجب» ص۲۱۸ - ۲۲۱» و«الإحکام» (۲۲۹:۲) للسيف الآمدي. 


۳۸ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
يَلرَمُه أن يتَحوّى الأكمَلٌ في العلم والورّع» إذا كانوا جميعاً أهلَ اجتهاد وعدالة» 
وقيل: «بل رمه 2 نحرّي 0 في معرفة علوم الاجتهابي ليقوى ظَنٌُ 
الصحّة لفتواى كالمُجتهد: يَلرمُه تحر ي أقوَى الأمارات الدالة ة على الخكم)”". 
والصحيح: چواز تقليد المفضول» مع كمال أسباب الاجتهاد. والثقة 
بعَدَالتهِ وشكون القلب إلى فتؤاه. 
والدليل على ذلك: أن الإفتاء قد شهِرَ في زمن الصحابة من جماعة فيه 
الفاضلُ والمفضول ولم يُنكز أحَدٌ منهم إفتاء المفضولء ولم يُعنّث سائله» ولو 
كان ذلك غير واسع للناس ما سكت عليه الصحابة» فهو إجماعٌ على جوازه 
وكذلك» وقعَ في زمن التابعينَ وتابعيهم إلى يومنا هذاء ولا كير مِن أحدٍ 
منَ المسلمين» فكان إجماعاً منَ التابعينَ ومن بعدّهم أيضاء فلا وجة للقول 
كا قات س المُقلد على المُجتهدٍ في ذلك فممنوغ؛ لأن المُجتهد إِنّما يمه 
النظَرُ في الأدلّق والعامئ إِنَّما يَلرَمْه سؤالٌ العلماء» وعلى العالم النظَدُ لهء فإذا 
سألَ عالماً منَ العُلماءِء كان قد أَدّى ما شرع في حقّه. 


فإذا وجَدَ السائلٌ عالِمئنٍ أحذهما أعلمُ وَالآخَرُ أورَع» فقد اختلفوا: هل 
الأعلَمُ أؤلى م الأورّع؟ فة فقيل: فقيل: «الأَعلَّمُ » لقوّة معر فته 02 الخكم)”". 
وقيل: «الأورعٌ لجدَّه واجتهاده في تَؤفية الاجتهاد حقّه. وتَوَقَي التقصير. 


.97:7( انظر «المحصول» (87:7) للفخر الرازي» و«حاشية البنَّنى على المحلّى»‎ )١( 
انظر: «التلخيص» (570:7) للجوينى.‎ )۲( 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد ۳۹ 


والصحيحٌ الأول إذا كَمْلَتْ عدالته؛ لأن العدالة تضونّه منَ التقصير فيما يره 
الوفاء به «أمّا إذا انَحَرَمَتْ عدالته» فلا يصح تقليده اتفاقا». 

فإذا استوى 0 في العلم والفضل: 

فقيل: «إن السائل ب : يخير في الأخذ . بأيّها شاء» كالمُجتهد إذا تساوّتث معَة 
الدلالات»”) وهر مذهث عه بن عزره' 3 والحسن بن اخ 


واا ال بالأحفٌ في حقّ الله لقوله تعالى: #رِيد أله بكم 
اسر #ه (البقرة:١۱۸)‏ وبالأشدٌ فى حقوقنا؛ لآنة أحوّط). 


وقيل: «بل يأخذ بأول قا لأنةات يسؤالة د قد لرمه قبوله: 

وقبل: «بل يخير في حق الله تعالى , ES‏ ماحل 
ر رص د 
كو فى دين من حر 4 (الحج: 0078 وأما في حقّ العباد فيأخذ 
لترتفع وال رم أيّها واغيتات خضمه لدف 0 الله أعلم. 

نم إنة أحَذّ في بيان الاجتهاد في زمَن النبي ي فقال: 

وفى زمان المُصطفى قد وقعا من الضحابة اجتهادٌ شيعا 

0 و 8 5 


)١(‏ انظر «العضد على ابن الحاجب» »)۳٠۷:۲(‏ و«فوات تح الرحموت» 7:7١‏ 5) للأنصاري. 

(۲) انظر: «البرهان» )۸۷٦:۲(‏ للجويني» و«زوائد ا للأسنوي. 

(۳) هو الإمام الفقيه علي بن عزرة السامي الأزكوي» عاش في القرن الثاني للهجرة في أيام الوارث بن 
كعب. انظر: «إتحاف الأعيان» (5720:1) للعلامة البطاشى. 

(5) أبو علي الحسن بن أحمد العقري التزواني. كان قاضياً للخليل بن شاذان. وكان من أهل الورع 
والصيانة أنفق ماله الخاص على مدرسة له. ورجّح البطاشي كونه ممّن عاش في القرن السادس. 
انظر «إتحاف الأعيان» (5/8:1؟). 

(0) انظر «المحصول» (۸:1) للفخر الرازي و«كفاية الأصول» ص٤٦٤‏ للخراساني. 


E‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 
و ۸۵ 
قد تَقَدَّمَ EN‏ فى اجتهاده کی وهل هو 
واقعٌ من أم غير واقع. ونَذْكُرُ هاهنا كم الاجتهاد من غيره في زمانه (عليه 
الصَّلاةٌ والسلام). 
وقد الف الأصوليونَ في صحَة الاجتهاد في عهده كيب فقال الأكثز من 


العلماءٍ «بصِحّته فى غيبته) 2. 


ومنهم: مَن مَنْعَ الاجتهاد قف عصره د ف الغيبة والحضرة» لإمكان 
الرجوع إليه بالمُشافهة أو المُراسَلة ولأن الاجتزاء بالاجتهاد مع وجود النبيّ 
ية اجتزاء بالظنّ عن العلم”". 


وحكي عن جماعة من الأصوليينَ «التوقفث في جوازه بحضرته. وإن جار 
a‏ 

والصحيح: أن الاجتهاد في عهده يي جائ وواقع» والدليل على د 
ما روي أنه بي أَمَرَ بلالا فأذنَ فى الناس: «مَن كان سامعاً مُطيعاً فلا يُصَلْيَنَ 
ا إلا بني دم طائفةٌ 3 لبهود ال 0 خُلَفَاءٍ لاؤسل 
السدية جا لم يكن E‏ عن اکر لبي ر ل ا ان 
ا صَّلاة العصر ا أن جاءوا بعد عشاءٍ الآخرة امتغالاً لقوله عم ولا 
يُصَلْينَ العصرّ إلا في بني قُريْظة»» فصَلُوا العصرّ بها بعد عشاء الآخرة» وبعضهُم 
صلى العصرّ في وقتها في أماكنهم وقالوا: ما يريد رسول الله ئل منَا أن نَدَعَ 


.(°A4:۲) وعزاه الشيرازي إلى بعض المتكلمين في «شرح اللمع»‎ )١( 

(؟) انظر «حاشية البئانى على المحلى» (81/:5). 

(۳) انظر «التلخيص» ):۸( العو 

5( أخرجه البخاري )5١١9(‏ ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر ولتمام الفائدة انظر «زاد المعاد» 
(IT)‏ لابن القَيّم. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد م به ::١‏ 
الصَّلاةَ ونُخرجَها عن وقتهاء وإِنّما أراد الحَثَّ على الإسراع» فما عابَهمُ الله في 
كتابيء ولا عنّمَّهم رسول الله يكل لأن كلا من الفريقين مُجتهد. 

وكذلك ما ثُقِلَ مِن تقريره (عليه الصلاةٌ والسلام) للرجُلئِن اللذيْن 
أحذهما يقطعٌ اللينة من نخل بني النَضيرِ والآخَرُ يُصلحُ ذلك وقد تقَدّمتْ 
حكايتهما ونرَلّت الآيةٌ بتصويبهما"» وذلك قوله تعالى: #ماقطعْتّم ية أو 


م 000 


رڪ وها امه عل أصولها مَبِذْنِ أنه 4 (الحشر: 5). 

وكذلك ما تقل مِن خبر معاذ حين وجّهه بيا إلى اليمن» وقد قال: «أجتَهد 
برأبي»” "راتكه 0 ش 

وكذلك قوله ئي لأبي موسى حينَ وجه إلى اليمن: «إجتَهذ برأيك»”". 


قال المانعون: «تجويز الاجتهاد فى عصره يودي إلى الاستغناءِ عنة 
ا 20 . 


وأجيب بأنه: لا يؤدّي إلى ذلك؛ لأن النبئ كل هُوَ المُبلّمْ والآمِرْ بالاجتهاب 
والمُبيّنْ لأصول الحادثة» وما بُقاش عليه» والله أعلم. 
ج إِنّْهُ أخذ في بيان إمكان خُلوٌ بعض الأزمنة من مُجتهبٍ » فقال: 
او 1 0 5 4 
ومُمكنُ خلوٌ بعض الزمّنٍ على الصحيح من فقيهٍ فطنٍ 
اختلّفوا في إمكان حل الزمان من مُجتهد يُرجَعٌ إليه عند الحادثة: 


.)١١8ا/5( سبق تخريجه. وفي سياق القصة اختلاف عند النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
أخرجه أبو داود (2)"095 والترمذي (1750) من حديث الحارث بن عمرو.‎ (۲) 

(۳) لم أجده فيما بين يدي من مصادر التخريج. 

(5) انظر «المستصفى» )١ ٤:۲(‏ للغزالى» و«حاشية البنَّانى على المحلى» (۳۸۷:۲). 


۲ طلعة الشمس الجزء الثاني 


فقيل: «جائ أن ا الزمان من المجتهد»» واختاره اليرخناي وهر الصحيح. 


واش أنه مذهث الجمهور. 
وقيل: «لا يجوز لوه مِن مُجتهد» ونْسِبَ هذا القول إلى الجبائئ 
والحنابلة". 


وقال ابن دقيق العيد": «لا يجورٌ خُلّوُ الزمان من المُجتهد ما لم يتداع 
الزمان بِتَرلرْ القواعد» فإن تداعى, بأن أَنَتْ أشراط الساعة الكبرى: كطلوع 
الشممن من مغريها وغين ذلك جار اللو عن 


والمَنْعُ مِن خُلوّهِ مطلقاً هُوَ مُقتضّى مذهب من مَنّع تقليدَ الميّت؛ لأنّه إذا 
مُنِعَ من تقليدٍ الميّتء وَجَبَ أن يكون في كلّ زمان مجتهدٌ يجوز للناس أخْدٌ 
دينهم عنة» لقوله تعالى: #مَْمَلُوَا آهل لذ إن كر لالمون 4 (النحل: »)٤۳‏ 
ولا يأمزنا (تعالى) أن نسألَ غير موجود. والتكليف بذلك مما لا يُطاق فلزم 
وجو المُجتهد في كلّ زمانء ونحنٌ لا نَمنَعُ من تقليد الميّتء بل نُجِوٌّرْه فلذا 
جور خلُوٌ الزمان من المُجتهر“ 


عله أنهم اختلّفوا في جواز تقليد | لمت على ثلاثة مذاهت”": 


6 في «شرح مختصر العدل والإنصاف» ص2577 ولتمام الفائدة انظر «الإحكام» (۲۹:۶) للسيف 
الآمدي» و«فواتح الرحموت» (۳۹۹:۲) للأنصاري. 

(؟) انظر «البحر المحيط» )٤۹۷:6(‏ للبدر الزركشي حيث ذكر مَيْلَ بعض الشافعية أيضاً إلى قول الحنابلة 
منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى 

۳( إمام الشافعية في زمانه» الفقيه ا النظار أبوالفتح محمد بن علي بن وهب القشيري (ت”٠ل/اه)‏ 
تفقّه بالعرّ بن عبدالسلام وغيره من فحول الشافعية. وله التصانيف القاضية بإمامته في العلم. له ترجمة 
في «تذكرة الحفاظ» للذهبي »)۱٤۸:(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» )۲٠۷:۹(‏ للتاج السبکي. 

(5) قاله في خطبة كتابه «الإلمام» ونقله البدر الزركشي في «البحر المحيط» .)٤۹۷:٤(‏ 

(0) وهو الذي جزم به ابن الحاجب في «المختصر» (09/:5) بشرح التاج السبكي. 

(5) انظر شط هذه المسسألة فى «المعتمد» )۳٣۹١:۲(‏ لأبى الحسين البصري» و«أدب المفتى والمستفتى» 
ص٠٠٠‏ لابن الصلاح. ١ : ٠ ٠‏ 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد Ha‏ 


قيل بجوازه مُطلقاً". 

وقيل بِمَنْعِهِ م مُطلق”. 

وقيل: «إن أفتاهُ في حياته ب َه تقد على لدو فما کان قد افا ا وان مات 
a E‏ قات e‏ له قار 
حينئذ, إذ لا يُعقَنُ تقليدُه مَن قد سَقَط عنةُ التكليفُ بالموت»". 

قالوا: وهل هُوَ إلا كأن يَلتَرْمَ رَجُلٌ تقليد رجُل ذاهب العقل في الحال 
مجنوناً لا تكليفت عليهء فيقول: قد الترّعتُ مذهب هذا المجنون فيما كان 
و أو كمَن يَلتَزِمُ مذهتت رجُل قد کقر بعد اجتهادی أو فْسَقَ 
بالإجماع. فكذلك الميّت؟ لأنة مساو لهم»“. 

وود أنه E‏ تقليدهم حال الجنون والكُفْر 
والففسْق. فيما كانوا قد اجتهدوا فيه فلعلة لمانع آخر» كو لرن التهمة لهم 
فيما سَبَقَ منَ اجتهاداتهم وتجويرٌ صُدورها عن مثل الأحوال التي هُم عليها 
i‏ 

قيل: وتقليدٌ الحىّ وى لوجهيئن کک 

أحدهما: ا SN‏ 
المت 


)١(‏ وعليه أكثر الشافعية. ونقل الزركشى فى «البحر المحيط» )٥۷۸:٤(‏ عن الشافعيئ أنه قال: المذاهث 
لا تموث بِمَوْتِ أربابها. ۰ 

(۲) وهو متقولٌ عن القاضي الباقلاني» وقال الزوياني من الشافعية: إِنَّهُ القياس» وهو اختيار الفخر الرازي 
کما فی «البحر ال (01/4:5) للزركشى. ١‏ 

(۳) انظر «منهاج الوصول» ص٥٤‏ للمرتضى الزيدي» و«حاشية الّاني على المحلي» (۲:). 

(5) انظر المرجعيّن السابقيْن. 

(0) انظر «بيان الشرع» )۸:1*( للكندي و«المنخول» ص ٤۸*‏ للغزالي. 


1211 طلعة الشمس الجزء الثاني 


٩۶ 


وثانيهما: أن الحيّ نعلَمُ استمراره على القول بذلك الاجتهادء والميّث لا 
نَأمَنْ أنه لو كان حيّاً ترجّحَ له خلاف ما قد قال به والله أعلم. 


م إِنّهُ أحَدَ في بيان الرُكُن الثاني من ركني الاجتهاد. وهُوَ: محل الاجتهاد. 
فقال: 


أما مَحَلُّ الاجتهاد فهو ما لم يكن الإلهُ فيه حكما 
ولم يرد فيوعنالرسول ولا عن الإجماع في المنقول 

E 5 5 1 1 98‏ 
فإنة فى مثل ذى القضيّة ت اجتهاد علماءٍ الأمّة 
محل الاجتهاد": حادثة لم يوجَدْ فيها حُكْمْ عن الله تعالى: في كتابهه ولا 


على لسان رسولهء ولم يُنَقَنْ في حْكْمِها إجماغٌ منَ المسلمين» فإن كان في 
الحادثة شيء من الأحكام الثلاثة وَجَبَ اتباعه وحَرْمَتْ مُخالفتّه إجماعاً. 


وإن لم يوجَد فيها حُكمٌ منَ الأصول الثلاثة» وَجَبَ هناك الاجتهادُ على 
من أطاقَةُ من الأمةء وفيها لَرِمَ العامي التقليدٌ إذا شاءً العمّل. 

فقوله: (فإنَهُ في مِثْل ذي القضية)... إلخ» القضيةٌ المشارٌ إليها هي القضيةٌ 

ومعنى قوله: (تَمَّ اجتهادٌُ عُلماء الأمّة) أي: كَمْلَ لهم حُكمُ الاجتهاد في 
تلك القضيةء فالقضيّةٌ المنضوص على حُكُيها لا يم لأحد اجتهادٌ فيهاء وإن 
نظرَ في أصولها فإنّما غايةً نظره العلمُ بحُكيها مِن أصلهاء والتسليمُ لهاء ولا 
يصح خلافهاء بخلاف القضية الخالية منَ النصوص والإجماع» فن اجتهاد 
العلماءِ فيها تام بمعنى أنه مُستوّف لخحكم الاجتهاد. 


(1) نقله أبو يعقوب الوارجلاني عن أبي الربيع سليمان بن يخلف كما في «الإنصاف» .)۲٠:۲(‏ 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد م به 0 

وتوضيحُة: أن الاجتهاد في القَطْعيّات - وإن جار - لا يكون جامعاً لأحكام 
الاجتهاد. وإِنْما يجورٌ لأجل الاطمئنانيّة واليقين» وأن الاجتهاد فى الظنيات 
مُستكمِلٌ لأحكام الاجتهاد. 

ففي ذِكْرٍ التمام براعةٌ حُسن الاختتام» فإن في هذا المقام» قد انتهى الكلامُ 
على الأدلة والأحكام. والله الموفق وبيّده خرائن گل شىء» والح لَه رب 
العالمين. ثم قال: 

(تتمة) 

0 3 0 0 oR gf .ىا‎ 

قد أشرّقث شمس الأصول فى سما تحقيقها وأظهَّرَّت ما أبهما 

يقال: اي 1 إذا طلعت» وفرَّقَ بعضهم با بِيْنَ الإشراق 
والشروق» فخَصّ الشروق بالطلوع» والإشراق بانتشار الضوء”. فالإشراق 
عندهم: ظهور ضوءِ الشمس» استعارّة هنا لتمام هذا النظام. 

وَرَشَّحَ الاستعارة بذكر السماء. 

3 شمش الأصول: عَلمٌ على هذه المنظومة. سمَيْتّها بذلك لتوضيحها قواعد 
الأصول. فكما أن الشمسّ» الذي هو الكوكبٌ المُضيءٌ هارا ينکشف به كل 
0 ويَظهَرُ به به كل خَفِيَ عن الأبصار» كذلك هذه المنظومةٌ يتكشفث بها 
للعقول. گل ما کان e‏ عنها. 

ولمّا كانت معانيها قد لا يَفْهَمُها الضعيفُ وإن كانت واضحة لأهل البصائرء 
احتَجْنا إلى تبيينها إعانة للسالكين» فوضّعتُ عليها هذا الشرح وسمَّيْتُه ب «طلعة 
الشمس». 


)١(‏ انظر «الصحاح» )١15١1:5(‏ للجوهري. 


SÎ‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

ووجْة المناسبة فى ذلك ظاهر» وهُو: أن الأبصارَ لا تدركً هذا الكوكبَ 
إلا بعد طلوعه. فشبَّهْنا هذا الشرح بذلك الطلوع؛ لأن معاني هذا النظم 
لا تدركه غالب البصائر. إلا بالشرح. والتحقيق: إثباث المسألة بدليلها 


والتكلم بالحق. 

والوجْة الثاني هاهنا أظهَرُ والإظهارٌ: نقيض الإخفاء. والإبهامُ هُوَ الإخفاء. 
والمعنى: أن هذا النظّم المسَمّى ب «شمس الأصول» قد تَمَّ مُلتبساً بالتحقيق» 
ومُبيّناً ما كان من قبله مُختفيا والله أعلم. 

ثم قال: 

وأبرزث مُخدّرات الفرٌ فى قالب النظم البديع الحشن 

يقال: أبرَرَ الشىء: إذا أَخَرَجَه مِن مكان مُستتر إلى مكان مُنكشف. 

والخدراث: السا الفقننات. فى. الخدرء وهو الخجات: المضزوت 
عليه . والمرادٌ به هاهنا: المسائلٌ المستترة» وهى قواعدٌ الأصول. 

والفنٌ بمعنى النوع» والمراد به هنا: أصول الفقه. 

وقد كثُّرَ إطلاقهمْ اسم الفنّ على العلم» فيقولون: فنُ الأصول وفنٌ الفقه. 
وفنٌ الكلام إلى غير ذلك» ويسَمّون الجميع فنون العلم. 

والقالبُ: آله قانونيةٌ يُعَرَفٌ بها مقاديد الأشياء المُنطبعة كالذهب والفضة 
والحديد والرصاصء بحيتٌ يُصَبُ فيها ذلك الشيءٌ فبَخْرْجٌ على الحالة 
المقدّرة المعلومة» شبّة النظم به؛ لأنَ النظم: آله قانونيةٌ أيضاً يُعَرَفُ بها وزان 
الشعر على جهة مخصوصة. 


والبديعٌ: الحِسَنْ» وفي إضافته إلى الحسن مبالغة ظاهرة. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد ۷ 


والمعنى: أن هذه المنظومة أبرَرّت المُسْتَيِرَ مِن قواعد الأصول في النظم 
الحسّن الذي هُوَ كالقالب للأشياءِء والله أعلم. 

ا 

ويَِنَدْعْجَابٍهذالهلم ١‏ وليِّنْتُ صعابة للفَهُم 

التبيين: بمعنى التوضيح. 

والعُجَابُ: اسم لِمَا يُتعجّبُ منه. لغرابته في النفوس واستعظامها له. 

والتليينٌ: عبارةٌ عن جعل الشديد لينل واللَيْنُ: لَطافةٌ وتصيوية ا كاك 
وتذم اجر بحسب المقاصد واختلاف الأحوال. 

والصعاث: جمعٌ صعب» وهُو: ما تشدّد منَ الإبل. استعارَّهُ هنا لِمَا صَعْبَ 
على الهم من قواعد الأصول. 

والفهج: الإدراك» يقال: فهم المسألة: إذا عرّفها. 

والمعنى: أن هذه المنظومة وضّحَتْ من هذه العلم ما ب ليه A‏ 
فی النفوس. ولعرّة وجوده. وقرَبَّت للفهم ما صعب عليه معرفته» واللهُ أعلم. 

r: 

ودا لأنث قطوفة تذليلا وص صقت َ مَخُوفَة سبيلا 

يقال: ذَلَلْتُ الدابّة: إذا جعلتّها سهلة مُنقادة فهي ذَلُولء أي: لا تمتنعُ على 
قائدهاء ولا تتصَعّبٌُ على راكبها. 

والقطوف: جمعٌ قطف وَهُوَ ما يُقتَطَفُ من الثمَر. 


2 و 8 
والمّخوف: ما يحادذر منه. 


۸ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 

والسبيلٌ: الطريقٌ» والمراد به الطريق الآمِن. 

والمعنى: أن هذه المنظومة جَعَلَتْ ثمارٌ الأصول سهلة لقَطَافِها لا تمتنعُ 
عليهم كيفت شاءواء وأنها صَيّرت المكان الذي يُحادَرُ من سُلوكه طريقاً آمناً 

والجميع تمثيل» الله أعلم. 

ا 

فك الک تهنا وأَهَلَتْ للرائدين مَوردا 

شال سملت الشوة إذا شعلته مها والسنهل قهن الحرق»:والحرن: 
المكان الصلب الشديد. والسالكين: جمعٌ سالك وهُرً: الخ في الس 
والمراد به هاهنا الطالبون للعلم. 

والمَقصِدٌ: موضع القَصْدٍ وَهُوَ التوجه» يقال: قصَدَ فلان فلاناً: إذا توجّة 
إليه. وتأهيلٌُ الشىء: جغلّه أهلاً لِمَا أعدَّ له. أي: صالحاً لذلك. 

والرائدين: جمعٌ رائد: وهُوَ: من يطلب الماء للفقة» والمَورِدُ ورَانَ مسجد 
-: موضعٌ الورود» والمعنى: أن هذه المنظومة جِعَلَتْ لطّلاب العلم طريقاً سهلاً 
يتوجّهون فيه إلى مطلوبهم» وهيّأت لهم غاية مرادهم منة» واللة أعلم. 
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وأحمَد الله الحزيل المِئّن على تَمامِها بهذا السَّئَن 

حمداً به أكون من أهل الوفا بيه والتابعين المُصطفى 

صلَّى علهه ريُاوسَلّما وزاده من فضله وكَوّما 

ورفع اله لواءَ الحمد له على كل مُحِقٌ مُهْدَى 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد ۹ 


يقال: جَرل الخطبُ: إذا عظّمَ وكثرء ثم استُعيرَ لِسعَةٍ العطاء. 

وجزيلٌ المئّن: واسعها. والمِنَنُ: جمعٌ مِنْةَ بالكسرء وهي: النّعمة» وأمَا 
المنّةٌ بالضّمٌ فهي القوة. 

والسََّنٌ: قال في «المصباح»": الوجه من الأرض» وفيه لغات: أجوَدُها 
بفتحتيّن» والثانية بِضمَتيْن» والثالثة وزان رُطب»» قال: ويقال: تنح عن سنن 
الطريق» وعن سَنَن الخيل» أي: عن طريقهاء وفلان على سَئَنِ واحد. والسَّنَنُ 
في البيت بمعنى الطريق. 


والوفاءٌ بالشيء: الإتيان به على وجه التمام. 


والدين هو: ما شرع لاء وهو اليل والشريعة بمعنی واحد» والمصطفى 
بمعنّى المختار. يقالً: اصطفاء: إذا اختارَة وقد تقدَّمَ معنى الصلاة والسلام. 


والفضل: الخي. والتكريمُ هنا بمعنى التعظيم. 
واللواء: علمُ الجيشء وهُوَ دون الراية. 
والحمد: الثناءُ على جهة التبجيل والتعظيم. 
والمُحِقٌ: مَن أصاب الحق» ومّن جاء بالحق. 
والمَهؤدي: الدال على الهدى. 


والمعنى: أثني على الله تعالى واسع المِئّن على تمام هذه المنظومة بهذا 
الطريق المحمود. ناء يكون سیا لی في كوني من آهل الوفاء بما شرع لنا 
منَ الهدى» ومن التابعينَ لمن اختارَه الله لنا نبي وعلى رسالته أميناً ي وزاد 


)١(‏ «المصباح المنير؛ ص١١١‏ للعلامة الفيُومي. 


۵١‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
مقامَةُ العالي من الخيرات الكثيرة التي لا يَعلَّمُ كنهها إلا هْوَ سبحالَةُ وتعالىء 
وزاد فى تعظيمه وتجلیله» وأعلى له المنزلةٌ على كلّ ني جاء بالحقٌ» وهَدَى 
إليه. 

وفيه إشارة إلى طلب المقام المحمود د له ي المشار إليه بقوله تعالى: 


مص م ےم 017 


#عمون أن يبعتك ربك مقاما عَحمُووًا 4 (الإسراء: ۷۹). 
قال البيضاويٌ”": «وَهْوَ مُطلقٌ في كل مقام يتضمَّنْ كرامة». 
قال: «والمشهورٌ أنه مقامٌ الشفاعة». لما رَوَى أبو هريرة أنه (عليه الصلاة 
والسلام) قال: «هُوَ المقامٌ الذي أشفع فيه كك واللهُ أعلم. قال: 
وشمَلَتْ صلاته أهلَ الهدى مِن آلِهِ وصّحبه سم الهدَا 
الضاربِينَ الهام في الهيجاء حتى استقامَث سيل العَلْياءِ 
والتابعينَ المُقتفِينَ | نهم والباذلين للإله نَصْرَّهم 
فبذلواالتف وس و 0 الل 00 5-9 


ا 
والهدى: يُطلقٌ على البيان» وعلى التوفيق» وعلى ما لم يُعلَّمْ إلآ من لسان 
لاتا 


)١(‏ «تفسير البيضاوي» ص؟8". والبيضاوي: هو الإمام الجليل أبو الخير ناصر الدين عبدالله بن عمر 
ابن محمد البيضاوي (ت585ه). من أعيان الشافعية. وتفسيره اختصر به «الكشاف» للزمخشري. 
و«مفاتيح الغيب» للفخر الرازي. وله «المنهاج» المشهور في أصول الفقه. انظر ترجمته في «طبقات 
السبكى» »)١51/:(‏ و«شذرات الذهب» (۳۹۲:۰). 

(۲) وهو ثابتٌ في «الصحيح» أخرجه البخاري )٤۷۱۸(‏ من حديث ابن عمر والترمذي (۳۱۳۷) من 
حديث أبي هريرة وفي الباب من غير واحد من الصحابة. وقد استقصى الحافظ ابن كثير الأحاديث 
الواردة في تفسير هذه الآية في «تفسير القرآن العظيم» .)٠١١:١(‏ ولتمام الفائدة» انظر «الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى» للقاضي عياض (177/:1) بحاشية العلامة الشمني. 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد م به ٤٥١‏ 
اد العالية» وبالكسر فى 
5 جمع هامة» وهي - من الشخص - : ا 
والهيحاء : الحرب. 
واستقامةٌ الشىء: استواؤةٌ واعتداله. 
وال جمع سبيل» كطريق وزنا ومعنى. 

أا فر خلافث الشثل ب تة ير فثقص وهه RIE‏ 
ابن الأنباري! 0 7 ا كك اا فيقال: شفة عُليا وعلياء. 
وأصلٌ العْليا: TT‏ ا 
الأحوال» والمراذ به هاهنا دين الله الذي شرَعة لعباده». 
والتابعين: جمع تابع» وهو ف الغعرف: مَن أدرَكَ الصحابة أو بعضهم» 
ولم يدرك النبئ كَل والمرادُ به هاهنا: كل مَن سلّكَ طريقة الصحابة واهتدتى 
ا 
الاقتفاء: الاتباء. 
و بام 
والإّر: - بكسر الهمزة والسكون -: بمعنى الأثرٍ بفتحتئين كناية عن الاتباع 
حَذو النعل بالنعل. يقال: جثثُ فى إثره: إذا انبْعْتَه عن قرب. 
والباذلينَ: جممٌ باذل وهُوَ: مَن يسمَځ بالشيء ويُعطيه ويُبِيخُه عن طيب 
)١(‏ نقله الفيومي في «المصباح المنير» ص۱۱۲ . وابن ع الأنباري: هو الإمام اللغوي أبو بكر القاسم بن 
محمد بن بشار (ت۳۲۸ه) صاحب التصانيف النافعة. وأشهرها شرح المفضليات»» و(شرح القصائد 


السبع»» و«الزاهر فى معانى كلمات الناس»» وغير ذلك من التواليف القاضية بإمامته» له ترجمة فى 
«وفيات الأعيان» (51:5") لابن خلّكان. 


fo‏ مه طلعة الشمس الجزء الثاني 
نفسء والنصرٌ: التقوية» وفي الكلام حذفت تقديره: والباذلينَ لدين الله نضرهب 
فان المنصورٌ إنما هُوَ ديئه تعالى» وذلك معتى قوله تعالى: #6 إن تنصروا أله 
صر 4 (محمد: ۷) آي: إن تَنضصٌروا دين الله ينصرْكم ال أو معناة: إن 
تمتٍلوا أمرّ الله في الجهاد ينضّرْكُمْ الله على عدوكم» فيكون في الآية مُشاكلة. 

والنفوش: الأرواح. 

وَالحَنُمُ في اللغة: الطّبْع» يقال: ختّمثُ الكتاب ك حَنْما وختمْث 
عليه: إذا طعت عليه» ويُطلقُ على آخِر الشيء» فيقال: خَتَمْثُ القرآن» أي: 
حفْظية على ظهر الغيب حت بلعث آخزه: 

والمرادٌ به هاهنا آخر العمل أي: جعَلَ الله خاتمة أعمال هؤلاءٍ المذكورينَ 
خيرأء ختّم الله لنا بول ما مم لهم وتقبّلَ منّا ومنهُم صالح أعمالناء وستر 
عوراتناء وأقالنا عتراتناء وتّجاوَرَ عن هقواتناء وغمْرَ لنا رَلآتناك بحرمة ذي 
المَنصب الكاملء والشرّف التامٌّ نور الكونئن وسيّد الثقَليْن صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلّم تسليما كقيرا والحمد للد رب العالمين» ولا 
حول ولا قوّة إلآ بالله العليّ العظيم. 


ا 


قال المؤلف: هذا آخد هذا الشرح الذي مَنَّ الله بكتابته على هذا النظّم» 
ولقد جِمَعيُه ِن كُتْبٍ الأصول» وزدث فيه فوائد لا تَخفى على مَنْ كان مُطَّلعاً 


على هذا الغنٌ. 


.)٠۱۸:٤( وهو قول الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 


القسم الثاني الخاتمةٌ في الاجتهاد for‏ 
د 


٩۶ 


من «منهاج الأصول». ومن «شرح البدر الاك على مختصّره). 

ومن «مرآة الأصول» وحاشية الإزميري عليها. 

ومِن «شرح المحلى على جَمْع الجوامع» و«حاشية البُنانيَ» عليه. 

ومن «التلويح على التوضيح). 

فتارة آخُذ المعنى مِن هذه الكتب» وتارّة از المعنى بلفظهء ومرة اوه 
إلا علو وق N‏ افر كز AS‏ مسي كرف حال له لال أن يُقال» 
والله المطّلعُ على السرائر. فلا يَحَسَبنَ من وقفت على هذا الشرح أن جميع 
ذلك مِن عندي. وتالله» إِني لَمُعترفف بالتقصيرء ولا أَحِبُ أن أَحْمَدَ بما لم أفعل. 

ومَعَ ذلك كله فلا يُظئنَ جاهلٌ أن هذا الشرح قد خالفْث فيه أسلوت 
الشراح» فإن غالب الشراح قد سلكوا هذا المسلك: 

ومنهُم مَن سكت عنة اتکالاً على المُتعارّف عندهم» ولكلّ امرئ ما تَوى. 
واللةٌ حسبّنا وهو نِعمَ الوكيل. 

ولقد كنثُ أطمَعٌ أن يكون هذا الشرح على طريقة أعلى وأكمّلء» وأوفى 
وأشمَل» کر ید الآيا» حالثث بيني وبين ما وید فحت به مع تراذف 
المصائب» وك الأشغال» وإلى الله فرش آمري» وهو سبحانّه العليمُ 


والحمد لله رب العالمين 


اشرح شمس الأصول» لشيخنا الأجَلّ 


- 


تمّ الجزءٌ الثانى بحمد الله مِن نسخ 
الفاضل الأكمّل العالم المُحقّقء وَالحَبْرٍ المدّقق» أبي محمد عبدالله بن حُميدٍ 
ابن سلوم السالمي» وذلك يوم الخميس لإحدى عشرة ليله مضَيْنَ من شهر 


رجب سنة /711اه. 


قال المصئففث: وتمام تسويد هذا الكتاب في يوم الاثنين لتسع مضَّيْنَ من 
شهر صفر سنة ١١١٠(هجرية).‏ 


فهرست المجلد الثاني مه 
فهرست المجلد الثاني 
من كتاب «طاعة الشمس, في أصول الفقه 


t00 


الركن الثانى فی مباحث السنة اھ کی رو کی کا ر کو کے ر و ی کو رو ر د و کت 0 

e E I ----55-2 سان حقيقة السنة‎ 

أقسام الوحي وكيفياته وفيه بيان اجتهاده ية في الأحكام والحروب 5 ١١‏ 

مبحث الحديث وتعريف الخبر 

انقسام الحديث إلى متصل الاسناد ومنقطعه وانقسامه إلى كامل ٠١-١١‏ 

الاتصال وناقصه وفيه بيان التواتر والمتصل وأحكامه 

بيان إفادة الخبر المتواتر العلم الضروري وأنه مقطوع بصدقه وفيه بيان "5-7١‏ 

الخبر المشهور وبيان حكمه 

بيان الخبر الآحادي وحكمه وأنه يوجب العمل دون الع لس 58-55 

بيان حكم معارضة القياس للخبر الآحادي سس O‏ 

الكلام في اسقاط شروط اشترطها بعض الأصوليين في قبول خبرب 0” - 4١‏ 

الاحاد 

يجوز رواية الحديث بالمعنى دون اللفظ لمن كان عارفاً بالألفاف ٤٠٠ 4١‏ 

وقيل: لا وفيه بيان 

جواز حذف بعض الخبر إلآ إذا كان قيداً أو قبول الزيادة من الثقة O‏ لاع 

ذكر شروط الراوي وهي عشرة شروط منها البلوغ والعقل والضبط.. ٤۷‏ - °۸ 

والاسلام والعدالة الخ 

ذكر صفة العدل وحكم التعديل مس صي ند سح E a‏ 

كيفية التعديل والتجريح SS a‏ 

رواية العدل عن مجهول هل تكون تعديلاً له أم لا؟ ETE‏ ب اي 
1V 1€‏ 


الكلام في عدالة الصحابة E EEE EEOC‏ 


٤۵٦‏ طلعة الشمس الجزء الثاني 


سان المرسل وحكمه 00 0 ااا 
بيان الحديث المقطوع والموقوف والضعيف وغيره ب ها ١٠م‏ 
مبحث فعله يږ ح  ANS A‏ 
مبحث تقريره کل لس سس س4 
يكون تقريره ية مخصصاً للعموم وبيان حكم ذلك بين ةا 
خاتمة في حكم شرع من قبلنا وهل هو شرع لنا إذا لم ينسخ VA‏ 
بيان حجية مذهب الصحابي وهل يلزمنا اتباعه أم لا؟ OEE‏ و 
الركن الثالث في الاجماع O E aaa‏ 


بيان حقيقة الاجماع إلى قولي وسكوتي» وبيان حكم كل ame‏ 
واحد من النوعين 


بیان امكان الاجماع وامكان العلم به E O‏ 
بيان أهل الاجماع المعتبر اجماعهم ومن لا يعتبر في الاجماع مح ةا 
لا يكون اجماع بعض الأمة مع خلاف الباقين اجماعاً فليس لل ل 


اجماع أهل المدينة ولا أهل البيت ولا الخلفاء اجماعاً مع 

خلاف غيرهم وفيه بيان اعتبار التابعي في اجماع الصحابة 

وأن الاجماع غير مختص بالصحابة فقط 

بيان محل الاجماع وهو القضية العارية من الخلاف المتقدم سمحي اا 


بيان شروط الاجماع: أن يكون لهم مستند من كتاب أو سنة ۸-_ ۳0 
او قياس 

بيان طريق نقل الاجماع بالتواتر والآحاد وحكم ذلك ل 0 ۳۹ 
بيان حكم إحداث قول ثالث بعد أن اختلفوا على قولين مثلاً Nae‏ 
الركن الرابع في مباحث القياس شطشطشقشقشٌٌووو O‏ 


بيان حقيقة القياس وأركانه ا 0 


فهرست المجلد الثاني 


oV 


مبحث الأصل والفرع وشروطهما ١1 3 O‏ 
شروط حكم الأصل تخي الععمم مني م لفت O NESS‏ 
مبحث العلة اا 00 0 

بيان حقيقة العلة والفرق بين العلة الشرعية والعلة العقلية OV Oat‏ 
الأصل في الأحكام تعليلها وقيل لا - (OA smn‏ د 0%( 
صفة العلة وأنواعها ل ل ف م م م مسن 314 
ذكر شروط العلة الا و 
انقسام الحكمة المقصودة من شرع الحكم إلى ضروري سسس ل ۸۱ 
وحاجي وتحسيني وغير ذلك 

ذكر حصول المقصود من شرع الحكم - یی بسك 3417 جد 1 
ذكر أقسام كل واحد من الحكم والعلة إلى الجنس والعين AO‏ ب نا 
ذكر طرق العلة المنصوصة: يشترط في صحة علة الايماء ١45 AV‏ 
حصول المناسب وقيل لا 

ذكر طرق العلل المستنبطة وهي خمسة طرق سس ب AAS AV‏ 
الظطويق الأول ال کی ی ی چک ی 9ک 
الطريق الثانى: المناسبة مك ع A a a‏ 
بانع اناس السمه: يس سس O‏ 
بيان انقسام المناسب إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل سنس اي ون 
الطريق الثالث: الشبه 1 021 0 NOE NON SS‏ 
الطريق الرابع: الدوران EORTC‏ 2 2 2 2ز212 1 1 1 ااا 
الطرق الخامس: الطرد 00131 1 ل 


خائدة فق انقسام القياس إلى جلى وخفى وإلى قياس عل 5708-177١‏ 


وقياس دلالة 


مهء 


ومنها فساد الوضع 
ومنها منع حكم الأصل بالتقسيم وبدون تقسيم 


A_۷ 
ET 
E 


ومنها ادعاء عدم وجود العلة وادعاء عدم عليتها سسس TY‏ _ نارف 
ومنها عدم التأثير وهو أربعة أنواع ل 0 مر 
ومنها ادعاء خفاء العلة وادعاء عدم انضباطها لست م الل 
ومنها النقض م ل ا ع 
ومنها الكسر ب م ل O‏ 
ومنها تخلف بعض العلة المركبة من أوصاف - EF Eee‏ 
ومنها القدح في المناسبة بمفسدة راجحة أو مساوية حم د EL‏ 
ومنها القدح في افضاء الحكم إلى المصلحة المقصودة مممصنيو الا 
ومنها القدح في العلة بمعارضتها لوصف آخر أكثر فروعا منها E‏ 
ومنها الفرق 11 ERA EE‏ 
ومتها القلب بم يي O‏ 
ومنها القول بالموجب وتنبيهات هى كالخاتمة - 00-5 O‏ 
على هذا المبحتك ۰ 

الركن الخامس فى مباحث الاستدلال YOO ssn‏ 

بيان حقيقة الاستدلال 5 VOA YOO a‏ 
مبحث الاستصحاب والعكس م O‏ و 
بيان العكس وبعض أنواع الاستدلال لع سم ص n E O‏ 
مبحث الاستقراء O ay‏ 
مبحث المصالح المرسلة والاستحسان ge‏ شرن 1 
مبحث الإلهام 0000000 ااا ااا 


فهرست المجلد الثاني 


0۹ 


مبحث حكم الأشياء قبل الشرع چ سخ م م 2 
خاتمة في قواعد الفقه م مم مت مي م د سا سا ع م ما م سم م م ص سه م 9# 387 
خاتمة على قسم الأدلة في الترجيحات Aa‏ الاجم 
بيان حكم الدليلين إذا تعارضا - ARE YN a aaa ae‏ 
لا يصح التعارض بين الدليلين الشرعيين في نفس الأمرب ۲۸۳ _ ۸۷ 
ويصح في ذهن السامع وفيه بيان المخلص من التعارض 

بيان الترجيح من جانب المتن عم 0 0 
بيان الترجيح من جانب الاسناد معن كم E CE‏ 
بيان الترجيح من جانب الحكم سس ۲۹4 ۳٠‏ 
بيان الترجيح بأمر خارجي E ED e E‏ 
بيان الترجيح بين القياسين إذا تعارضا .. TR‏ 
القسم الثاني من الكتاب في الأحكام وفيه أربعة أركان Fa‏ 

الركن الأول في الحكم وبيان حقيقة الحكم ا ¥ 00 € ين 
انقسام المقصود من الحكم إلى دنيوي وأخروي وانقسام سحت ا 
الحكم باعتبار الدنيوي إلى صحيح وفاسد 

انقسام الحكم إلى عزيمة ورخصة 11 11 1 ا ل 
انقسام العزيمة إلى وجوب وندب وتحريم وكراهية ومباع - ٣۲۲ #0١‏ 
انقسام الواجب إلى قطعي وظني شك اه 7 E E‏ 
انقسام الواجب إلى فرض كفاية وفرض عين يي ا NER RE e‏ 
انقسام الواجب إلى معين ومخير فيه . IV OVO E‏ 
بيان الحرام والمكروه م Va‏ مم 


لا يصح أن ُحَرّم واحد لا بعينه وقيل يصح n‏ 


I-14 


الح 


و ۸ 


لا يصح أن يخيّر بين وجوب وندب وتحريم وكراهية 0-2 ارس TTY‏ 
ونحو ذلك 

بيان أقسام الرخصة وأحكامها يي يي م ا 
مبحث الحكم الوضعي 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 0 202ز2 1 10 101 1 1 1 1 1 ااا ل 
بيان العلة وذكر الفرق بينها وبين السبب اا رو 
بيان الشرط وحكمه ٤٥ ۳٤۲‏ 
الركن الثاني في بيان الحاكم وأنه الشرع لا العقل على 2 
الصحيح وفيه بيان مذهب المعتزلة واحتجاجهم على أن 

الحاكم العقل وبيان الاحتجاج عليهم. 

الركن الثالث في المحكوم به ERE‏ ع “أو lo E‏ 
وفيه بيان الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد وانقسام سس وسار 
حقوق الله إلى أصول وفروع وأحكام ذلك 

الركن الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف- ا 0 
الصفة التى يكون معها التكليف وهى المعبر عنها سس ۳0۹ لضن 
بالأهلية ٠‏ 1 

أحكام الصبي منذ كان حملا إلى وقت بلوغه - IY‏ 
ذكر العوارض التى تعتري الأهلية وهى نوعان سماوية سد #09 ١٣‏ 
ومكتسبة 1 1 

من العوارض السماوية الجنون ا ا م 

ومنها النسيان والسهو مسحي تم مجح متم صصخ وص O‏ 1 
ومنها النوم والإغماء VE a ay‏ 
ومنها الرق مض سمي ا يهم 


فهرست المجلد الثاني ٦١‏ 


ؤمنها المجتفن .الغا رمو یی یت وو هک 0 ان 
ومنها المرض مم ا م اام سم 
ومنها الموت ا ا 2 ل ين VEE‏ 
ذكر العوارض المكتسة ع ا 

منها الجهل وهو على أقسام أربعة صصص PAE VY‏ 
ومنها السكر ال ص م AN 2 TA eg‏ 
ومنها الهزل OE Re‏ 
ومنها السفه تتس تت چ ج ت توم سی ت ی 
ومنها السفر مي يي ل يي 1 1 
ومنها الخطأ ل ص ل OE‏ 
ومنها الجبر وهو الإكراه ی 
الخاتمة فى الاجتهاد جح 01 

بيان حقيقة الاجتهاد بببب-000102022 0 00 ال 
بيان شروط المجتهد وجواز تجزي الاجتهاد 000000 E E‏ 
بيان حكم المجتهدين إذا اختلفا في الظنيات وأن الكل مصيب لس لامج 68١5‏ 
بيان حكم الاختلاف في الدين تمص كيين به سميج ني N E‏ 


بیان حكم الاجتهاد ومتى يجب على المجتهد ومتى لا يجب وماس 1۱۷ _ 475١‏ 
يلزمه عند اجتهاده من الأحوال 

بیان أنه لا يصح صدور قولين متناقضين من عالم واحد لسائل سس 547١‏ 

واحد في قضية واحدة في وقت واحد 

بیان حكم المجتهد إذا تغير اجتهاده عما كان EE‏ 
بيان أنه لا يحل للمجتهد أن يقلد مجتهدا مثله - عع و ارول 


1۲ 


و ۸ 


بيان حكم العامي إذا أراد العمل بشيء من الظنيات -- 


وأنه يجب عليه تقليد المجتهد في ذلك 


بيان افتاء الضعيف بقول العالم ممصو ا 
بيان جواز تقليد الضعيف لعالمين فأكثر فيما يمكن 
تقليدهم فيه 

بيان جواز تقليد المفضول إذا كان عدلا مجتهدا مع 
وجود الفاضل 


بيان حكم الاجتهاد في زمانه َيه وأنه واقع کور 


بيان امكان خلو بعض الزمان من مجتهد وفيه تقليد 


الميت 
نص ولا اجماع 
تتمة لهذا الكتاب 081 ت 


طلعة الشمس الجزء الثاني 


I_۸ 


ETT _ ۱ 
CTV _ رفرة‎ 
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